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في هذا الکتاب یتجاوز الولف العقسیمات الشكلية إلى الترکیز على 
جواهر مسائل القاصد مع حریرها وحقیقها وضبطها. وقد سار فيه عل 
منهج الشاطي في الاعراض عن البالغة في الاعتناء بالتعريفات» مقتصراً 
على ذكر ما یضبط العنی ویوضحه للقاری. وعلى الرغم من أن موضوع 
على أن تكون عباراته سهلة» ون يكون أسلوبه سلسا. 

الكتاب به جادة علمية» تقتضى على القارئ الاطلاع علیه والاستفادة 
من معالمه. 
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الله الرحمن الرحیم. الحمد لته رب العالین» والصلاة والسلام على آشرف 

الانبیاء والمرسلين» البعوث رحمة للعالین. 

شاع الحديث عن مقاصد الشريعة» وکثرت الکتابات فیها» وتنوعت تلك الکتابات 
بين الاصالة والتكرار. والمكثرون من الحديث عن مقاصد الشريعة في هذا العصر 
فريقان: 

أحدهما: من أنصار الشريعة والمدافعين عنها الذين آلهم الانحطاط الفكريء 
والعخلّف المادي الذي تعيشه المجتمعات الإسلامية» وظنوا أن كثرة الحديث عن 
المقاصد سیعید للأمة وعيّها ومجدّهاء وأن الحديث عن المقاصد يمثل العلاج السحري 
للمشكلات الفكرية والاجتماعية للأمة الإسلامية. وعا لا شك فيه أن فهم مقاصد 

لشارع في نصوصه واحکامه» وحسن استعماها في الاجتهاد النظري والتطبيق العملي في 
شؤون الحياة الیومیةه يمثل مرتكراً أساسياً في الاصلاح الفكريء وڪن مشكلة 
العالم الإسلاي أَعْمَّدُ من أن يحلها الحديث النظري عن المقاصد. إنها مشكلة ذات 
أبعاد فكرية واجتماعية وخُلقية» وتحتاج في حلها إلى عمل متكامل بجهود عظيمة 
ومستمرة على جميع تلك المستويات. 

وقد ابتدع بعض أصحاب هذا الفريق مصطلح "الاجتهاد القاصدي» وهو 
مصطلح 'مُرْسَل' نخشی أن يؤدي شيوعه إلى أن يُصبح شعارا للمزايدة والتغطيّة على 
الاجتهادات المتسيّبّةه وتظهر بذلك جدلية جديدة بين "الاجتهاد المقاصدي" 
و"لاجتهاد غير القاصدي" تشغل الأجيال قروناً من الزمن» على شاكلة الجدلية التي 
افتعلها الفلاسفة حول "العقل" و"النقل"» وجدلية "المصلحة" و"النص". أو أن ينتعي به 
الأمر إلى دعم نزعة باطنية متنصلة من التصوص الشرعية 


والغريق الشانی: أصحابه منبهرون بالحضارة الغربية» وقصارى طموحاتهم السير في 











فلك تلك الحضارة. وهم یعتقدون أن تطوير الجتمعات الاسلامية وإخراجها من حالة 
اليه والاحطاط التي تعيشها لا يتم من خلال الالتزام بالتعاليم الإسلامية» ولکن 
من خلال التقليد غير الواعي للحضارة الغربية. ولذلك تجدهم يسعون إلى تطويع 
أحكام الشريعة -من خلال التأويل التعسّفي للنصوص الشرعية أو التعطيل الصريح 
ها- لتبریر السير في طريق مسوخ لا يكاد يأخذ من الحضارة الغربية المعاصرة سوى 
جوانب ضعفها. وقد قام أصحاب هذا الفريق باستغلال استدلال سفسطاثي لنجم 
الدين الطوفي انتعى به إلى القول بتقديم المصلحة على النصء فاختطفوا تلك المقولة 
المائعة» وراحوا يمظظونها في كل الاتجاهات التي يمكن أن تخدم أغراضهم. ولا كان 
موضوع المصلحة يمثل عنصراً محورياً في موضوع المقاصد الشرعية» فقد عمَّمُوا الكلام 
من المصلحة إلى القاصد» وصارت مظلة المقاصد تُستعمل لتغطية الأفكار التي يريدون 
تبريرهاء مثل تجويز الربا والاختلاط وزواج المرأة المسلمة من الرجل الكافر -كما وقع 
في إندونيسيا- واستنساخ القوانين الجنائية والمدنية الغربية» وغير ذلك من مفاسد 
الحضارة الغربية» بحجة أن ذلك من المصالح التي تقتضيها الحداثة والتطور. 

وابتدع أصحاب هذا الفريق مصطلح "الاجتهاد الصلي» وهو مصطلح فضفاض 
لا ينضبط» ويمحكن أن یدح تحته من يريد ما يريد بحجّة المصلحة. 

إن العاظر في التراث القاصدي يجد أن الإمام الشاطبي يُعدّ رائد التأليف في مقاصد 
الشريعة» ومؤسس البحث فيهاء ويعدٌ كتابه الموافقات العمدة والمصدر الأول في 
الحديث عنها. وقد أبدع فيه» ولكن تشعب مسائله» وطول نفس مؤلفه فيه» يكاد 
يجعله حكرا على الباحثين والقراء أصحاب النفس الطويل. أما المصدر الثاني فهو 
كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الطاهر ابن عاشون وقد أجاد فيه 
وأفاد. وقد صدرت بعد ذلك مؤلفات كثيرة تضمنت فوائد واضافات إلا أن تركيزها 
على المصلحة والكليات الخمسة وبعض التقسيمات الشكلية يعيق تطور البحث في 


لقد قدّم الامام الشاطي مقاصد الشريعة في إطار نظري یقوم على تقسیمها إلى 
مقاصد الشارع ومقاصد الکلف» وتقسیم مقاصد الشارع إلى أربعة آقسام: أوها: 
قصد الشارع في وضع الشريعة» والغانی: قصد الشارع في وضع الشريعة للافهام» 
والخالث: قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاهاء والرابع: قصد الشارع في 
دخول المكلّف تحت أحكام الشريعة. 

وقدّم محمد الطاهر ابن عاشور مباحث المقاصد من خلال إطار نظري يقوم على 
تقسيمها إلى قسمين: أحدهما: مقاصد التشريع العامة» جمع فيه بين الأوصاف العامة 
للشريعة والمقاصد العامة للأحكام الشرعية» والخاني: القاصد الخاصة بالعاملات بين 
الناس. 

وقد ارتأیت تقدیمها في إطار نظري مختلف یقوم على تقسیمها إلى ثلاثة محاور: 
أوها: مقاصد الخطاب الشرعي؛ وثانیها: مقاصد الاحکام الشرعية (العامة والخاصة)» 
وثالغها: مقاصد الشارع في منهج التشریم. 

وفي اعتقادي أن هذا الاطار يقدم مباحث القاصد في صورة منهجية واضحة 
ومتكاملة. وفضلاً عن تقدیم مباحث القاصد في هذا الاطار النظري الخاصء فإني 
قمت بتحرير كثير من المسائل التي کر الكْتّاب تداوطا -عادة- تقليدا دون 
نم‌حیص. 

آما منهجي في هذا الکتاب فیقوم على تجاوز التقسیمات الشكلية إلى الترکیز على 
جواهر مسائل القاصده مع حريرها وتحقيقها وضبطها. وسرت فيه على منهج الشاطبي 
في الاعراض عن البالغة في الاعتناء بالتعریفات» مقتصرا على ذکر ما بضبط المعنى 
ويوضحه للقاری. وعل الرغم من أن موضوع الکتاب أصول يقتضي لغة أصولية» إلا 


اي حرصت -قدر الامکان- على أن تکون عباراته سهلة وان یکون آسلوبه سلسا. 


إن هذا العمل يمثل ثمرة سنوات طويلة من البحت وتقلیب وجوه النظر في مسائل 








القاصد. وعلى الرغم من أنه قد يبدو للقارئ من فهرس الوضوعات أن مسائل الکتاب 
مشهورة ومطروقة» إلا أنه سیجد في ثنایاه من العحقیق والعحریر والاضافات ما لا 
بجده في غيره. 

وأنا مدين في عملي هذا لأصحاب الكتابات القاصدية التي اطلعت عليهاء وشاكر 
لأصحابهاء سواء في ذلك ما كان منها جيدا وما كان ضعيفا: فاد منها أمدّني بأفكار 
مفيدة» والضعيف منها بعث في نفسي روح النقد والبحث التي أوصلتني إلى 
استخلاص أفكار بديلة. وأخص بالذکر كتاب: نحو تفعيل مقاصد الشريعة الإسلامية 
للدكتور جمال الدين عطية» فقد آثار إشكالات» وطرح تساؤلات كثيرة» أضيفت إلى ما 
كان في نفسي من إشكالات وتساژلات حول ما هو موجود في الكتابات المقاصدية» 
وصار ذلك دافعاً قوياً دفعني إلى البحث والتحرین وكانت النتيجة خروج هذا الكتاب. 

ختاما؛ أحمد الله عز وجل على عونه وتوفيقه» وأشكر کل من ساعد في إنجاز هذا 
العمل» وأخص بالذكر فضيلة الدكتور ياسر السيد محمد عبد العظیم» وفضيلة الدكتور 
حامد عيسى مصطفى العسیل عل تفضلهما بقراءة أجزاء من مسوّدة هذا الکتاب» 
وإبداء ملحوظاتهما القيمة حول ذلك. 

أسأل الله عرّ وجل أن ينفع به» وأرجو من قارته أن لا ينساني من صالح دعائه 
وباللّه الحوفيق واللهداية. 
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البحث الاول: الفهوم اللغوي للمقاصد 


القاصد جمع مقصد وهو مصدر ميمي مشتق من الفعل فَصَدَ یقصد قصدا 
ومقصدا. 

من معاني "القصد في اللغة: استقامة الطریق» والاعتماد والاع والعدل» والتوسّطء 
وإتيان الشيء. قال ابن جني: اصل (ق ص د) ومواقعها في کلام العرب الاعتزام 
والتوجه والنهود والنهوض خو الشيء ."ا 

المصدر من الفعل قصد هو "القصد؛ والصدر الیبی هو المقْصّد (بفتح الصاد) إذا 
أردت المصدر بمعنى القضد والقصد (بسکسر الصاد) إذا أردت جهة القصدء واسم 
الفعول: التصوده "ومعانی هذه الألفاظ متقارية؛ لأن القصد -وهو المصدر- قد 
يُستعمل مرادا به اسم المفعول. ”7 


3 


يرى السحاة أن معنى الصدر الميى لا يخدلف عن الصادر الخرىی“ فيم صك 


استعمال "القصد" و"المقصد” بمعنی واحد. وكذلك الحال عند الأصوليين» حیث لا 


() أبن منظور لسان العرب (بيروت: دار صادر طا ۱۶۱۰ه/ ۰ )ج”ء ص ۵۵-۳۵۳ ۱۳ الطاهر 
أحمد الزاوي» ترتيب القاموس الحیط على طريقة الصباح النبر وأساس البلاغة (بیروت: دار الفکره 
ط۳ د. ت) ج ص۰۲۸ 

(؟) عبد الله بن بيه علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه (لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامی/ مركز 
دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية» ۲۰۰۲م) ص۱۱ -۱۳. ۱ 

(۳) فاضل صالح السامرائي» معاني الابنية في العربية (عمان: دار عبار للنشر والتوزیع» ط ۰۲ ۱6۲۸ه/ 
۷ ص۳۱. ویمیل الدکتور فاضل صالح السامرائي إلى عدم التطابق التام بين معنی الصدر 
العادي والصدر الیمی؛ حيث يرى أن "الصدر الیمی في الغالب يحمل معه عنصر الذات» بخلاف 
الصدر غير اليمي فانه حدث مجزد من كل شي" وقد أورد أمثلة على ذلك تبيّن عدم التطابق في المعنى 
(ص۳۳). وما ذكره من الأمثلة ظاهر في ما ذهب إليه» ولكن اطراد ذلك في جميم المصادر يحتاج إلى 
استقراء واسع لإثباته. 





یفرقون في الاستعمال بين القصد والقَضصد والقصود. فالشاطی -مثلا- استعمل لفظ 
"القصد" في مقدمة کتاب القاصد للدلالة على جميع الانواع: مقاصد الخطاب الشرعي 
ومقاصد الاحکام الشرعية» ومقاصد الشارع في منهج التشریم» ومقاصد الکلف. 
واستعمل لفظ "المقصد' للدلالة على العنی الراد من السص الشرعي. ومن الشائع في 
الاستعمال التعبیر بالقصد عن القصود فنقول: فلان كان قصده من هذا الفعل 
الاضرار بفلان» بمعنى أن الغرض من فعله الاضران وفلان مقصوده من هذا الکلام 
کذا وكذاء أي معنى کلامه کذا وکذا. 

وقد ذهب الدکتور طه عبد الرهن إلى أنه توجد فروق دلالية بين تلك الالفاظط 
يجب مراعاتهه حیث يرى أن لفظ "القصود" يُستعمل في العنی الراد من الکلام» ومنه 
قولنا: القصود من الکلام كذاء أي مضمونه ومعناه. و القصد" يُستعمل في معنی النية 
الق یصدر عنها القائل وتصدر منه» ومنه قولدا: فلان قصد بهذا وجه الله تعاللء أو 
قصد به الريّاء والسّمعة. و"المقَصد/ الغایة" ُستعمل بمعنی الغاية الق یهدف القائل إلى 
تحقيقها.!" والواقع أن هذا التفريق مجرد اجتهاد منه» ولا يوجد في اللغة أو الاستعمال 
العربي ما يدل على وجوب الالتزام به. 

كما دعت الدكتورة سعاد كوريم إلى ضرورة العفریق بين "القصد" و'المقصد“ حيث 
مُستعمل "القصد" للمعنى المستفاد من النصوص الشرعية» ویستعمل "القصد" للغايات 
القصودة من الأحكام الشرعية. وهي ترى أن أساس ذلك العفريق هو قاعدة "الزيادة في 
المبنى تفيد الزيادة في المعنى” فتكون الزيادة في مبنى الصدر اليمي (المقصد) تفيد 


(0) الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الوافقات في أصول الشريعة» شرحه وخرج آحادیثه 
الشيخ عبد الله دراز (بيروت: دار الكتب العلمية» د. ت) ج25 ص26 ۰۱۹۲ ۰۲۲۶ وغيرها من 
الصفحات. 

(؟) طه عبد الرحمن» "مشروع تجديد علمي لمبحث مقاصد الشريعة"» مقال منشور في مجلة المسلم المعاصرء 
السنة 55» العدد ۰۱۰۳ ص" 5. وانظر أيضا: طه عبد الرمن. تجديد المنهج في تقويم التراث (الدار 
البيضاء: المركز الثقاني العربي» ط ۰۱ 19495م) ص98. 


زيادة دلالية على العنی الذي يفيده المصدر الجرد "القصد".") وتتمثل تلك الزيادة - 
حسب رأيها- في التسلسل في الفعل» حيث إن التعامل مع النص الشرعي یکون على 
مرحلتين متتابعتين ومرتبطتين بعضهما ببعض. المرحلة الأولى: هي استخلاص المعنى 
من النص القرآنی» وهي مرحلة تحديد "القصد" من النص القرآنيء ثم تأتي بعد ذلك 
المرحلة الغانية: وهي استخلاص الغاية من ذلك اشکم المستفاد من النص» وهي 
مرحلة تحديد "المقصد9) 

وهذه الدعوة مُنتَقّدَةٌ من عدّة أُوجُّه: أوطا: أن قاعدة "الزيادة في البنی تفيد الزيادة 
في المعنى" غير مُطردة» فضلا عن أنها لا تنطبق على هذه المسألة؛ لأن القاعدة مُستعمل 
في حال کون المعنى في أصله واحداء مع إفادة أحد اللفظين زيادة في المعنى» مثل "صبر" 
و"اصطبر" (الصبر والاصطبار)» و'صنع' و"استصنع' (الصنع والاستصناع)» وقتل" 
و'قتّل". أما في هذه المسألة فإننا بصدد الحديث عن أمرين مختلفين لا يمكن أن يُقال 
إن في أحدهما زيادة على الآخر. فالعنی الأول هو: "المعنى المقصود من النص الشرعي» 
أي الحُحُم الشرعي المستنبط منه“ والمعنى الثاني هو: "الغاية من الححكم الشرعي» 
أي اليكمة البتغاة من تطبيقه". وهما أمران مختلفان يُستفادان من النص الشرعي 
بطريق مباشر أو غير مباش ولا بمکن أن يقال إن الثاني منهما فيه زيادة على الأول 


(۱) سعاد کوریم» "جدل العلاقة بين القصد القرآني والمقصد الشرعي: مقترح منهجي". ضمن كتاب: 
مقاصد الشريعة والاجتهاد: بحوث منهجية وناذج تطبيقية (لندن: مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي/ مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية» ط ۰۱ 8١١٠م)‏ ص ۰۸۲-۸۱ 

(؟) حيث تقول: "إن وهم المطابقة الذي أسس له عدم التفريق بين اللفظين على الستوی اللغوي. مضافا إليه 
عدم التفريق بينهما فیما يليه من مستويات أدى إلى استعمالم| على نحو تبادلي» ومن ثم إلى اخلط النهجي 
بين مرحلتين متمايزتين من مراحل إدراك الدلالة» هما مرحلة إدراك قصد الشارع» أي تعيين المعنى المراد 
من بين المعاني التي يحتملها اللفظ. ومرحلة إدراك مقصده. أي تعيين الغاية التي من أجلها شرع 
الحكم." (ص۸۳-۸۲). وما ذكرته يخالف الواقع؛ فقد يرد في الشرع التنصيص على الحكمة من شرع 
الحكم ويكون ذلك مقرونا بالحكم الشرعي؛ وبذلك لا يكون تحديد المقصد من الحكم ثمرة لتحديد 
القصد من الخطاب. 








ل 
حتى كص بالصدر اليي (القصد). 

والغانی: أن التسلسل الزمني بين معرفة القصد من الخطاب الشرعي ومعرفة 
القصد من الحكم الشرعي غير لازم وغیر مظرده حیث نجد في بعض النصوص 
القرآنية الخکم (وهو القصد من الخطاب الشرعي) والجكمة (وهي القصد من 
الحم الشرعي) يردان في وقت واحد( 

والشالث: أن التسلسل الزمني في الوقوع -حتى لو كان واقعا- لیس له علاقة أصلا 
بقاعدة "الزيادة في البنی تفید الزيادة في العنی". 

ونخلص ما سبق إلى أنه لا يوجد من الناحية اللغوية ما يوجب التفریق بين لفظي 
"القصد" و"القَصد" في الاستعمال. 

والظاهر أن الذي دفع أولعك الباحثين إلى محاولة التفریق بين "القصد" و"المقصد' 
هو دفع ما يقع فيه الکّاب في مقاصد الشريعة من التعميم والخلط بين مقاصد 
الخطاب الشرعي ومقاصد الأحكام الشرعية. ولا شك أن دفع ذلك التعميم والخلط أمرٌ 
مهم ولكنه لا يتم بالتعسّف في التفريق بين هذين اللفظين» ويكفي في دفعه تجتّب 
استعمال العبارات العامة مثل مصطلح "مقاصد الشریعة" بإطلاق» والتعبير -بدلا من 
ذلك- بدقة عما يريده الشخص باستعمال مصطلحات: "مقاصد الخطاب الشرعي" 
و"مقاصد الأحكام الشرعیة" و"مقاصد الشارع في منهج التشریم" 


(۱) مثال ذلك قول الله تعال: ۷ یات اموا کیب یسم ایام كما کب عل ارت من 
کر کر توت © 4 [البقر: : ۳ حيث ورد ذكر الخكم والغاية منه في وقت 
واحد؛ وکذلك قوله تعالی: ‏ فمن هد مڪ آله امه ون ان مریضّا ازع 
سَعَر فیدة من ۳ که يڪ یت ُي يڪ اشر ليلا یه 
واشسزوا َب عل ما دسر و مر مروت © © [البقرة: [e‏ 


البحث الثاني 
الشهوم الاصطلاحي للمقاصد 
الطلب الأول: مفهوم المقاصد في الکتابات القاصدية 


إذا رجعنا إلى الشاطبي -وهو النظر الأول للمقاصد- نجد أنه لم يذكر تعریفا حديًا 
للمقاصد." والظاهر أن سبب ذلك يرجع إلى عدم اعتنائه بالتعريفات والحدود التي 
شغف بالتدقيق فيها بعض الفقهاء والأصوليين» بل جده ينتقد ذلك الصنيع في 
مقدمات كتابه الوافقات. وهو يفضل بیان معنى المصطلح ببيان المفردات التي 
تندرح تحته والتمثيل لاه بدلا من البحث عن التعريفات الحدَّيّة الجامعة المانعة. 
وليس من منهجه -في كتاب الموافقات- ذكر تعريف لجميع الصطلحات التي یوردها؛ 
وإنما يشير إلى تعريف المصطلح إذا اقتضى المقام ذلك» أما إذا كان المصطلح واضحا أو 
لم يكن المقام مقتضيا لذكر التعریف» فإنه يُعرض عن ذكره. وحتى في الحالات التي 


(۱) على خلاف ما هو شائع بين الباحثين من أن الشاطبي لم يضع تعريفا حديا لمقاصد الشريعة» يرى الدكتور 
عز الدين بن زغيبة أن الشاطبي قد عرف مقاصد الشريعة» ولكنه جرا التعريف إلى جزأين في مكانين 
ختلفين يُكمّل کل واحد منهیا الآخر. الجزء الأول هو قوله: (... إن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة 
الصالح الأخروية والدنيوية وذلك على وجه لا يختل ها به نظام» لا بحسب الكلء ولا بحسب الجزء). 
والجزء الثاني هو قوله: (القصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هراه» حتى يكون 
عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا.) (عز الدين بن زغيبة» القاصد العامة للشريعة الإسلامية» 
القاهرة: مطابع دار الصفوة للطباعة والنشرء ط ۱ ۱۹۹۲/۱6۱۷ ص4۱ -4۳). 
ومن الواضح أن ما نقله الدكتور عز الدين بن زغيبة من كلام الشاطبي ليس تعريفا بمعناه النطقي؛ 
وإنما هو بیان للمقاصد بذكر مفرداتهاء وفيه تنصيص على القصد الأساس من وضع الشريعة في ذاتها» 
وهو تحقيق المصالح الأخروية والدنيوية» وبيان الوجه الآخر هذا المقصد وهو إخراج المكلف عن داعية 
هواه؛ لأن الصلاح لا يتحقق إلا بذلك. ومعلوم أن من منهج الشاطبي -کیا نص عليه في مقدمات 
کتاب الموافقات وفي مواضع أخرى منه- عدم الاعتناء بالتعريفات الحدية» بل تحفظه على السعي إلى 
تحصيلها والالتزام بها. 

49 الشاطبيء الموافقات» ج ۰۱ ص ۵. 


يذكر فیها التعریف نجده لا حرص عل التدقیق فیه بل يڪتفي بایراد ما يوضح العنی. 
وقد وضّح الشاطي مفهوم القاصد بذکر مفرداتها التي جمعها في محورين: آحدهما: 
قصد الشارع» والغانی: قصد الکلف. وأدرج تحت مور قصد الشارع أربعة آنواع: 
أوها: قصد الشارع في وضع الشریعة() وجمل ما جاء فيه بیان لکون الشارع إنما 
وضع الشريعة لتحقيق مصالح الخلق بمراتبها الخللاث: الضروريات» والحاجيات» 
والعحسینیات؛ والحديث عن العلاقة بين الصالح والمفاسد» ومراتب كل منهما. 
والشاني: "قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام!2 وهو بت في بعض طرق وضوابط 
فهم التصوص القرآنية. والثالث: "قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها”7) 
وهو حدیتٌ عن خصائص التکالیف الشرعية وعلاقتها بالکلف» من حیث القدرة على 
الالتزا» ومن حيث الشقة الناتجة عن العكليف. والرايع: "قصد الشارع في دخول المكلّف 
تحت أحكام الشريعة"0) تحدث فيه عن: 
(۱) العلاقة بين قصد الشارع من شرع الأحكام وقصد المكلّف عند تطبيق تلك 
الأحكام والالتزام بهاء حيث ينبغي على المكلّف -حتى يصح التزامه- أن يحكون قصه تبعا 
(؟) علاقة الأحكام الشرعية بحظ الکلّف وأثر ذلك في صحة الالتزام وطريقة تنفيذه. 
(*) عموم الشريعة لجميع المكلفين ولجميع أفعاللهم وجوانب حياتهم ومرجعيتها في كل 
ما يعنّ طم. 


)١(‏ الشاطبي الموافقات» ج ؟» ص۷ وما بعدها. 
(؟) الشاطبي. الموافقات» ج ۰۲ ص4 87-5. 
(۳) الشاطبي. الموافقات» ج ۰۲ ص ۰۱۲۸-۸۲ 
() الشاطبي. الموافقات» ج ۰۲ ص 0-۱۲۸ ۲. 


آما الحور الثاني فهو "مقاصد المكلّف في التکلیف"( وفیه تفصیل الحديث عن 
مقاصد الکلّف في القیام بالتكاليف الشرعية» وعلاقة ذلك بقصد الشارع. 

آما محمد الطاهر ابن عاشور فإنه على الرغم من أنه نحا في تعريف القاصد منحی 
التركيز على الميسكم والمصالح المرعيّة في تشريع الاحکام إلا أنه لم يحصرها في ذلك» بل 
زاد عليها الأوصاف العامة للشريعة. وقد قسّم المقاصد إلى قسمين: 

القسم الأول: مقاصد التشريع العامة: وقد جمع فيه بين الأوصاف العامة 
للشريعة» والقاصد العامة للأحكام الشرعية. فذكر من الأوصاف العامة للشريعة ما 
یأنی: 

(۱) کون الشريعة مبنيّة على السماحة» 

(؟) اتصاف الشريعة بالعموم من حیث الأشخاص والازمان والأماكن: 

(۳) أن الشريعة الاسلامية لم تشتمل على ما فيه نكاية بأتباعهاه فهي قاصدةٌ طريقٌ 
التیسیر والرفق» 

(+) أن الشريعة ليست قاصدة إلى تغییر جمیع عوائد البشر بل سارت على تغيير ما 
كان منها فاسدا وتقریر ما كان منها من باب العروف» 

(۰) ابتناء الأحكام الشرعية عل المعاني والأوصاف لا على الاشکال والاسماء» وقبول 
ما تبيّن منها ابتناژه على معنی معقول القیاس عليه 

(0) ابطال الشريعة للتحيّل على أحكامهاء وسدها ذرائع الفساد» لأن في کلیهما 
إبطالٌ نقاصد الشارع من شرع الانحکام» 

(۷) أن الشارع قصد إلى تنب التفريع في أحكام العاملات في وقت التشریع 


.795-17 الشاطبيء الوافقات؛ ج ۲ ص55‎ )١( 
۳۰۲-۱۸۹ ابن عاشورء مقاصد الشريعة» ص‎ (%0 


لد 
تحقيقا للمرونة في هذا المجال» وتجثبا لا قد ينتج عن التفصيل من حرج على الأجيال 
التي تأقي في المستقبل. 

أما القصد العام من الأحكام الشرعية -عنده- فهو: القصد إلى حفظ نظام الأمة 
الإسلامية وتحقيق الصلاح في جميع مجالات الحياة الإفسانية» واستدامة ذلك الصلاح. 
ویکون ذلك بتحقيق صلاح الانسان القائم على ذلك النظام. 

وقد ذكر عنصرا يجمع بين كونه وصفا عاما من أوصاف الشريعة» وكونه مقصدا 
عاما من مقاصد أحكامهاء وهو مراعاة الفطرة: فهو وصف من الأوصاف العامة 
للشريعة من جهة کون الشريعة مبنيّة على الفطرة؛ بمعنى موافقة جميع أحكامها لما 
تقتضيه فطرة الافسان السليمة. وهو مقصد من مقاصد الأحكام من جهة کون تلك 
الأحكام قاصدة إلى حفظ الفطرة وصيانتها من كل خرق أو اختلال() 

القسم الثاني: مقاصد التشريع الخاصة بأنواع المعاملات بين الناس: تحدّث فيه عن 
مقاصد أحكام العائلة» ومقاصد التصرفات المالية» ومقاصد الشريعة في العاملات 
النعقدة على الأبدان» ومقاصد أحكام العبرعات» ومقاصد أحكام القضاء والشهادة 
والمقصد من العقوبات.° 

والمقارنة بين الشاطبي وابن عاشور في مضمون المقاصد تُظهر أن الشاطبي قد أخذ 
مصطلح "الشريعة" بمعناه العام الشامل لأحكام العبادات والعاملات والعادات. أما 
ابن عاشور فإنه يستخدم مصطلح "الشريعة" بمعنى خاص هو الأحكام الشرعية المتعلقة 
بالمعاملات والآداب الاجتماعية» وهي الأحكام والتشريعات المتعلقة بمصالح الحياة 
الدنيا. أما ما يتعلق بمصالح الحياة الآخرة» ومنها العبادات والأخلاق الفردية» فانه لا 
يدرجها ضمن مجال بحثه في مقاصد الشريعة. وقد صرح بذلك في مقدمة کتابه» حيث 


)۱ ابن عاشور» مقاصد الشریعة» ص ۱۹۵-۱۸۹ . 
)( ابن عاشور» مقاصد الشریعق ص۱۷ ۸-۲ ۲. 


یقول: "وإني قصدت في هذا الکتاب خصوص البحث عن مقاصد الاسلام من التشریع 
في قوانین العاملات والاداب التي أرى آنها الجديرة بأن نحض باسم الشريعة ... كما 
أرى أن أحكام العبادات جديرة بأن قستّی بالديانة» وها آسرار آخری تتعلق بسياسة 
النفس» واصلاح الفرد الذي يلتئم منه الجتمع؛ لذلك فقد اصطلحنا على تسميتها 
بنظام الجتمع الاسلاي» وقد خصصتها بتألیف سمیته أصول نظام الجتمع في 
الاسلام.۲) 

وبناء على هذا الاختلاف في الاصطلاح حصر ابن عاشور حدیثه في مقاصد 
الشريعة في جانب العاملات والعادات وما ينتج عنها من مصالح في الدنياء ولا 
یتحدث عن البُعْد التعبّدي في تلك العاملات والعادات. أما الشاطي فجاء حدیثه في 
القاصد شاملاً لجميع مناحي الشريعة بمعناها الواسع؛ ولا يخلو حديثه عن المعاملات 
والعادات من إبراز الجانب التَعبّدي فيهاء كما يربط مصالح الدنيا ومفاسدها بما تؤول 
إليه من مصالح ومفاسد في الدار الآخرة. كما أنه لم يقتصر على مقاصد الأحكام 
الشرعية» بل تحدث أيضا عن مقاصد الخطاب الشرعي» ومقاصد الشارع في منهج 
التشريع. 

وبعد ابن عاشور نجد علال الفاسي ينحو أكثر إلى حصر مقاصد الشريعة في 
مقاصد الأحكامء حيث عرّفها بقوله: "المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها والأسرار 
التي وضعها الشارع عند كل حم من آحکامها.۳) وقد شاع هذا التضییق في مفهوم 
المقاصد عند غالب الکتّاب العاصرین» حيث إن الناظر في كتاباتهم حول القاصد 
يلاحظ إطلاقهم هذا المصطلح على الكليات الخمسة (حفظ الدين» واللفس» والنسل» 
والعقل» والال» والمصالح بمراتبها الغلاث (الضروريات» والحاجيات» والحسینیات)» 


() ابن عاشور. مقاصد الشریعت ص5 ؟7١.‏ 
(؟) علال الفابى. مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها (بيروت: دار الغرب الإسلامي» طه» ۹۹۳ ام 
ص ۳. 


وا کم والصالح التي یراد تحقیقها من الأحكام الشرعیة.() 
الطلب الثاني: الفهوم الشامل للمقاصد 


بعد عرض ما ذکره کتاب القاصد عن مفهومها الاصطلاي» نخلص إلى أن 
مصطلح "لقاصد" بمعناه العام يشمل محورين أساسين: أحدهما: مقاصد الحلقء 
والخاني: مقاصد التشريع (الشريعة). 

أولاً: مقاصد الحَلق: هي مقاصد الشارع من خلق الانسان» وهي التي نجدها أ في 
الآيات التي تتحدث عن الغرض من خلق الجن والافس» مثل قوله تعالى: رما خفن 
ان ولاش إل لِيِعَبّدُونِ @ 4 [الذاریات: <ه]. والآيات التي تتحدث عن الاستخلاف» 
مغل قوله تعالى: ۷ وا ال راک که إن جاعل في لض که ال فيا من 


و ی 2 
02 


2۹ 


۳ 


ید فیها وَس كالما وحن سم حَمْدةٌ وئس الک قال إن رما لاتتکنرن ق 4 
[البقرة: ۳۰]. والآيات التي تتحدث عن الأمانة» مثل قوله تعالى: # 2 لْأَمَاتَدَعَلَ 

لورت لاض والبال ابن آن تم ها اشقن مها وله الانسن ورن علوما 

حفرلاق 4 [الأحزاب: 806. والایات التي تتحدث عن الابتلاء» مثل 17 تعالى: وهر 

ای حا آل موت ار فى رة انار یکات عرش ڪل آلماء بوسر > 
خسن عملا ) اهرد. ۷ وقوله تعالى: ری اق الوت ویو یناو ایک خسن عم وف 
رتور املك > 


انیا: مقاصد الشريعة: هي المقاصد التعلقة بالتشريع السماوي. والنظر في مدلول 


(۱) انظر مثلا: یوسف حامد العام القاصد العامة للشريعة الاسلامية (الریاض: الدار العالية للکتاب 
الاسلامي ط۰۲ ١٠١٤٠ه/‏ ۱۹۹۶ع). عز الدین بن زغيبة» القاصد العامة للشريعة الاسلامية 
(القاهرة: مطابع دار الصفوة للطباعة والنشرء طا ۵۱۶۱۷/ ۱۹۹ع). محمد سعد اليوبي» مقاصد 
الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية (الریاض: دار اللهجرة للنشر والتوزیع» ط۰۱ ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۸ع). 
عبد المجيد النجار» مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة (بیروت: دار الغرب الاسلامي ط ۲۰۰۰۱). 


مصطلح "مقاصد الشريعة" يبيّن لنا أنه یتضمن ثلاثة آمور: أوها: مقاصد الخطاب 
الشرعي» والعاني: مقاصد الاحکام الشرعية» والغالث مقاصد الشارع في منهج التشریم. 
وجموع هذه العناصر الثلائة یشکل "مقاصد الشريعة الاسلامیة" في مدلوها 
الاصطلاي. أما مقاصد الکلفین فیتم تناوها بشکل مستقل. 

-١‏ مقاصد الخطاب الشرعي: هي العاني القصودة من الخطاب الشرعي الذي يُنْشِئُ 
خکما من الاحکام الشرعيةء أو یوش لمبدأ من المبادئ» أو یخبر عن حقيقة من 
الحقائق. ومن أبرز العناصر التعلقة بمقاصد الخطاب الشري معرفة حکم 
التصرفات التي یقوم بها الانسان بين الامر الذي يشمل الایجاب والسدب» والنهي الذي 
يشمل التحريم والكراهة» والإباحة» والحكم على التصرف بالصحة أو البطلانء 
ومعرفة أسباب التكاليف الشرعية وشروطها وموانعها. 

؟- مقاصد الأحكام الشرعية: هي الم (جمع حِكمة) والصالح التي شرعت 
الأحكام الشرعية لتحقيقها. 

*- مقاصد الشارع في منهج التشريع: هي الأمور التي راعاها الشارع في منهج 
تشريع الأحكام؛ وأبرزها: مراعاة الفطرة والتیسیر والسماحة» وعموم الشريعة» والوازنة 
بين المصالح والفاسب ومراعاة مآلات الأفعال والأحكام. 

وف ما يأتي أمثلة للتمييز بين الأنواع الشلائة من مقاصد الشريعة: 

١-في‏ قول الله تعال: توا کیب مسر تارابع رت 

من کم ڪرم قور ویک © 46 [البقرة: ۱۸۳]. القصد من هذا الخطاب الشرعي هو 
إيجاب الصوم على من توفرت فيه شروطه أما القصد من هذا ا کم الشرعي فهو 
تحقيق العقوی. 

؟-فى قوله تعا تعالل: لقن بهد ونڪ هر مه و من ڪان مَريضًا ا 3 
سَمَرفعاء من أيكامأ اداه ب سرو رید پم مسر ولڪ اولي دة 


۷۲ 
۷ 


و کار أنه كلل ماهدد کّ سم مات زر برست ور مت @ © [البقرة: : ۱۸۰ القصد 
من الخطاب هو إيجاب الصوم على المكلّف المستطيع؛ وجواز الافطار للمريض والمسافر 
مع القضاء. والمقصد من الصيام -كما نصت عليه الآية السابقة- تحقيق التقوى. 
والمقصد من الترخيص في الفطر للمريض والمسافر التيسير عليهما ورفع الحرج عنهماء 
وهو مقصد متعلق بمنهج التشريع. 

»-في قول الله تعالى: ييه أ 2 زا کی توت َر لرا روالد 
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ابر وال بالق من غفی له من ايه سىء یام يأ ا یه بحسن مَلِكَ 


تیف من و رت و سل 
َو مت 49 [البقرة :۰ ۷۸- ۱۷۹]. 

نجد أن من مقاصد هذا الخطاب الشرعي: مشروعية القصاص في القتل» 
واستحقاقه على الجاني الا في حال العفی ومشروعية العفو عن الجاني. وفي الایات بیان 
للمقصد من مشروعية العفو عن الجاني وهو التخفيف عليه والرحمة به» وهو متعلق 
بمقاصد الشارع في منهج التشريع. وفيها بیان للمقصد من حُڪم القصاص وهو 
حفظ النفوس. 


۲1 لكي ص 


ی ۳ تعالى: ااا ای اما( لمر وا صاب وال رخن عم( 
۹ 2 ج و 1 


لصن تیه ملسکر تخود © تما بريد لطن أن يوق بتڪ المد 
0 فى تر تست عن ذڪر له وَعن الصلوه فهل آنشر 
تهون 4 [المائدة: .]٩۱ - ٩۰‏ 

نجد في الآية الأولى بیان القصد من هذا الخطاب الشرعي» وهو تحريم الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام. وف الآية التالية لما بیان لبعض مقاصد الحكم بتحريم 
الخمر والميسرء وهي تجثب ما ينتج عنهما من فساد العلاقة بين المسلمين والصة عن 
ذكر الله تعالى وعن الصلاة. 


إن هذا التقسیم الغلائي للمقاصد (مقاصد الخطاب الشرعي» ومقاصد الأحكام 
الشرعية» ومقاصد الشارع في منهج التشریع) ضروري من الناحية النهجية لتجنب 
الخلط والالتباس الذي يقع في كثير من الکتابات حول مقاصد الشريعة. وتظهر 
الحاجة إليه في جوانب» منها: 

أولاً: حسن فهم مشروع الشاطبي في مقاصد الشریعة» حيث إن الشاطبي ضمّن 
كتابه في مقاصد الشريعة هذه الأنواع الثلاثة» وان لم ينص على التمييز بينها ولم 
يفصل بينهاء ولحكن النظر الفاحص لمضمون الكتاب يجدها كذلك. 

ثانياً: تب الخلط الواقع في كتابات المعاصرين حول طرق معرفة مقاصد الشريعة» 
خاصة عندما يتبنون السالك التي ذكرها الشاطبي؛ فيقعون في اضطراب عند محاولة 
تطويعها للكشف عن مقاصد الأحكام الشرعية» في حين أن الشاطبي قصد بأغلبها 
معرفة مقاصد الخطاب الشرعي وليس الأحكام الشرعية. 

ثالعا. أنه يرسم صورة واضحة لوضوع مقاصد الشريعة» ويمكئنا من الحديث عن 
التعليل بمقاصد الشريعة بصورة دقيقة تفصل بين التعليل بمقاصد الأحكام الشرعية 
وبين التعليل بمقاصد الشارع المتعلقة بمنهج التشريع. 
العلاقة بين مقاصد الخلق ومقاصد الشريعة ؛ 

مقاصد الق ومقاصد الشريعة بينهما تداخل وتكامل: فمقاصد الخلق هي التي 
خُلِق الإفسان من أجلهاء والشرائع أنزلت لتحقيق تلك المقاصد؛ فالشريعة بالنسبة إلى 
مقاصد الخلق وسيلة لتحقيق تلك المقاصدء وجزئيات الأحكام الشرعية وسائل 
لعحقيق مقاصد عامة وخاصة. الشريعة بوصفها الكل وسيلة بالنسبة إلى مقاصد اخلق» 
وجزئیات الشريعة وسائل لتحقيق مقاصدها العامة. 


إن عبادة الله تعالى» وما یتعلق بها من الابتلاء والتكليف» هي المقصد من الخلق: 





مان للم رالاس لا نون 48 «لداریات: ممه ط رى لق الموت وة 
اوه رحس عمك وشو اكور © 4 «سد. »ب وانرال الشرائم مداية الناس إلى 
أقوم السّبّل هو الوسيلة إلى تحقيق تلك العبودية؛ لأن مقتضى العبادة إخراج لكف 
عن داعية هواه "بمعنی الرجوع إلى الله في جميع الأحوال» والانقياد إلى أحكامه على كل 
حال.'07 

وعمارة الأرض وسيلة لتحقيق العبودية» وليس مقصداً من مقاصد الخلقء فالله 
تعالى استعمر الناس في الأرض ليبلوهم أيهم أحسن عملا بمعنى تحقيق العبودية لله 
تعالى» وليس الاستعمار في الأرض. مقصدا في ذاته» ولذلك لم يرد بصيغة القصد» فک 
ورد بصيغة الإخبار: و کول مساق يكو اَعَد وأا ما سگرن لو عر 
موادا کی آل رض واس کته راد تیوه نون رن یت میت 4 اهرد: 0۱ 

والاستخلاف إذا أخذناه بمعنى أن الإنسان جُعل خليفة الله في الارض فانه بهذا 
العنی يمكن عَدّه من مقاصد الق أما إذا أخذناه بمعنی أن الله تعالى جعل البشر 
يخلف بعضهم بعضا -وهو الراجح- فلا یکون الاستخلاف مقصدا من القاصد بل 
مجرد إخبار عن واقعة خلق الانسان واستعماره في الأرض. 

الطلب الثالث: إثبات القاصد في تشریع الأحكام وتطبيقها 

كونُ الشارع الحكيم خلق الكون والإنسان لقاصد؛ وأنزل الشرائم السماوية 
لقاصد سامية؛ أمرٌ ظاهرٌ من نصوص القرآن الكريم. وكون الشارع الحكيم يراعي 
مقاصد الأحكام عند تطبيقها في الواقع أمرٌ ثابت في نصوص القرآن الكريم والسنة 
النبوية وأفعال الصحابة رضي اللّه عنهم. 


)١(‏ حال الدين عطیت نحو تفعیل مقاصد الشريعة (دمشق: دار الفكرء ط۰۱ ۱۲۲ه/ ۰۰1م( 
ص۱۰۹ ۰ 


أما عن مقاصد خلق الکون وخلق الانسان» فالقران الكريم ينص على ذلك في 
مواطن متعددة» منها: قوله تعا: هْوَالِحَآقَآَكُم ماف اضعا 4 [البقرة. 
۰٩‏ وقوله تعالى: وهو زَا مون راصق سِتَة انار وكرت عرنه ع 
موس رحس عملا 4 احرد: »» وقوله تعالى: وا حَلفْتُ لین ولش 
الا لبون © 4 [الذاريات: 07]. 

وأما عن القصد من إنزال الشرائع وإرسال الرسلء فقد قال تعالی: زمرت 
وََذِيت یوت لاسعلا آله حجَه بدا اسل ون 4 عَزِيرًا حًا © 4 [النساء: 
۰ وقال تعالی: ا قد رسارس اياب ولرآتامعهر سکب والمیزات وم 
نکاس بالط 4 [الحديد: 6۵]. 

آما عن مقاصد تفاصیل الأحكام الشرعيةء فقد وردت في القرآن الکریم والسنة 
النبوية نصوص كثيرة تتحدث عن مقاصد تلك الأحكام» مثل مقاصد الطهارة 
والصلاة والصوم والحج والركاة والكفارات والعقوبات» وغيرها. وسيأتي ذكر شي 
ذلك في البحث التعلق بالقاصد الخاصة. 

وأما عن مراعاة مقاصد الأحكام عند تطبيقهاء فإنه يظهر بجلاء في الشخص 
الشرعية» ومراعاة المآلات» والموازنة بين المصالح والمفاسد عند تشريع الأحكام 
وتطبيقها. وسيأتي بیان هذا في الفصل الخاص بمقاصد الشارع في منهج التشريع. 

وأما عن تطبيقات الصحابة رضي الله عنهم في مراعاة المقاصد في تطبيق الاحکام 
الشرعية؛ فهي كثيرة» نورد منها بعض الأمثلة فقط. فمنها فعل عمر رضي الله عنه في 
النهي عن التزرّج من الكتابيات» وعدم إعطائه المؤلفة قلوبهم من الركاة؛ وذلك عندما 
رأى عدم تَحقّق المقصد منهما. وسيأتي الحديث عن هذين الموضوعين في البحث 
التعلق بفائدة معرفة مقاصد الشريعة. 


ومن ذلك فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه في ضوال الإبل. عن زيد بن خالد 





اجن قال: جاء رجْلْ ال ی له فسا عن لت فقال: "اعرف عفاصَها 
وَوكاءَهَ کم عَرَفْهَا سك فان جاء صاحبها ولا ائك بها“ قال: قَصَالَةُ الْمَم؟ قَالَ: 
"هي لله أو لاخیت أو للتْب. قال: قَصَالّةُ الابل؟ قال: "ما لَكَ ولها مَعَهَا سِقَاوُعَا 
َحِدَاوُهَا كرد الا وال الشَّجََ حتى یلقاها ربها۳) في هذا الحديث نهي عن 
التقاط ضالة الإبل» وبيان العلة في ذلك» وهي كونها لا تحتاج إلى رعاية ولا بخشی 
عليها الضياع. 
ولکن الأمور تغيرت بعد ذلك» فقلّت الأمانة وظهرت الخشية على ضياع ضرال 
الإبل» فأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه بالتقاطها. لقد كان القصد من النهي عن 
التقاط ضوال الابل هو کوئها لا شى عليها من الضیاع أمَّا وقد صارت غرضة 
للضياع» فقد زال القصد من النعي» وأصبح الالتقاط هو الذي يحقق القصد. روى 
مالك في الموطأ أنه سمع ابن اب يقول: "کاتث صَوَالُ الایل في من عُمَرَبْنِ ا ناب 
ابلا موه کتایج لآ يمسا أحَده خی لد كن رَمَانُ غشمان بُ عَفَانَه أَمَرَ بتغریفهاه 
كم ُبَاعٌ. قدا جاء صاجبهاه آغطی مته« 
الطلب الرابع: العلاقة بين القاصد والصالح 


ذکر محمد الطاهر ابن عاشور أن الصلحة مشتقة على صيغة المَفْعَلّة الدالة على 
اسم المكان الذي يحكثر فيه ما منه اشتقاقه» فهي تدل على شيء فيه صلاح قوي(۲ 


وقد ذكروا في تعريف المصلحة آنها: المنفعة» واللذة» والمسرة» والفرح والدعيم. وهذا 
كله متضئّن في المصحلة» ولكنه ليس هو المصلحة دائما؛ لأن الانسان قد یلد 


(0) صحيح ابن حبان كتاب اللقطة باب: ذكر البيان بأن المرء منوع من أخذ ضوال الإبل دون غيرها من 
سائر الضوال. 

(؟) موطأ مالك كتاب الأقضيةء باب القضاء في الضوال. 

(۳) ابن عاشور مقاصد الشریعق ص١7.‏ 


بالضار» کمن یتلذذ بالخدرات ویدخله بذلك مسرّة وان كانت زائفة» ومن يتلذذ 
بالزناه ومن ينتفع بالال السروق أو الغصوب. وجميع ذلك لیس فيه صلاح» بل فيه 
فساد عظيم. كما أن الإفسان قد يغتم بأشياء ويكرهها ويتألم لحصوطا وفيها مصلحة 
له وقد قال الله تعالى: کی تال زو لح روصو أن تست رهوا تیه وهو 
ڪر ڪر وسو آن بو سا هوک ڪر وله بار باراش رَو 4 «بعره 
. والعقوبات الشرعية فيها أَلمٌ للجانيء ولكنها مصلحة له وللمجتمع؛ لانها سهم 
٠‏ في إصلاحه وفي حفظ المجتمع. 

إن المراد بالمصلحة في ميزان الشرع ما حصل به صلاخ مادي ومعنوي للانسان. 
فمن المصلحة ما يُصلح به الانسانْ حياتَةُ المادية» أي يُقيم به جسده» ومنها ما تصلح 
به حياته الروحية بتحقيق مستلزمات العبودية لله تعالمه ومنها ما تصلح به حياته 
المعنوية من أسباب راحة البال وسعادة النفس واستقرار الحياة الاجتماعية» ویکون 
ذلك بالتزام القيّم والضوابط الخلقية والسلوكية. ومعلوم أن الصلاح لا يكون إلا 
بالعيش وفق شريعة الله تعالى التي تعبّد الاس بها 

نخلص ما سبق إلى أن الصلحة هي: ما يُصلح الإنسان في روحه وجسده وحياته 
الاجتماعية عل الطريق الذي رسمته شريعة الله عز وجل. 

والمفسدة ما يكون مآلَهُ فسادا مادياً أو معنویا؛ بأن يدخل على الانسان الفساد في 
دينه أو في جسده أوفي جانبه النفسي أوفي حياته الاجتماعية. 

وقد عبر القرآن الكريم عن المصلحة بالخير واليرٌ والنفع والحسنات» وعبّر عن 
المفسدة بالإثم والشرٌ والضرٌ والسيئات. قال عز الدين بن عبد السلام: 'ويُعبّر عن 
المصالح والمفاسد بالخير والشر والنفع والضرء والحسنات والسيئات؛ لأن المصالح كلها 
خيور نافعات حسنات» والمفاسد بأسرها شرور مُضرّات سيّئات. وقد غلب في القرآن 


استعمال الحسنات في الصالح والسيئات في الفاسد.۲) 

وقد تبين من خلال الحديث عن مفهوم مقاصد الشريعة أنها تتنوع إلى ثلاثة 
أنواع: مقاصد الخطاب الشرعي» ومقاصد الشارع في منهج التشريع» ومقاصد الأحكام 
الشرعية. 

أما مقاصد الخطاب الشرعي فإنها لا تمثل المصالح في ذاتهاه ولكنها هي الطريق 
الموصل إلى تحقيق مصالح الإذسان في الدنيا والاخرةه حيث إن مصالح الانسان 
مُتَضَمَّنة في النصوص الشرعية: فما تطلبٌ نصوصٌ الشريعة فعلَّهُ هو مصلحة لابد منها 
لاستقامة حياة الإنسان الروحية والمادية» وما تنهی نصوص الشريعة عن فعله هو 
مفسدة لحياة الاذسان الروحية والمادية» وما تبيحه تلك النصوص هو مصالح يستعين 
بها الاسان على صلاح حاله في هذه الحياة» فيأخذ منها حسب رغبته وحاجته 
وظروقه. 

وأما مقاصد الشارع المتعلقة بمنهج التشريع فهي العالم التي جاء التشريع 
الاسلاي على وفقها حتى تُحقق نصوض ذلك التشريع وأحكامّه للانسان مصالحه 
الشرعية التي تُصْلِح حال في الدنيا ومآلَهُ في الآخرة. 

وأما مقاصد الأحكام الشرعية فإنه عند مقارنة مفهومها بمفهوم المصلحة يتبين أن 
بينهما تشابهاً وتوافقاًء فمقاصد الشارع من أحكامه هي تحقيق المصالح الشرعية 
للانسان بما يصلح حاله في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة. ومن هنا كان المقصد العام 
للأحكام الشرعية هو درء الفاسد وجلب المصالح. 


)١(‏ عز الدين بن عبد السلام» القواعد الکری» تحقيق الدكتور نزيه حماد والدكتور عثان جمعة ضميرية 
(«دمشق: دار القلم» ط ۰۲ ۵۱۲۸ ۰۰۷ ۲ ج۰۱ صرلا. 


الطلب الخامس: علاقة النص بالقصد والصلحة 


ظهرت فکرة تقدیم الصلحة على النص عند الطوفي. وقد كانت جرد دعوی» 
وظلت نشازا من القول لا يلتفت إليها أحد إلى القرن العشرین من التاريخ اليلادي» 
حيث وجدت من یروج فا بحسن قصد أو بسوء قصد» ثم وجدت آنصارا في بلدان 
مختلفة من آبرزها إندونيسياء حيث ارتکز علیها العيار السمی بالاسلام الليبرالي'. 
ومع شیوع الحديث عن مقاصد الشريعة امتدت تلك الدعوی إلى مجال القاصد وبدأ 
الحديث عن تقدیم القاصد على النصوص. والقولتان وجهان لعملة واحدة. ولا كان 
کلام الطوفي هو أساس هذه الدعاوی فان أفضل طریق لنقدها هو نقد کلام الطوفي 
المؤسس ها: 

تحدث الطوفي عن قضية تقدیم الصلحة على النص والاجماع في معرض شرحه 
لحديث "لا ضرر ولا ضرار". والداظر فيما كتبه يجده أحياناً يحون معتدلاً ضابطاً 
لكلامه وأحياناً أخرى يبلغ غاية الشططء حتى تظن أنه لم یکتب ما كتبه في حال 
عقلية واحدة! وقد ورد في كلامه اضطراب وتناقض بما يفقده المصداقية» ويجعله مجرد 
دعاوى افتراضية تخالف ما هو واقع وثابت في الشريعة. وفيما يأتي أبرز مواضع 
اضطرايه وتناقضه: 

-١‏ نجده -في معرض سعيه إلى إثبات أن رعاية المصلحة أمر قطعي- يتحدث عن أن 
نصوص الشريعة جاءت برعاية المصالح إجمالاً وتفصیلك ویذکر آيات كثيرة من 
القرآن الكريم تدل على رعاية المصالح» ثم يقول: "وبالجملة فما من آية من كتاب الله 
عز وجل إلا وهي تشتمل على مصلحة أو مصالح.۳) وكذلك السنة النبوية "لانها بیان 
الكتاب» وقد بيّنا اشتمال كل آية منه على مصلحة» والبيان على وفق البین.۳" وعلى 


(۱) نجم الدين سلییان بن عبد القوي الطوفي» كتاب التعيين في شرح الأربعين» تحقيق أحمد حاج محمد عثان 
(یروت: مؤسسة الریان/ مكة: الکتبة الکیت ۱٩‏ ١اه/‏ ۸ )ص1۳ ۲. 
(f)‏ الطوفي» کتاب التعيين» ص۳۲ 1-۲ ۲. 





النقيض من هذا الکلام نجده في معرض سعیه إلى ثبات تقدیم الصلحة على النصوص 
الشرعية في العاملات والعادات» وادعاء أن الصلحة يجب أن تون هي العیار 
الوحيد في الحكم علیهاه يصف النصوص الشرعية بانها مُبْهَمَة ويشكّك في کونها 
تؤدي إلى تحقيق الصالح فیقول: "ثم إن الله عز وجل جعل لنا طريقا إلى معرفة 
مصالحنا عادة» فلا نتركه لأمر مبهُم يحتمل أن يكون طريقا إلى المصلحة» ويحتمل أن 
لا یکون.۳" ويبلغ غاية الشطط ومنتهى الزلل حين يزعم أن النصوص الشرعية هي 
سبب الخلاف المذموم» ولذلك ينبغي تركهاء وأن المصلحة حبل الله المتين الذي ينبغي 
العمسك به» فیقول: "النصوص مختلفة متعارضة فهي سيب الخلاف في الأحكام المذموم 

شرعاء ورعاية الصالح أمر حقيقي في نفسه ولا تلف فيه» فهو سیب الاتفاق المطلوب 
شرعاء فكان اتباعه أولى. وقد قال الله عز وجل: وافتصموا قو موحل لحا ولو 4 


و ( 


لآل عمران: ۱.۳] | ای دراو روک اه ارتیم که لام ۳۹ 

هکذا أصبحت الصلحة هي حبل الله المتين الذي إذا تمسکنا به لم نتفرق» 
ونصوص القرآن الكريم والسنة النبوية هي التي جعلت المسلمين يفرقون دينهم 
ویکونون شيعاء فينبغي تركها وتقديم المصلحة عليها! 

وانظر إلى التناقض: عندما أراد إثبات القول بقطيعة رعاية المصلحة مدح التصوص 
الشرعية وذكر أنها كلها تحتوي على الصالح» وبذلك يُثبت کون رعاية المصلحة أمرا 
قطعيا. وعندما أراد إثبات تقديم الصلحة على النص انقلب وبدأ يقدح في النصوص 
الشرعية وجعلها سبب التفرق المذموم؛ وشكّك في إمكانية تحقيقها للمصالح! 

؟- على الرغم من أن الطوفي يسكرر في مواضع كثيرة أن قوله بتقديم المصلحة على 
النص إنما هو من باب التخصيص والبيان للنصوصء لا من باب الإلغاء هاء إلا أنه ' 
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عند اقترابه من نهاية الحديث عن السألة یصرح بأن طریقته "ليست هي القول 
بالصالح الرسلة على ما ذهب إليه مالك» بل هي آبلغ من ذلكك» وهي التعویل على 
التصوص والا جماع في العبادات والقدّرات» وعلى اعتبار الصالح في العاملات وباق 
الاحکام.۳ ومقتضی هذا الکلام إلغاء التصوص فیما یتعلق بالعاملات والعادات. 
ولکنه بعد هذا الکلام بقلیل يناقض نفسه مرة آخری فیقول عن حال اختلاف النص 
مع الصلحة: آوان اختلفا فان أمحكن الجمع بینهما بوجه ما جع مثل أن يحمل بعض 
الأدلة على بعض الأحكام أو الأحوال دون بعض؛ على وجه لا ل بالصلحة ولا يفضي 
إلى التلاعب بالادلة أو بعضهاء فإن تعدّر الجمعٌ بينهما قُدّمت المصلحة على غيرها 
لقوله 5 ۷ ضرر ولا ضرار" وهو خاص في نفس الضرر المستلزم لرعاية المصلحة 
فيجب تقدیمه.") ومقتضى هذا الكلام أننا إذا وجدنا نصا يؤدي إعمالَهُ إلى إحداث 
ضرر فإنه ینظر إذا آمکن الجمع بينه وبين حديث "لا ضرر ولا ضرار" بأن يطبق ذلك 
النص بطريقة تنفي الضررء فعلنا ذلك» وان لم يمحكن إعمالة إلا بإحداث ضرر فانه 
يُقدّم نص "لا ضرر ولا ضرار" على النص الآخر لكونه خاصا بنفي الضرر. وهذا في 
الواقع نوع من الموازنة بين النصوص الشرعیة» وليس من باب تقديم الصلحة على 
النص الشرعي. وإذا كان الأمر في حقيقته جرد جمع وموازنة بين النصوص الشرعية» 
فلماذا الجعجعة الكبيرة التي أقامها على تقديم المصلحة على النص وهي في السهاية لا 
تنتج طحيناء ولا وجود لما في واقع الأمر؟! 

*- يقول إن مبدأ رعاية المصلحة -أو ما يسميه دليل المصلحة- يعد مخصّصا 
للنصوص الشرعية التي ثعارضه» ومع ذلك يجعلهما شیئین متقابلين يخضعان للترتيب 
والتقدیم والتاخيرء فيقول بتقديم ما يسميه دليل المصلحة على النصوص الشرعية. 
يقول عن النص والإجماع: 'إما أن يوافقا رعاية المصلحة» أو يخالفاها. فان وافقاها فبها 
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سس 
ونعمت» ولا نزاع إِذْ قد اتفقت الادلة الثلائة على الحكم؛ وهي: النص والاجماع 
ورعاية الصلحة الستفادة من قوله عليه السلام "لا ضرر ولا ضرار“ وان خالفاها 
وجب تقدیم رعاية الصلحة عليهما بطریق التخصیص والبیان طماء لا بطريق 
الافتئات علیهما والتعطیل ماه كما تُقدّم السنة على القرآن بطریق البیان.۲) 

وهذا کلام متناقض, فمن العلوم أن المخصّص (بالکسر) والمخصّص (بالفتح) 
متممان لبعضیهما البعض ويُعدان جزئین لکلام واحد وذلك أن العام لم يُرَدْ به 
العموم» وما ورد النص الخاص باخراجه من العام لم يكن دخوله في العموم مقصودا؛ 
ولذلك یعتبر التخصیص من باب البیان» حيث يكون البیّن (بالکسر) جزءا متمما 
للمبیّن (بالفتح)» ولا يصح القول إن آحدهما مُقدّم على الآخر؛ لأنهما عنصران يُتمّم 
بعضهما البعض. ومعلوم في أصول الفقه أن التخصیص من باب الجمع بين الأدلة 
ولیس من باب تقدیم دلیل على آخرء وانما يكون التقديم في حال الععارض الذي لا 
يمكن معه الجمع. ومن العلوم أن السنّة التي ثبیّن القرآن الکریم بالتخصيص أو 
التقييد أو غيرهما من أوجه البيان لا يُقال إنها قدّمت على القرآن الکریم» بل هي 
بيّنت كيفية العمل بالنص القرآفي» فصارت جزءا مُتمّما لذلك النص. 

ء- يقول عن النص والإجماع: ما أن يوافقا رعاية المصلحة» أو بخالفاها... وان 
خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة علیهما.( وهذا يعني أن نصوص الشرع تأتي بما 
يخالف المصلحة في المعاملات والعادات» وأن الإجماع ينعقد على تجويز فعل الضرن 
ولذلك ينبغي رذ النصوص الشرعية والإجماع» وتقديم المصلحة المدّعاة عليهما. وهذا 
افتراض باطل ينقضه هو نفسه في مواضع منها قوله: 'وبالجملة فما من آية من كتاب 
الله عز وجل إلا وهي تشتمل على مصلحة أو مصال.( فكيف يقال إن النصوص 
)١(‏ الطوفي» کناب التعیین» ص۲۳۸. 


(؟( الطوفي» كتاب التعيين» ص۲۳۸ 
(۳) الطوني کتاب التعیین» ص ۳ ۲. 


الشرعية كلها تشتمل على الصالح» ثم يأتي الزعم بأن التصوص الشرعية تخالف 
الصالح؟ هذا عين التناقض والاضطراب. 

الواقع أنه لا يمحكن أن یوجد نص شرعي صحیح يأمر بفعل الضرر أو جوز ذلك؛ 
لأن الشريعة هداية ورحمة وحكمة قال تعالی: ‏ * ات آله یم بالمتل تن 

وایتای ذى سر وتكن آله دتا والگر 4 دسر وقال تعال عن 

الرسول طلله: یافرح یروف وبتهدگرعن الک ر ول له ر ايت ورم 
عَلِيْهمٌ لت 4 [الأعراف: ۱۰۷ نعم» قد يحصل ضرر من تطبیق نص | سے كم شري؛ 
ولکن ذلك لا يعني أن النص هو الذي جاء بالضرن وإنما وقع الضرر لعوامل خارجية 
لابست تطبیق ذلك النص. وقد أرشدتنا النصوص الشرعية إلى كيفية التعامل مع هذه 
الحالات» وسيأتي بیان ذلك عند الحديث عن الرخصة وعن الموازنة بين الصالح 
والمفاسد. ومن التخليط القول إن المصلحة عارضت النص الشرعي؛ لأن النص 
الشرعي لم يرد أصلا بالضرر ومعارضة المصلحة» ولکن وقع الضرر وفاتت المصلحة 
بسبب عوامل خارجة عن النص. ولا نقول في هذه الحال إننا نقدم المصلحة على النص 
أو نقدم النص على المصلحةء بل نقول: يُطبق النص بالطريقة التي تدفع الضرر وتحقق 
المصلحة. 

والقول بأن الإجماع قد يخالف رعاية الصالح جرد ادعاء» ولا يمحكن أن يوجد 
إجماع حقيقي ثابت على خلاف رعاية مصلحة شرعية ثابتة. وبناء على ذلك فإن 
الموازنة بين الإجماع والمصلحة لا معنى ها أصلا؛ لأن الموازنة إنما تكون عند 
التعارض فنوازن بين الشيئين المتعارضين لنرجح آحدهما على الاخره أما إذا لم يكن 
هناك تعارض فالكلام عن الوازنة وتقديم أحد الأمرين على الآخر لا معنى له. 

-٠‏ جعل الطوفي رعاية المصلحة أصلا قائما بذاته يقابل النص والاجاع» مع أنه هو 
نفسه يقول إن رعاية المصلحة مضمونُ نص من التصوص هو قوله :“لا ضرر ولا 





سے 
ضرار» كما أنه هو نفسه يقول إنه ما من آية أو حديث ثابت إلا ويشتملان عل 
مصلحة أو مصالح. وما دامت رعاية المصلحة هي مضمون نص شرعي فكيف يستقيم 
جعلها شيئا مفصولا عن النص الشرعي ومعارضا له؟ من المعلوم أن النص يتكون من 
الألفاظ والعاني المرادة منهاء والمعنى المراد من النص هو جزء منه» فكيف يستقيم 
جعله مقابلا للنص الذي هو صله؟ وإذا افترضنا وجود نص شرعي معارض لمبدأ دفع 
الضرر (وهو الذي يعبر عنه الطوفي برعاية المصلحة) فان ذلك النص يكون في 
الحقيقة معارضا لحديث "لا ضرر ولا ضرار”» ویکون التعارض بين النصوص» وليس 
بين النصوص وبين مبدأ رعاية المصلحة الذي يعتبره دليلا من الأدلة الشرعية. 

لا شك أن رعاية المصلحة مقصد من مقاصد الشريعة» وهو أمر ثابت لا خلاف 
فيه» حتى جعل بعض العلماء القصد العام للشريعة هو درء الفاسد وجلب المصالح 
ولکن من الخطأ منهجيا جعل رعاية المصلحة دلیلا شرعيا مستقلاء فهو جرد مبداً 
من المبادئ -وإن شئت فل مقصد من القاصد- التي يراعيها الشارع في تشريع 
الأحكام وتطبيقهاء ومن الخطأ الحديث عن تقديم المصلحة على التص أو تقديم النص 
على المصلحة» فهما أمران متداخلان متكاملان» ولا يصح القول بتقديم النص على 
رعاية المصلحة» كما لا يصح القول بتقديم رعاية المصلحة على النص» لأن التقديم 
والتأخير یکون في الشيئين المنفصلين المتنافرين. والصواب أن يقال إنه ينبغي النظر 
في رعاية المصالح الشرعية عند تطبيق النصوص الشرعية فتطبّق الدصوص بالكيفية 
التي تحفظ المصالح الشرعية المقصودة منها. 

1- ادعى الطوفي کون رعاية المصلحة آقوی أدلة الشرع» حيث يقول: "إن رعاية 
المصلحة أقوى من الإجماع» ويلزم من ذلك آنها أقوى أدلة الشرع.۳ وقد بنى دعوى 
کون المصلحة أقوى من الإجماع على القول بأن الاجماع ْمَلَف فيه ورعاية المصلحة 


)۱( الطوني كتاب التعيين» ص۳۳۹. 


آمر قطعي لا خلاف فیه. وهذه دعوی لا تُسَلَّمُ له لأننا حتى إذا قلنا بوجود الخلاف في 
حجية الإجماع» فان تعلیل الأحكام الشرعية بالصالح فيه خلاف أشدّ من الخلاف في 
الإجماع. إن مبدأ رعاية الصلحة -بمعنی کون الشريعة تحقق مصالح العباد- آمر 
ثابت» وهو مستفاد من عشرات النصوص من القرآن الکریم والسنة النبویة» ولکن 
الحكم على آحاد النافع بڪونها مصالح شرعية إنما يكون ابتا فیما هو منصوص 
علیه» ویکون مظنونا فيما لیس فيه نص خاص» ويڪون موهوما في ما یعتقد بعض 
الناس أنه مصالح ولکنه في ميزان الشرع غير معدود في المصالح» بل معدود في 
الفاسد. والطوفي هنا يخلط بين مبدأ رعاية الصلحة الذي هو قطعي في ثبوته» وبين 
رعاية آحاد الصالح في التطبيقات العملية التي تكون في أغلبها ظنية؛ وربما كانت 
موهومة. ولا شك أن الكلام في العلاقة بين النصوص والمصالح إنما هو كلام عن 
التطبيقات العملية وليس عن المبدأء ولذلك فالاستدلال بقطيعة المبدأ على قطعية 
التطبيقات العملية لرعاية الصلحة مغالطة منهجية كبيرة. والزعم بأن المصالح محل 
اتفاق مغالطة ومكابرة» فالمصالح كثيرا ما تحكون مسائل تقديرية يختلف الناس فيهاء 
خاصة عندما يحصل التعارض بين المصالح في ذاتهاء وبینها وبين الفاسد؛ وهذا كثير 
الحدوث في الواقع العملي. 

- دعوى أن النص يَعْمَل به فقط في العبادات والمقدّرات وعندما يوافق المصلحة 
في المعاملات والعادات» حيث يقول: "فان قيل: لِمَ لا جوز أن يڪون من جملة ما راعاه 
من مصالحهم نصب النص والإجماع دليلا هم على معرفة الاحکام؟ قلنا: هو کذلك» 
ونحن نقول به في العبادات وحيث وافقا المصلحة في غير العبادات» وإنما نحن نرجح 
رعاية المصالح في العادات والمعاملات ونحوهاء لأن رعايتها في ذلك هي قطب مقصود 
الشرع منهاء بخلاف العبادات فإنها حقّ الشرع ولا يُعرف كيفيةٌ إيقاعها إلا من 
جهته نصاً أو إجماعاً"'27 وهذا كلام ساقط؛ لأن النصوص الشرعية هي مصدر الأحكام 


)0 الطوفي» كتاب التعيينء ص ۱ 7. 





الشرعية في العبادات والعاملات والعادات وجميع جوانب الحياة. 
الدلیل التفصيلي على تقدیم رعاية الصلحة: 


حاول الطوفي الاستدلال ببعض الوقائع في زمن البي 3 على دعوى تقديم رعاية 
المصلحة عل النص الشرعي» وعند النظر في تلك الأدلة نجد أنه لا علاقة ها بموضوع 
معارضة الحص بالمصلحة» وأبرز الأدلة التي ذكرها ما يأني: 

-١‏ دعوى معارضة الصحابة قول الرسول بلك "لا يصلين أحدٌّ العصر إلا في بني 
قریظة"() ووجه العارضة -في رأيه- أن بعض الصحابة صلوا في الطريق» وهذا -في 
رأيه- تقديم للمصلحة على النص. والواقع أن الحادثة ليس ها أي علاقة بتعارض 
الصلحة مع النص. فقوله :الا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة' ' يحتمل أنه 
أراد بذلك الحث على السرعة بأن يحاولوا الوصول هناك قبل وقت العصرء ويحتمل أنه 
أراد بذلك أن لا يصلوا العصر إلا هناك مهما كان وقت وصوطم. وقد فهم بعضهم 
المعنى الأول» وفهم آخرون المعنى الغانی» وقد عمل كل فريق بما ظنه مقصود الرسول 
ب من کلامه» ولم بخطیع الرسول 4 واحدا من الفريقين. 

؟- ترك السي بل إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم بعد فتح مكة مخافة أن 
يحدث ذلك فتنة بين حديثي العهد بالاسلام من قبائل العرب. لا شك أن فعل النبي 
يإ هذا كان لمصلحة» ولكن أين النص الذي عارضه بتلك المصلحة؟ نحن نعلم أن 
الله تعالى لم يأمره بإعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم» وقول الطوفي عن فعل النبي 
ل "وهو يدل على أن بناءها على قواعد إبراهيم هو الواجب في حکمها۳) جرد دعوى 


)١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنه قال: "ال اي لآ جع ین الأخرَابٍ : لايْصَلَينَ أحَدٌ التطرَ لاف 
ني قُرَيْظَة. درل ب هم لعضر في الطريق» قال هم لا صلی عتی تأیه وقال بَعْضْهُمْ: بل 
صَ 1 یرد ما دَلِكَ. قَذکر لس يكل , فلم یت واحدا مِنّْهُمْ." صحيح البخاري؛ أبواب صلاة 
الحوف» باب: صلاة الطالب والطلوب راکبا وإيماء. 

(۲) الطوفی» کتاب التعیین» ص1۸ ۲. 


منه» فمن أي عرف أنه الواجب؟ والواجب لا یثبت إلا بنص شرعي» ولا نص أصلا! 
ولو كان هناك أمرٌ من الله تعالى باعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم لا تردد الي 
يله في فعله» وإنما هو أمرٌ مباحٌ تَرَْكَ فعلّهُ دفعا للمفسدة. 

۳- استدل ببعض الروايات التي تدل على رد بعض الصحابة لأقوال الي كل 
وتقديم المصلحة عليها. وهي في الواقع روايات غير صحيحة أصلاء مثل قصة أمر 
ابي يله ابي بكر ثم عمر بقتل رجل کان يصلي في السجد فذهب كل منهما ثم رجع 
دون قتله معترضين بکونه يصلي» ثم أرسل عليا فلم بجده. وهي قصة خرافية لا أصل 
" طاء انخدع بها الطوفي وراح يقيم عليها دعوى تقديم رعاية المصلحة على نصوص 
الشرع() 

+- القول بأن ابن مسعود رضي الله عنه عارض النص والاجماع بالصلحة في قوله 
بمتع الجُنْب من التيمم. وعند النظر في ما ذکره نجد أن القول بمعارضة الاجماع هو 
جرد دعوی» حیث إنه لم يكن هناك إجماع أصلاء وانما هو قول آکثر الصحابة» 
وخالف في ذلك عمر وابن مسعود. وكيف يُزعم انعقاد الإجماع مع خلاف عَلّمين من 
أعلام الصحابة هما عمر وابن مسعود؟ هذه دعوى إجماع وليس إجماعا حقيقيا. أما 
دعوى مخالفة النص فإنما تصح عند اعتقاد المخالف صحة النص. والوارد في الروايات 
أن عمر وابن مسعود لم یکونا مقتنعين برواية عمار بن ياسر بأنه تيمم من الجنابة 
وأقره الي يكل على ذلك فالمخالفة هنا مبنيّة على الشلق في ثبوت النص. أما ما ذكره 
ابن مسعود في نقاشه مع أبي موسی الأشعري من سد ذريعة اللجوء إلى التيمم في حال 
الشعور بالبرده فلم يكن هو عمدة استدلاله» وإنما كان لغرض الاستظهار بذلك فقط. 
وع كل حال» حتى إذا ثبت عن أحد الصحابة أو أهل العلم مخالفة نص شرعي فان 
)١(‏ الطوفي» كتاب التعیین» ص ۲۷۰-۲۱۹ . 


(؟) انظر: مناظر أحسن الكيلاني» تدوين الحديث» ترجه عن الأوردية عبد الرزاق إسكندر (بروت: دار 
الغرب الاسلامی ‏ ۰۰ (e‏ ص ۰۲۸۸۹-۲۸۷ 





هذا لا بمکن أن يكون حُجَّة على رد النص الشرعي بالصلحة» بل یکون خطأ من 
صاحبه ناتج عن تأَوّلٍ في فهم اللص آوالشلق في صحته. 

وختاماه آقول: إننا عندما نتحدث عن الصلحة فانما نتحدث عن الصلحة 
الشرعية التي عرفها الطوفي نفسه بأنها: السبب الودي إلى مقصود الشارع عبادة أو 
عادة ولسنا نتحدث عن أي منفعة مادية أو نفسية للانسان بغض النظر عن کونها 
تحقق له صلاحا شرعیا أم تکون عاقبتها الفساد في الدنیا والخسران في الآخرة. وما 
دامت الصلحة هي ما جقق مقصود الشرع فان الذي يحدد المصلحة هو الشارع 
نقسه من خلال تصوصه التمثلة في القرآن الكريم والسنة السبوية. ومن العلوم أن 
الصلحة في الاسلام تنقسم إلى مصلحة معتبرة شرع ومصلحة ملغا:. والصلحة 
العتبرة هي التي دل الشرع على اعتبارها إما على وجه الخصوصء وهو ما وردت فيه 
نصوص خاصة» وإما على وجه العموم» وهو ما يتبين بعد إمعان النظر فيه أنه يدخل في 
المفاهيم الجامعة التي عبر عنها القرآن الكريم بالخير والتفع والبر والمعروف والطيبات 
والحسنات. والمصلحة الملغاة هي ما قد يعده البعض مصلحة طم ولكنه في الحقيقة 
يعود عليهم بالفساد في الدنيا والخسران في الآخرة» ولذلك لم یعتبره الشرع مصلحة 
بل عده مفسدة سواء أكان ذلك بنص خاص فیه أم بإدخاله في المفاهيم الجامعة التي 
عبر عنها القرآن الكريم بالشر والفساد والفحشاء والمنكر والبغي والخبائث. وعلى رأي 
الغزالي تنقسم المصلحة إلى ثلاثة أقسام: معتبرة وملغاة ومرسلة. فالصلحة العتبرة هي 
ما شهدت له بالقبول نصوص شرعية خاصة» والمصلحة الملغاة هي ما شهدت له 
نصوص شرعية خاصة بالإلغاء» والمصلحة المرسلة هي ما لا يوجد نص شرعي خاص 
يشهد له بالاعتبان ولکن تشهد له بعض النصوص الشرعية العامة بالاعتبار. 


وإذا ثبت -بإقرار الطوفي نفسه- أن النصوص الشرعية متضمّئَة للمصالح الشرعية 


)۱( الطوني کتاب | ۷ لتعین 3 ص۲۳۹ . 


وكذلك الإجماع لا بمکن أن ينعقد على ما يخالف الصالح الشرعية؛ فانه لا يكن 
الفصل بين النص والمصلحة؛ لأنهما متداخلان متکاملان» وتكون دعوی الموازنة 
بينهما وتقديم إحدهما على الآخرلا معنى لها أصلا. 

وما قيل عن العص والمصلحة يقال عن النص والقاصد» حيث لا يممحكن الفصل 
بين النصوص الشرعية وبين المقاصدء فالنصوص هي الوعاء الذي يحمل المقاصدء 
والقاصد هي الغاية من النصوص. والنصوص تكون مُعَطّلة الفائدة إذا لم تدرك 
مقاصدها ونعمل بها. ولا یمکن الحديث عن مقاصد الشارع بعيداً عن نصوصه؛ 
لأن النصوص هي الواسطة الوحيدة بیننا وبين الشارع الحكيم» من خلاطا وحدها 
نتلقى الهداية منه ونعرف مقاصده. وبناء على ذلك فإنه من التخليط القول بتقديم 
المقاصد على النصوص أو تقديم النصوص عل المقاصد. وإذا كانت هناك موازنة فهي 
بين النصوص التي قد يؤدي تطبيقها إلى مفسدة شرعية وبين النصوص التي تنهی عن 
الضرر واالمفسدة» وقد أرشدنا الشارع الحكيم إلى منهج الموازنة بين المصالح والفاسد» 
وإلى منهج تطبيق النصوص بالطريقة التي تحقق مقاصدها. وبتطبیق ذلك المنهج 
نكون في ماولاتنا الاجتهادية لتحديد مقاصد الشارع وتحديد المصالح والمفاسد 
مهتدين بهدي الشارع الحكيم المتمثل في نصوصه الحكيمة؛ بعيدين عن الدعاوى 
والكلام المَرْسَل الذي ليس له ضابط. 


f سس‎ 


البحث الثالث: القاصد والوساخل 
الطلب الأول: تعریف الوسيلة 


یقول القرافی في تعريف القاصد والوسائل: "وموارد الأحكام على قسمین: مقاصد 
وهي المتضمّنة للمصالح والفاسد في أنفسهاء ووسائل وهي الطرق المفضية لیها.۳) 
وعرّف ابن عاشور القاصد بأنها: "الأعمال والتصرفات القصودة لذاتها»() آما الوسائل 
فهي: الاحکام التي شرعت لأن بها تحصیل أحكام آخری» فهي غير مقصودة لذاتها بل 
لعحصيل غيرها على الوجه الطلوب الا کمل» إذ بدونها قد لا حصل القصد أو يحصل 
معیّضا للاختلال والانحلال.۲۳) 

مثال الوسائل: عقد السکاح وسيلة لشروعية العاشرة والاستمتاع بين الزوجین. 
وعقد البيع وسيلة لملكية البیع أو الشمن. وعقد الاجارة وسيلة للانتفاع بالعین 
المؤجّرة. والكتابة والاشهاد والرهن وسائل لتوثيق الدیون. والجهاد وسيلة لدفع الظلم 
وحماية السلمین وتوفیر الحرية الدينية لتكون كلمة الله هي العلیا. 

يُدخل ابن عاشور الاسباب العرّفة للحكم والشروط وانتفاء الوانع ضمن 
الوسائل»” على اعتبار أن الأسباب هي الطریق الوصل إلى الأحكام» والشروط لا يوجد 
الشيء دون وجودهاه وكذلك انتفاء الوانع شرط لحصول الشيء. وهذا الکلام لیس على 
(طلاقه؛ لأن بعض ما يسميه الأصوليون والفقهاء أسبابا هو في الحقيقة لیس طریقا 
موصلا إلى تحقیق الشيء أو کم بل هو مجرد معرّف لوجود ذلك الحم والأول 


() شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي الفروق» تحقيق عمر حسن القیام (بیروت: مؤسسة 
الرسالة ناشرون» ٤‏ سه/ ۰۰۳ (e1‏ ج« ص ۰1-71۳ 

(؟) ابن عاشور» مقاصد الشريعة» ص۳۰ 

(۳) ابن عاشور» مقاصد الشریعة» ص‌۳۰۸. 

.۳۰۹ ابن عاشورء مقاصد الشريعة» ص‎ )٤( 


مس _____ سبج جل _ 
اعتباره علامة لا سبباً. فمثلك دخول الوقت -الذي يجعله الفقهاء سبباً لوجوب 
الصلاة- لا يستقيم القول بأنه وسيلة إلى الصلاة؛ لأنه ليس فعلاً للمکلف» بل هو جرد 
علامة جعلها الشارع لأوقات الصلوات الواجبات. وكذلك دخول شهر رمضان -الذي 
يجعلونه سبباً لوجوب الصيام- هو في الحقيقة جرد علامة على بداية التكليف بعبادة 
الصيام» وهو ظرف لمارسة تلك العبادة. والاستطاعة البدنية في وجوب الحج ليست 
فعلا للمکلّف» فلا يستقيم اعتبارها وسيلة. أما الاستطاعة المادية فیمکن أن تڪون 
فعلا له يتوسّل بها إلى أداء الحج. والنصاب الذي هو سبب لوجوب الركاة لا يحسن 
اعتباره وسيلةٌ؛ لأن امكف لا يتومّل -عادة- باكتساب الال إلى أن تصير الركاة واجبة 
عليه» وإنما يقصد الاسترزاق» فإذا بلغ ماله النصاب أوجب عليه الشارع دفع الزكاة. 
وليس مطلوبا من السلم أصلاً أن يسعى إلى تحقيق النصاب لتصير الزكاة واجبة عليه؛ 
لأن الركاة إنفاق في سبيل اللّهء وهو مرب في الإنفاق في سبيل اللّه بالقدار الذي يشاء 
في الوقت الذي يشاء حتى عند عدم توفر النصابه وله أن يُنفق أكثر من المقدار 
الواجب في الزكاة بأضعاف مضاعفة. والقتل العمد العدوان الذي هو سبب القصاص 
لا یمکن القول إنه وسيلة للقصاص؛ لأن القاتل لا يتوسّل بالقتل إلى القصاص؛ بل 
یتومّل به إلى تحقيق مآربه» ويحاول جهده إخفاء الجريمة حتى لا يقع تحت طائلة 
القصاص. 

وكذلك الشروط هي في الغالب مُكمّلاتٌ اشترطها الشارع لتحقيق الفعل أو 
الوصف على الوجه المطلوب. فالوضوء واستقبال القبلة وسَثْرُ العورة شروط اشترطها 
الشارع للصلاة» ويقوم بها المكلّف حتى تكون صلاته كاملة ومقبولة» ولا بحسن 
القول إنها وسائل إلى الصلاة؛ لأنه لو لم يشترطها الشارع لكان مكنا تحقيق الصلاة 
بدونها. ۱ 

وإذا اعتهرنا بعض الشروط من باب الوسائل» فان القول بان طلب الشروط إنما هو 
طلبٌ وسائل لا يعني العقلیل من آهمية طلبهاه ولکن تکون فائدة التفریق بين 


الشروط باعتبارها وسائل وبين الفعل القصود الذي تكمّله تلك الشروط هو أنه إذا 
تعدّر تحصيلُ الفعل القصود الا بالتنازل عن بعض الشروط فانه یمکن عندئذ 
إسقاط تلك الشروط في سبیل الحصول على الفعل القصود» ولکن ذلك لا يڪون من 
باب التفریق بين القاصد والوسائل بل من باب علاقة الکمّلات والتمّمات بالأصل؛ 
فمراعاة الکمّلات والمتمّمات ينبغي أن لا يعود على الأصل بالابطال" وعقیق الأصل 
ناقصا في حال انتفاء بعض الشروط أفضل من إهمال الأصل كلّه طلبا لتحصيل بعض 
الشروط. فالوضوء واجب وهو شرط لصحة الصلاة ومكمل طاء فإذا تعذر تحقيقه لم 
ترك الصلاة جملة» بل تأني بالصلاة بالتيمم. واستقبال القبلة واجب» وهو شرط لصحة 
الصلاة ومكمل هاء فإذا تعذر تحقيقه لم ثترك الصلاة كلهاء بل نصلي إلى أي جهة 
يغلب عل ظننا أنها القبلة. واجتناب أكل المحرمات من الأطعمة (الخبائث) من 
مكمّلات حفظ النفس؛ لأن تلك المحرمات تسبب للافسان الضررء فإذا كان الاذسان 
في حال مجاعة قد تؤدي إلى هلاك اللفس بالکامل آپیح له أكلّها؛ لأنه لا ينبغي أن يؤدي 
ترك الضرر الجزئي إلى الاك الكل. 

أما انتفاء الموانع» فإنه إذا كان إزالة المانع من فعل المكلّف» فإن اعتبار ذلك وسيلة 
إلى حصول القصود أمرٌ ظاهر. ومثال ذلك السفر والمرض مانعان من وجوب الصوم في 
رمضان» فإذا تعمد الشخص السفر أو تَنَاوْلَ شيء يسبّب له المرض بغرض ترك الصوم 
في رمضان كان ذلك وسيلة إلى إسقاط وجوب الصوم بإيجاد المانع. أما إذا لم يكن 
المانع من فعل المكلّف فلا يستقيم اعتبار ذلك من الوسائل. ومثال ذلك الحيض مانع 
من الصلاة والصوم» ولا يُقال إن رفع المانع هنا وسيلة إلى الصلاة والصوم؛ لأنه ليس في 
مقدور المرأة فعل ذلك» ولا هو مطلوب منها. 


() يقول الشاطبي: "كل تكملة فلها -من حيث هي تكملة- شرط؛ وهو أن لا يعود اعتبارها على الأصل 
بالإبطال» وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلها فلا يصح اشتراطها عند ذلك." 
الموافقات» ج 27 ص ۱٤-۱۳‏ . 


الطلب الثاني: آنواع الوسائل 


تتنوع الوسائل إلى نوعین: 

-١‏ الوسائل الحضة: وهو ما لا يَفْعَل -عادة- لذاته» بل یکون وسيلة خالصة. مثال 
ذلك: تحمل الشهادة الذي هو وسيلة إلى ایصال الحقوق إلى أصحابهاء والأكلٌ الذي هو 
وسيلة إلى حفظ النفسء والكتابة والإشهاد والرهن وسائل لتوثيق الديون» والسفر 
وسيلة لأداء الحج والعمرة. 

؟- ما یکون وسيلة من جهة ومقصدا من جهة أخرى: وهو ما يحكون مقصداً في 
ذاته» ولكنه يحكون -من جهة أخرى- وسيلة باعتبار ما ينتج عنه من مصالح شرعية: 
أو باعتبار ما هو أعلى منه من القاصد. مثال ذلك: الصلاة والصوم والزكاة مقصودة في 
ذاتها باعتبار أنها عبادات يجب على كل مكلّف القيام بهاء وهي من جهة أخرى تعتبر 
وسائل لتحقيق مقاصد روحية أو صحية أو اقتصادية. فالصلاة من مقاصدها مساعدة 
ا الفحشاء والنکر: « وق السار رت مره تن 

اخ ولڪ وار کر اھ کے را EEE‏ 0[ ار 
من مقاصده تحقيق العقوى: یائ لت ءامَلوا کیب کڪ ر اليا ڪما کب عل 
یکین کم مسر توت © 4 البقرة: 4۱۸۳ والزكاة من مقاصدها تطهير 
وتزكية نفس لزي وماله ومساعدة المحتاجين: حلص ر TNS‏ 
AG‏ رن صا ق سک لوا سی عفر © © [العوبة: .]١۳‏ 

وهذا النوع من الوسائل يُعامل معاملة القاصد» ويكونُ تحصیله واجباً. وليس 
للمكلّف استبدال غيره به» كما أنه ليس له أن يختار من نفسه ما یعتقد أنه يحقق له 
تلك المقاصد؛ لأن اعتقاد المكلّف المخالف لا نص عليه الشرع مجرد وَهْم واتباع 
للهوی» والشارع الحكيم أعلم بالوسائل التي تحقق للإفسان الصلاح. 

أما الوسائل المحضة التي لم يُعيّتها الشرع بذاتهاء ولم يُلزم المكلّف بالإتيان بهاء فله 


أن يختار منها ما يراه مناسبا لتحقیق مقاصده ما دامت تلك الوسائل في دائرة الباح 
ولیس فیها خالفة لاحکام الشرع. 

وإذا تعيّنت الوسيلة الباحة لتحقيق مطلوب شرعي» وکان في مقدور المكلّف الاتیان 
بهه أصبحت تلك الوسيلة واجبة» وهو الذي يُعبَّر عنه الأصوليون بقاعدة: "ما لا يتم 


المطلب الثالث: حكم الوسائل 


الأصل أن الوسائل لا تأخذ حكمها من مقاصدهاء بل ها حکنها الشرعي المستقل. 
الوسائل ها معيارها الشرعي للحكم عليهاء والقاصد ها معيارها الشرعي للحكم 
عليها. ولا تأخذ الوسيلة حكمها من خکم المقصد إلا في حالين: أحدهما: الوسيلة 
المباحة التي لا يتم الواجب إلا بهاء فإنها تصير واجبة لأداء ذلك الواجب إذا كانت 
ضمن قدرة المكلف. فهي تأخذ وجوبها من وجوب ذلك الفعل. الخانية: الوسيلة المباحة 
التي تُستعمّل بقصد التوضل إلى فعل محرم» فانه يحرم استخدامها لذلك الغرض. 

إن الوسائل التي يمكن التوسّل بها إلى مقصد شرعي هي الوسائل المشروعة أصالة» 
أما الوسائل الحرّمة فلا یمکن التوسّل بها إلى مقاصد مشروعة. فلا يمڪن التوسل 
بالسرقة لأخذ المال من الأغنياء البخلاء لمساعدة الفقراء والمحتاجين. ولا يمكن 
التوسّل بالمعاملات الربوية لکسب المال بغرض التصدق به عل الفقراء والمساكين. ولا 
يمكن إباحة الربا في البنوك بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمعات الإسلامية. 
ولا يجوز الاشتغال بالعمارة المادية للأرض على حساب الالتزام بالشعائر الدينية بحجة 
أن عمارة الأرض من مقاصد الشريعة. وسبب عدم جواز ذلك أن جميع تلك المقاصد 
مشروطة في الأصل بأن حمّق بطريق مشروع. فمساعدة الفقراء والمساكين مقصد من 
مقاصد الشريعة» ولكن المساعدة مشروطة بأن تحكون بطريق مباح. والتنمية 
الاقتصادية مقصد شرعي» ولکن ينبغي تحقيقه بالطرق الشروعة» وهي كثيرة وتغني 


عن اللجوء إلى الربا. وعمارة الأرض مقصد من مقاصد خلق الانسان» ولکن لیس 
القصود أيّ نوع من العمارة» بل القصود عمارةٌ قائمةٌ على العبودية الكاملة لله تعالی» 
ولا عبودية دون التزام بالشعائر والشرائع الدينية. 

إن إباحة أكل اليتة وغیرها من الحرمات الحفظ النفس -في حال الضرورة- هو 
استعمال لوسيلة أصلها محرّم من أجل تحقيق مقصد مشروع ولکن مشروعية هذا 
الاستعمال لم تُوخذ من جرد قاعدة "الوسائل للها حكم المقاصد'» بل أخذت من 
ترخيص الشارع في ذلك. فلما نص الشارع على الترخيص في ذلك» صارت تلك الوسيلة 
مشروعة في هذه الحال. 

والوسائل المباحة شرعا ينبغي استعماها في ما هو مشروع» ولا يحي للمكلّف أن 
يسيء استخدامها فيتوسل بها إلى إسقاط واجب دون وجه مشروع» وان فعل یکون 
آثما بذلك الفعل» وذلك کمن يعمد عند رس الحول إلى هبة جزء من ماله هِبَة صورية 
لجرد إنقاص النصاب والعهّب من دفع الركاة. آما لو وهب جزءا من ماله هِبَةَ حقيقية 
أو تصدّق به أو استعمله في بعض حاجاته فنقص الال عن النصاب فانه لا حرج 
علیه؛ لأنه استعمل الال في حاجة حقيقية ولیس بحيلة صورية للتهرب من الرکاة. 

ولا يجوز للانسان أن يتوسّل بوسيلة مباحة في الأصل للوصول إلى شيء محرّم» وهو 
العروف بسد الذرائع. والوسائل الباحة باقية على أصل الإباحة» ولا يُمنع منها إلا 
الوسائل التي ترجّح استخدامها للمفسدة (الحرام) على رأي القائلين بسدّ الذرائع» أو 
التي تاد التوسل بها إلى حرّم على رأي الجميع. 

كما أنه لا بح للشخص أن يستعمل وسيلة مباحة له بغرض الإضرار بالغين فان 
فعل يكون آثما بذلك لقصده السيء ولا ينتج عنه من إضرار بالغیر دون وجه حقٍ. 
آما لو استعمل حقا من حقوقه دون قصد الاضرار بالغيرء ولکن نتج عن ذلك ضرر 
بالغیره ولم يكن في إمكان الشخص أن یتوصل إلى حقه بوسيلة آخری مباحة لا ضرر 
فیها بالغی فانه یکون مستعملا لحقه الشروع ولا یمکن الزامه بالعخل عن حقه 


سس 
إلا إذا تبرّع هو بذلك. وسيأتي تفصيل هذه المسألة عند الحديث عن الوازنة بين 
المصالح والمفاسد ضمن مقاصد الشارع في منهج التشريع. 

وما يذكره أهل العلم من التفريق بين المُحرّم لذاته (الحرّم تحريم مقاصد) 
والمُحرَّم لغيره (المحرّم تحريم وسائل) لا يعني التساهل في ما يُعتبر محرّما لغيره. 
فالقول بأن الزنا محرّم لذاته» أما النظر بشهوة إلى المرأة الأجنبية والخلوة بها ولمسها فهي 
محرمات لغيرها لكونها ذرائع للوقوع في الزناء لا يعني أنه إذا تأكد الشخص من عدم 
وقوعه في الزنا فإنه تجوز له هذه الأفعال بحجة أنها إنما حُرّمت مخافة الوقوع في الزناه 
بل هي في الواقع محرمات لذاتها بغض النظر عن إفضائها إلى الزنا أو عدم (فضائها إليه. 
والقول بأنها حرمت لكونها ذريعة للزنا جرد تعليل من بعض العلماء لذلك العحريم. 
نعم» الوقوع في الزنا أعظم من الوقوع في الخلوة واللمسء فالأول من الكبائر والأخرى 
من الصغائرء ولحكن سبب ذلك التفريق ليس هو مسألة المقاصد والوسائل» بل هو 
التفاوت في المفاسد الناتجة عن تلك الأفعال» وهو سبب التفريق بين الكبائر والصغائر. 

الخلاصة أن الوسائل التي نص عليها الشارع بعينها بان أوجَبّها بعينها لتحقيق 
مقصد ماء فهي وان كانت من جهة وسيلة إلى مقصيء فإنها في الطلب مقصودة لعینهاه 
ويجب الإتيان بها بذاتهاء ولا يجوز استبدالها بما يهواه المكلّف. والوسائل التي نص 
الشرع على تحريمها تبقى حرّمة في كل الاحوال» ولا تأثير للقول بأنها حرمت تحريم 
وسائل» ولا يجوز فعلها إلا إذا توفرت شروط الرخصة الشرعية. وعندئذ يجوز فعلها لا 
لكونها جرد وسائل» بل لكون الشارع قد رخص في ذلك. والمقاصد التي خير فيها 
الشارعٌ المكلّف بين أكثر من وسيلة فله أن يختار منها ما يناسب حاله. والمقاصد التي 
لم عبن لها الشارع وسيلة بعينها لتحقيقها یکون للمكلّف اختيار الوسيلة التي يراها 
مناسبة» ما دامت الوسيلة التي يختارُها لا تخالف الأحكام الشرعية. والعاقل احصیف 
يختار أفضل الوسائل لتحقيق القاصد الشروعة» ولکن ليس ذلك واجبا عليه؛ 
لاختلاف قدرات الناس في إدراك أفضل الوسائل» وتأكّر الاختيار بالرغیات والميول 
الشخصية. 
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الفصل الثاني 
التأليف 2 مقاصد الشريعة وعلاقتها بأصول الفقه 
الیحث الأول: التأليف 2 مقاصد الشريعة 
المطلب الأول: نشأة الفكر المقاصدي 


لا يمكن الحديث عن نشأة أو ميلاد الفكر القاصدي أو المقاصد؛ لأن المقاصد 
الشرعية مرتبطة بالنص الشرعي وهي جزء منه» فهي وُجدت بوجود النص الشرعي» 
وليس ها وقت معين ذشأت فيه. كما أن الفكر المقاصدي لا ينفك عن فهم النص 
الشرعي وتطبيقه على الوقائع؛ لأن فهم النص الشرعي هو جحت عن مقصد الشارع منه 
والفقيه في تطبيقه للنص الشرعي يراعي القصد الذي فهمه من ذلك النص. وجميع من 
يُفسّر النص الشرعي ويُطبّقه هو قائلُ بالقاصد وعامل بها حسب ما أداه إليه فهمه. 
وقد يحكون مصيبا في ذلك وقد یکون مخطئاء وقد یکون أدرك المقصد بتمامه أو 
أدرك جزءا منه فقط. ویکون ذلك حسب قدرة الشخص عل الفهم وسلامة النهج 
الذي يتبعه في تفسير النصوص وتطبيقهاء وبناء على ذلك يقرب أو يبعد من حقيقة 
قصد الشارع. 

ولا يستقيم ربط الفكر المقاصدي بمسألة "تعلیل الأحكام الشرعية” ولا 
بمصطلحي الاستحسان والمصلحة المرسلة. 

ليس القول بمقاصد الشريعة ناشئاً عن مسألة تعليل الأحكام الشرعية» ولا هو 
فرع منها. إن إدراك مقاصد الشريعة والعمل بها جد مع وجود النصوص الشرعية 
وسعي المسلمين -بداية من الصحابة- إلى الاهتداء بها وتطبيقها في حياتهم العملية أما 
مسألة تعليل الأحكام فهي مسألة متأخرة زمنياء حدثت بحدوث علم الکلام» وهي 
امتداد للجدل الكلاي بين الفرق الكلامية حول مسألة تعليل أفعال الله تعالى ومسألة 

وبناء على ذلك» فإن القول بمقاصد الشريعة والبحث فيها لا يستدعي بالضرورة 


سس( هس سس 
الخوض في مسألة تعلیل الأحكام. وکون التأخرین من الاصولیین ربطوا بینهما لا يعني 
العلازم بینهماه وإنما ذلك امتداد للنزعة الكلامية التي امتزجت بعلم أصول الفقه. وعا لا 
شك فيه أن هناك تداخلا وترابطا بين مقاصد الاحکام الشرعية -خاصة البزئية منها- 
وبين مباحث العلة في القیاس -کما سيأقي الاشارة إليه عند الحديث عن التعليل بمقاصد 
الشریعة- ولکن ينبغي امه إلى أن تسمية بعض مقاصد الاحکام الشرعية علّلا جرد 
اصطلاح ولا يقتضي القول به ضرورة الخوض في المسألة الكلامية التعلقة بتعلیل 
الأحكام. وقد یستعمل البعض مصطلح "الحكمة" أو السبب" أو 'المعنى الذي شرع من 
أجله الحكم' بدلا من مصطلح العلة» ويبقى الأمر قضية اصطلاحية. ولذلك نجد 
الشاطبي -وهو المُتَطلر الأول للمقاصد- ذكر مسألة تعليل الأأحكام في مطلع حديثه عن 
المقاصده وأشار إلى اختلاف علماء الكلام والأصوليين فيهاء ولكنه لم يجعلها الأساس 
الذي يُبنى عليه إثبات مقاصد الشريعة» بل تجاوزها ليٌثبت مقاصد الشريعة مباشرة من 
خلال النصوص الشرعية التي تُصرّح بها أو قشير إليها.© 

إن الظاهرية -الذين يرفضون نظريا القول بتعليل الأحكام الشرعية- يعتقدون أنهم 
يأخذون بالمقاصد الشرعية؛ لأنهم يرون أن من أهم مقاصد الشارع الوقوف عند 
ظواهر نصوصه وعدم تجاوزها إلى القياس عليهاء ويعتقدون أنه لو كان الشارع قاصداً 
إلى تشريع قياس المسكوت عنه على المنصوص عليه؛ لما سكت عنه ول عليه هو 
أيضا. وهم بذلك يرون الطابقة بين ظاهر النص وبين معناه» فلا يحكون ظاهر النص 
أضيق من المعنى» ولا يحكون المعنى أوسع من ظاهر النص. أما القائلون بتعليل 
الأحكام فيرون أن غُرْف الشارع في استعمال الألفاظ يدل على عدم اشتراط تطابق 
ظاهر النص مع المعنى المراد منه؛ فقد يحكون ظاهر النص أوسع من المقصود منه؛ وهو 
العام الذي يراد به الخصوص» وقد یکون ظاهر النص أضيق من المعنى المقصود منه 
وهو الخاص الذي يراد به العموم» وقد يكونا متطابقين» وهو الخاص الذي أريد به 


)0 الشاطبي» الموافقات» ج۲» ص؛ -6. 





الخصوص والعام الذي آرید به العموم. ویرون أن الشارع قاصد إلى إلحاق السکوت 
عنه بالنصوص عليه عند التساوي في علة احکم وأنه قد قامت الدلائل الشرعية 
على ذلك القصد» كما يرون أنه قد قامت الدلائل الشرعية على اعتبار الآلات في 
تطبيق الأحكام وفي الحم على الافعال. 

ولا علاقة بين القول بمقاصد الشريعة وبين مبحث المصلحة المرسلة؛ لأن القول 
بمقاصد الشريعة والعمل بها قديم دم النصوص الشرعية؛ أما 'المصلحة الرسلة" فهي 
مصطلح وضعه أبو حامد الغزالي» ولم يكن مستعملا قبل ذلك» كما أنه لا وجود له 
عند الأصوليين المعاصرين له أو خارج مدرسة الجويني-الغزالي الأصولية. وأصل 
مصطلح "المصلحة المرسلة" هو مصطلح "الاستدلال المرسل" الذي تحدث عنه الجويني؛ 
وذكر له أمثلة سلبية ذسبها -خطأ- إلى الإمام مالك. وقد قام الغزالي بتطوير مصطلح 
'الاستدلال الرسل" إلى مصطلح "الصلحة الرسلة" عند حديثه عن المناسبة. وقد أخذ 
الأصوليون الذين ساروا على مدرسة الغزالي هذا الصطلح وقام بعضهم -خاصة 
القرافي المالى- بتغيير أمثلته من الأمثلة السلبية التي ذكرها الجويني والغزالي إلى 
أمثلة إيجابية مقبولة» وبذلك شاع قبول ذلك المصطلح وأخذ الأصوليون يسقطون 
مفهومه على المذاهب الفقهية» فينسبونه إلى هذا المذهب وينفونه عن ذاك» وهم في 
ذلك مختلفون اختلافهم في المفهوم الذي ينطلقون منه. فمن انطلق من المفهوم السلبي 
-كما رسمه الجويني- رفض القول بالمصلحة المرسلة ونفاه عن مذهیه ومن انطلق من 
المفهوم التردد بين السلبية والإيجابية -كما رسمه الغزالي- تردد بين القبول والرفض» 
ومن انطلق من المفهوم الإيجابي -كما رسمه القرافي- تبنى القول بالمصالح المرسلة 
وزعم أن الجميع يأخذ بها عمليا وان آنکروا ذلك نظریا() 

كما أنه لا علاقة بين القول بمقاصد الشريعة والقول بالاستحسان؛ لأن مقاصد 


(۱) انظر تفصيل ذلك في بحث موسع -للمؤلف- عن نشأة مصطلح المصلحة المرسلة وتطور مفهومه 
بعنوان: المصلحة المرسلة: نشأة المصطلح وتطور المفهوم؛ منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية 
التي تصدرها جامعة الکویت» وهو متوفر على الرابط: 

http://www.feqhweb.com/vb/tY "  ؟‎ 3 .html ۱ 


الشريعة -کما ذکرنا- مرتبطة دائما بالتصوص الشرعية» أما "لاستحسان" فهو لفظ 
استخدمه أبو حنيفة وغیره من العلماء بمعناه اللفوي. وقد كان آبو حنفية أكثرهم 
استعمالا له دون أن يقصد إعطاءه مدلولا اصطلاحيا محددا؛ فكان يستعمله بمعنى الأول 
أو الراجح؛ ويستعمله في الاستثناء والتخصيص والترجيح بين الأدلة والأقيسة. كانت 
المسألة تطرح في حلقة درس أي حنيفة» فيجري حوطا النقاش» وثثار الاحتمالات 
الممكنة» وربما عبّر أبو حنيفة عن مَلْحَظه الدقيق في الترجيح بين تلك الاحتمالات 
بقوله أستحسن كذا أو كذاء بمعنی أن ذلك أولى وأرجح. ويشير إلى ذلك قول محمد بن 
الحسن: إن صحابه كانوا ينازعونه القاییس» فإذا قال أستحسن لم يلحق به 
آحد.() والمراد بذلك أن الأقيسة الظاهرةء وإجراء القواعد العامة» كان يشترك 
فيها معه تلاميذه» بل قد يناقشونه وينازعونه فيها» ولكن إذا وصل الأمر إلى 
ملاحظة الفروق الدقيقة والاستغناءات من القواعد العامة ظهر ما يتميز به أبو 
حنيفة من سعة الاطلاع ونفاذ البصيرة الفقهية» فلم يلحق به أحد.!) هذا هو 
الظاهر من استعمال أبي حنيفة لصطلح "الاستحسان» ولكن التقليد والتمسك 
بعبارات مؤسس المذهب» ومحاولات التنظير للمذهب من طرف المتأخرين جعلهم 

نه بُعْدا اصطلاحيا خاصاء في حين أنه في الواقع ليس له حقيقة خاصة به» بل 
هو جرد تجميع لبعض مسائل التخصيص والاستثناء والترجيح بين الأدلة» ولذلك 


(۱) يلخص أبو زهرة طريقة أبي حنيفة في التدريس فيقول: "وطريقة أبي حنيفة في درسه تشبه أن تكون 
دراسة له لا إلقاء للدروس على التلامیذ» فالمسألة من المسائل تعرض له فيلقيها على تلاميذه ويتجادل 
معهم في حكمهاء وكل يدلي برأيه» وقد يعارضونه في المقاييس - كما روي عن الإمام محمد ويعارضونه 
في اجتهاده... وبعد أن يقلبوا النظر من كل نواحيه يدل هو بالرأي الذي تنتجه هذه الدراسة ويكون 
صفوها ... والدراسة على هذا النحو هي تثقيف للمعلم والمتعلم معا". محمد أبو زهرة» أبو حنيفة: 
حياته وعصره» آراژه وفقهه (القاهرة: دار الفكر العربي» د. ت) ص5/. 

(؟) للمؤلف بحث مفصل عن حقيقة الاستحسان عند الحنفية» متوفر على الرابط الآتي: 

http://www.feqhweb.com/vb/t1!Y11.html .‏ 
وبحث مفصل عن حقيقة الاستحسان عند المالكية متوفر على الرابط الآتي: 
http://www.feqhweb.com/vb/t1YY1Y.html‏ 


قال الشوکانی: "قال جماعة من الحققین: الق أنه لا یتحمّقْ استحسان تلف 
فيه؛ لأنهم ذكروا في تفسیره آمورا لا تصلح للخلاف؛ لأن بعضها مقبول اتفاقا؛ 
وبعضها متردد بين ما هو مقبول اتفاقا ومردود اتفاقا." ثم ختم مبحث 
الاستحسان بقوله: "فعرفت بمجموع ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان في بحث 
مستقل لا فائدة فيه أصلا؛ لأنه إن كان راجعا إلى الأدلة المتقدمة فهو تكران 
وان كان خارجا عنها فليس من الشرع في شيء.() 

الخلاصة أن مناهج العلماء في اقتباس المعاني من النصوص الشرعية (مقاصد الخطاب 
ومقاصد الأحكام) متفاوتة من حيث الوقوف عل ظواهر النصوص أو تتبع المعاني 
المستفادة منها. وقد يشتط بعضهم في التمسّك بظواهر النصوص إلى درجة تُفقد الشريعة 
جانبا من روحها وحكمتهاء وقد يزيغ بعضهم في الجري وراء العاني البعيدة حتى ينتهي به 
الأمرإلى درجة إلغاء النصوص الشرعية وتحكيم مقاصده هو لا مقاصد الشارع. ولا شك 
أن إطلاق القول بتخصيص المقاصد بمذهب كلاي أو فقهي معيّن أمرٌ 7 تنقصه الدقة 

المطلب الشانی: نشأة التأليف في مقاصد الشريعة 


لقد كان فهم مقاصد الشارع من نصوصه وأحكامه» ومراعاة ذلك في الاجتهاد في 
قمّته في زمن الصحابة والتابعين. ويرجع ذلك إلى قوة فهمهم وما ورثوه من علم وعمل 
بسبب قربهم من عهد التنزيل. ومع مرور الزمن ضعف اللسان العربي وضعف معه 
الفهمُ في الدين» وكان ذلك من دوافع تدوين علم أصول الفقه والتوسّع في البحث فيه 
للمساعدة على فهم مقاصد الشارع من نصوصه. 

كانت عناية العلماء في القرون الأولى متوجّهة إلى التأليف في مقاصد الشارع من 
)١(‏ محمد بن علي الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الاصول» تحقيق شعبان محمد إسماعيل 


(القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجة. ۰:۳۰ ۱ه/ ۰۰۹ ۲ج ص184. 
() الشوکانی» ارشاد الفحول» ج ۰۲ ص ۱۹۱ . 


نصوصه. فنشأً التألیف في الفقه للبحث في مقاصد الشارع من النصوص التعلقة 
بالأحكام العملية. وذشأ التأليف في تفسير القرآن الکریم للبحث في مقاصد الشارع من 
نصوص القرآن الکریم» سواء منها ما تعلق بمقاصد الخطاب أو بمقاصد الأحكام. وجاءت 
شروح الحديث للبحث في مقاصد النصوص البوية الصادرة عن الرسول كَل ونشأ علم 
أصول الفقه للبحث في مناهج استنباط مقاصد الخطاب الشرعي المتمثّل في نصوص 
القرآن الكريم والستة النبوية. وقد كان تركيز علماء أصول الفقه على مقاصد الخطاب 
الشرعي» فكان تفصيلهم في مناهج اقتناص القاصد من النصوص بمنطوقها ومفهومها؛ 
لأن أغلب الأحكام مستفادة من ذلك. أما مقاصد الأحكام الشرعية فلم يفردوها 
بالتأليف» ولكنهم لم يهملوهاء بل كانت حاضرة دوما في ثنايا مؤلفاتهم» خاصة في تفسير 
آيات القرآن الكريم وبيان مقاصده وإظهار الحكمة من آحکامه» وشروح الحديث النبوي؛ 
وفي التعليلات الواردة في كتب الفقه عند الحديث عن أحكام المعاملات والعادات. كما 
جد التأصيل النظري طا في بعض مباحث أصول الفقه عند الحديث عن أخذ مقاصد 
النصوص من معقوطما في باب القیاس» حيث تحدث الأصوليون عن تعليل الأحكام في 
باب إثبات العمل بالقیاس» ولكن حديثهم النظري عن التعليل كان بقدر الحاجة إلى 
الرد على النزعة الظاهرية في فهم النصوص الشرعية وإثبات مشروعية العمل بالقياس. كما 
تحدثوا عن الناسبة في ثنايا الحديث عن القیاس, والبحث في الناسبة هو بح في القصد 
من الحم الشرعي لیخد علَّةَ تکون أساساً لقياس حكم الحادثة المستجدّة على 
الأصل العابت شرعاء ولكن حديثهم في هذا البحث كان محدوداً على حسب الحاجة إليه 
في استنباط الأحكام الشرعية. 

وقد استخدم العلماء الأوائل مصطلح "الكم الشرعي" للتعبير عن مقاصد 
الخطاب الشرعي» واستعملوا كلمات كثيرة للتعبير عن مقاصد الأحكام الشرعيةء منها: 
المعنى» والعلة» والحكمة» والمناسب» والمخيل؛ والمقصد. 


وني زمن تشعُب العلوم الشرعية والتوسّع في التأليف فيها ظهرت كتابات تُعق 


بالبحث في مقاصد الاحکام الشرعية» أي آسرار التشریم» فخضها بعضهم بالتأليف. 
ومن المؤلفات الفردة في مقاصد الاحکام الشرعية کتاب إثبات العلل للحكيم 
الترمذي (۸۳۲۰2)( وكتاب محاسن الشريعة للقفال الكبير الشاشي (ت۳۰۰ه),(؟) 
وكتاب حاسن الإسلام وشرائع الإسلام محمد بن عبد الرحمن البخاري (ت67هه)»” 
وكتاب حجّة الله البالغة لشاه ولي الله الدهلوي (ت١۷١٠ه)»‏ وكتاب حكمة التشريع 
وفلسفته لعلي بن أحمد الجرجاوي. كما أن أبا حامد الغزالي أعطاها حظا وافرا من 
كتاب إحياء علوم الدين. والظاهر أن هذا النوع من التأليف لم يڪن له رواج بين 
علماء عصر الازدهار في التألیف» ولم يكن معدودا من صلب العلم ولذلك لم يعتنوا 
به. وما يدل على ذلك قول أي بكر بن العربي في تعليقه على كتاب محاسن الشريعة 
للقفال الشاشي: "ولقد انتهت الال بالشّيخ امعطم ابي بحر القّاشيّ القَال إلى طزدٍ 
ذلك حت في العبادات» وصئّف في ذلك كتابًا كبيرًا سمّاهُ "حاسن الشريعة" وليس له 
فيه تست بیع 6٩‏ 

وقد توسّع بعض الأصوليين في مبحث الناسبة وفصلوا فيه» ونشاً من ذلك تفصیل 
الحديث عن الصلحة ومراتبهاء واحدیث عن القاصد العامة للأحكام الشرعية 
(الكليات الخمسة). وترجع أصول الحديث عن المراتب الغلاث للمصالح (الضروريات 
والحاجيات والتحسينات) إلى الجويني في كتابه البرهان» في باب "تقاسيم العلل 


(۱) قام بتحقيقه ونشره خالد زهري من كلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط. 

(؟) أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشی» محاسن الشريعة (بيروت: دار الكتب العلمية 578 ١ه/‏ ۲۰۱۰۷م). 

(۳) نشرته مكتبة القدسي بالقاهرة عام ۱۳۹۷ ه كا نشرته دار الكتب العلمية حديثا دون ذكر لتاريخ النشر. 

(؛) علي بن أحمد الجرجاوي عالم وشاعر مصري. صدرت أول طبعة للكتاب عن مطبعة الرغائب بالقاهرة» 
عام ۸۱۳۰۳/ ۱۸۸۵م. وأعادت طباعته دار الكتب العلمية (9499١م)»‏ ودار الفكر الاسلامي 
الحديث (۲۰۰۱ع). 

(۰) أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» السالك في شرح موطأ مالك؛ تحقيق محمد بن الحسين السلیماني 
وعائشة بنت الحسين السليیاني (بيروت: دار الغرب الاسلامي؛ ۱٤۲٩۸‏ ه/ 2۲۱۰۷) جا » ص١٤‏ . 


والاصول» حیث قسم أصول الشريعة إلى خمسة أقسام: أوها: ما يُعقل معناه وهو أصل» 
ويؤول المعنى العقول منه إلى أمر ضروري لا بد منه. والشاني: ما يتعلق بالحاجة العامة 
ولا ينتعي إلى حد الضرورة. والثالث: ما لا يتعلق بضرورة ولا حاجة عامة» ولكن 
يلوح فيه غرض في جلب مكرمة أوفي نفي نقيض ها. والرابع: ما لا يستند إلى ضرورة 
ولا حاجة» وتحصيلٌ المقصود فيه مندوبٌ إليه تصريحاً ابتداء. والخامس: ما لا يلوح 
فيه للمستنبط معنى أصلاً ولا مقتضى من ضرورة أو حاجة» أو استحثاث عل مکرمته 
وهو ما یندر جداً تصویره() 

ثم جاء أبو حامد الغزالي فهدّب ما ذکره أستادّه الجويني وجعله في ثلاث مراتب» 
هي: الضرورات» والحاجات» والتحسینات. وهو التقسیم الذي استقر عليه الأمر فیما 
بعد. وزيادة على ذلك فصّل الغزالي الحديث عن الکلیات الخمسة (حفظ الدین» 
والنفس» والنسلء والعقل» والمال)» ونص على آنها مقاصد الشرع» حيث يقول: 
"ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو: أن يحفظ عليهم دینهم» ونفسهم؛ وعقلهم» 
وفسلهم؛ وماطم۳) 

واستمر الحديث عن المراتب الغلاث للمصالح؛ وعن الكليات الخمسة في كتب 
الأصول التي سارت على مدرسة الجويني-الغزالي الأصولية. 

وفي عصر الجمود العلمي -عصر التون والشروح والحواشي- ضرب التقليد أطنابه» 
وغلبت النزعة الشكلية على كثير من المشتغلين بالفقه» ولحكن تلك الفترة لم تخل من 
علماء مجددین محققين» قاوموا النزعة الشكلية والجمود العلمي» وبذلوا جهدهم في 
إعادة الفقه الإسلاي إلى ما كان عليه في عهد الازدهار. وكان من أبرزهم عز الدين بن 


(۱) أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله ا لجويني» البرهان في أصول الفقه. علق عليه صلاح بن محمد بن عويضة 
«بيروت: دار الکتب العلمية» 21١‏ 5148١1ه/‏ ۷ ج۰۲ ص 4 / وما بعدها. 

() أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» الستصفی من علم الأصول» تصحيح نجوى ضو (بيروت:دار إحياء 
التراث العربي» مؤسسة التاریخ العربي» ط ١ء‏ د. ت) ج۰۱ ص۱۷ ۲. 


عبد السلام الذي تحدث عن الصالح والفاسد وعلاقتها بمقاصد الأحكام بتوسع غير 
مسبوق» وذلك في کتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام» حيث آطال التفس في بیان 
حقيقة الصالح والفاسد» وتقسیماتها» والترجیح بينهاء والکلام عن وسائل القاصد 
وأحكامهاء وعن مقاصد الکلفین. وكذلك ابن تيمية» وابن القیم» والقرافيء وللقري. 
وقد كان للشاطبي فضلُ السَّبّْق في وضع خطة متكاملة الأركان والفروع في مقاصد 
الشريعة في الجزء الخافي من كتابه الموافقات. 

ولم يكن حديث أولعك العلماء عن مقاصد الأحكام الشرعية ومقاصد الشارع في 
منهج التشريع ابتكارا لشيء جديد» بل كان إبرازا لما أهمل في عصور الجمود 
والاحطاط من أجل معالجة الضعف الذي سرى في أوصال الأمة الإسلامية في فهم 
مقاصد الشريعة عِلْمّا وتمثّلها عملاً» وسعيا للرجوع بالعالم الإسلاي إلى ما كانت 
عليه الأجيال الأولى من الفهم والعمل. 

وقد كثرت في العقود الأخيرة المؤلفات في مقاصد الشريعة بين كتب ورسائل 
جامعية» وكان من أوائلها وأهمها كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد الطاهر ابن 
عاشور» وكتاب مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفامي. ثم تتالت بعد 
ذلك الکتابات التي تدور في مجملها حول المصلحة ومقاصد الأحكام الشرعية» ومحاولة 
استخلاص الموقف من مقاصد الشريعة من كتابات أعلام الفقه والأصول. 


البحث الثاني 
علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه 


لقد ذشأ الجانب النظري الفاهیبی من مقاصد الشريعة (الناسبة» مراتب المصلحة» 
الکلیات الخمسة) ضمن مباحث القیاس من أصول الفقه» واستمر الأمر کذلك إلى أن 
جاء الشاطبي فتوسع في الحديث عن مقاصد الشريعة» ووضع ها إطاراً مستقلاً وشاملا 
في کتابه الموافقات» وأفرد ها الجزء العاني من ذلك الکتاب. آما ا یانب العطبیقی التعلق 
بتفاصيل مقاصد الأحكام الشرعية فقد كان مبثوثا في کتب الفقه والتفسیر والتصوف 
وشروح الحديث» ثم آفرده بعض العلماء بالتأليف» كما هو الحال عند الحكيم 
الترمذي والقفال الشاشي. 

ويمكن حصر توجّهات المؤلفين حول العلاقة بين المباحث النظرية لمقاصد 
الشريعة وعلم أصول الفقه في ثلاثة اتجاهات: 

الاتجاه الأول: جعل مقاصد الشريعة باباً من أيواب علم أصول الفقه» يضاف إلى 
أقسامه المعروفة: کم والادلة» ودلالات الألفاظ» والنسخ والاجتهاد...إلخ» وهو 
الذي سار عليه بعض المؤلفين المعاصرين.7) 

الاتجاه الثاني: هو إعادة صياغة علم أصول الفقه بشكل يستوعب المباحث النظرية 
للمقاصد ويجعلها جزءاً من نسیجه. 

وقد سار على هذا المنهج الشاطبي في كتابه الموافقات. وعلى الرغم من أنه قد خصص 
ا لجزء العاني من كتابه للحديث المفصل عن مقاصد الشريعة إلا أن ذلك لا يعني أنه سار 
على منهج الاتجاه الأول الذي يجعل المقاصد مجرد مبحث من مباحث أصول الفقه. 


)١(‏ متهم عبد الوهاب خلاف في كتابه علم أصول الفقه ومد أبو زهرة في کتابه أصول الفقه ومحمد 
زكريا البردیسی في كتابه أصول الفقه والدكتور وهبة الزحيل في كتابه أصول الفقه الإسلامي. 


إن النظر التفحص في کتاب الوافقات يجد أن الشاطی قد جعل مباحث القاصد هي 
الروح النابض والخيط الناظم لباحث أصول الفقه آما تخصیص الجزء الغاني من الکتاب 
للمقاصد فهو أمرٌ اقتضته ضرورة الريادة في التنظیر لمباحثها» بقصد البیان والاحتجاج 
والاثبات» ون اقتضی ذلك شيئاً من الاستطراد والاطناب» والعوسّع في یراد الشواهد. 
وهذا شأن العمل التأسیسی» إذ قد يحتاج صاحبه إلى طول نفس في الشرح والاستدلال 
بقصد البيان والاقناع خاصة إذا كان المؤلف يتوقع إنكاراً ومعارضة لما یژسس له 
وهو الأمر الذي كان يخشاه الشاطبي كما ذكر في مقدمة الكتاب. 

وما يؤكد أن الشاطبي قد بت مباحث المقاصد في جميع أجزاء علم أصول الفقه 
الأمثلة الآتية: 

في كتاب الأحكام يظهر أثر القاصد في البحث الأصولي عند الشاطبي» حيث أعطى 
تلك الأحكام بُعْدا مقاصديا قيمياء بعد أن كانت في كتب الأصول مباحث مصبوغة 
بالصبغة القانونية الصّرفة. فنجده عند حديثه عن الأحكام التكليفية الخمسة يربطها 
ربطا مباشرا بالقاصد» فيذهب إلى أن تلك الأحكام إنما توصف بالحرمة والكراهة 
والوجوب والندب باعتبار قصد المكلف إلى فعلهاء فان لم يوجد قصد منه إلى فعلها 
"كان مجردها في الشرع يمثابة حركات العجماوات والجمادات؛ والأحكام الخمسة لا 
تتعلق بها عقلا ولا سمعا"() 

ثم يربط بين تقسيم الأحكام الشرعية إلى مراتب مختلفة وبين اختلاف المصالح 
الناشئة عن الامتثال للأوامر واجتناب النواهي» والمفاسد الناشئة عن غخالفة ذلك. 
فمما يعتبر في تقسيم الأوامر إلى وجوب وندب تفاوت الصالح الناشئة عن التزامها 
والفاسد الناتجة عن تركهاء وكذلك الشأن في النواهي» جعل منها الحرام والمكروه بناء 
على تفاوت المضار الناتجة عن الوقوع فيها. 


0( الشاطبي. الوافقات» ج۱ » صا ۰ 


وفي تناوله لسائل الباح ركز على دور الباح في تحقيق مقصد عمارة الأرض» وذلك 
بالتأكيد على مسألة أن ترك الباح غير مطلوب ولا مقصود للشارع بل إن الشارع 
قاصد إلى الاذن في التمتع بالباحات واستثمارها في عمارة الارض. وهو بذلك یرفض 
الاتجاه الصوفي الذي يدعو إلى ترك الباحات قدر الامکان والتجرد من الدنیا بحجة أن 
الاشتغال بها يصرف عن النوافل من العبادات وفعل اشیرات»"" ويعترض على هذا 
بکونه لا يمثل حقيقة الزهد» فالزهد ليس في ترك المباحات بإطلاق» وإنما هو بترك 
الحرام.() 

وفي حكمه على الوقف من الباحات» يوظف الشاطبي المقاصد ليخلص إلى أن 
المباح إذا كان مطلقا فحكمه التخيير المطلق بين الفعل والترك أما إذا كان طريقا إلى 
غيره» فإن حكمه يكون حكم ذلك الغير. فإذا كان ذريعة إلى محرم صار محرماء وإذا 
كان لابد منه لأداء واجب أخذ حكم الوجوب» وهكذا.!" وذلك بناء على أن أحكام 
المباح لما اقتضاءان: اقتضاء أصلي قبل طروء العوارض» وهو الذي عبر عنه بالمباح 
المطلق» واقتضاء تبعي مع اعتبار التوابع والإضافات» يتلبس فيه المكلف بتصرف مباح 
في أصله لكنه يؤول به مآلا مختلف فيتغير الحدكم من الإباحة إلى ما يقتضيه ذلك 
المآل.©) 

ثم ربط أحكام الباح والمندوب والمكروه بالأصول الغلاثة: الضروريات والحاجيات 
ومكملاتهما. فالمباح يكون مباحا بالجزء مطلوبا ومحبوبا بالكل من جهة كونه خادما 
لعلك الأصول العلاثة» وقد یکون منهيا عنه بالجملة ومرغوباً في تركه إذا كان خادما 


)١(‏ الشاطبي» الموافقات» ج۰۱ ص۷۹. 

(؟) الشاطبي. الموافقات» ج۰۱ ص٦۸۷-۸.‏ 

(۳) الشاطبي» الوافقات؛ ج۱» ص ۸۰. 

(4) انظر حدیث الشاطبي عن اقتضاء الأدلة لأحكامها من حيث الأصلية والتبعیة: الشاطبي الوافقات؛ 
ج ص ۰۱۳-۵۸ 


ما ینقض تلك الاصول مع بقائه مباحا بالیزء.(" والندوب بالجزء کون واجبا بالکل» 
بمعنى أن ترکه في بعض الحالات والأوقات أو بعض الافراد لا ضرر فيه آما الداومة 
على ترکه إن كان من مندوبات الأعيان» أو التواطؤ على ترکه من جمیع الأفراد إذا كان 
من مندوبات الكفاية فهو المنهي عنه» بل يجب فعله على الجملة لما في تركه من خروج 
عن مقاصد الشارع من إظهار شعائر الإسلام وفعل الخيرات والطاعات( ولأن 
المندوبات من باب المكملات للفرائض والواجبات» فيكون في تركها بالكل إخلال 
بتلك الفرائض والواجیات» وهو يفضي إلى الاخلال بالضروريات.°© 

وكذلك المكروه بالجزء یکون منوعا بالكل» لأن فعله في حالات فردية أو في بعض 
الأوقات لا ينتج عنه عادة ضررء أما المداومة على فعله فإنه قد يقود إلى ارام 
والتقصير في الواجبات والسوولیات» وهو أمر مناقض لمقاصد الشارع. فالکروهات في 
حقيقتها خادمة ومكملة لاجتناب المحرمات.9) 

وعند الحديث عن مباحث الحم الوضعي نجد الشاطبي يربط بين إيقاع الأسباب 
والشروط والوانع من قبل المكلّف وبين قصد الشارع إلى ذلك» حيث بیّن أن ما كان 
منها راجعا إلى خطاب التكليف آمرا بالفعل أو بالترك (أي التي جُعِلت من جهةٍ أسبابا 
أو شروطا أو موانع» ومن جهة أخرى هي أحكام تکلیفیة)» فالشارع قاصد إلى إيقاعه 
من المكلّف» وينبغي أن یکون فعل المكلف فيه متوجها إلى تحقيق ما قصده الشارع 
وطلبه. وأما ما كان منها مقصورا على خطاب الوضع؛ دون أن يڪون له علاقة بخطاب 
التكليف من وجه آخرء فليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو سبب أو شرط 
أو مانع ولا في عدم تحصيله» وإنما مقصود الشارع فيه أنه إذا حصل السبب ترتب 


۰۹۱-۹۰ الشاطبي» الموافقات» ج۰۱ ص‎ )١( 
.9 الشاطبي» الموافقات» ج۰۱ ص4‎ )( 

(۳) الشاطبي» الوافقات ج۰۱ ص ۰۱۰۸-۱۰۷ 
(؛) الشاطبي. الوافقات. ج۰۱ ص ۰۱۰۸-۱۰۷ 


عليه المسَبّب» وإذا توفر الشرط لزم عنه الشروط وإذا حصل الانع ارتفع مقتضی 
السبب أو الحم لأن المانع قد يمنع السبب رأسا فلا حکم وقد يرفع الحڪم 
ويبقى السبب() 

وفي مباحث السبب نجد الصبغة المقاصدية غالبة» حيث أفاض في المسائل التي 
تحدد العلاقة بين قصد المكلف من إتيان الأسباب وبين قصد الشارع من وضعها. 

ومن ذلك حديثه عن العلاقة بين الأسياب وبين ما ينتج عنها من صلاح وفساد؛ 
حيث قرر أن "الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح» كما أن الأسباب 
المشروعة أسباب للمصالح لا للمفاسد"(" فالأسباب المشروعة ينبي عند إتيانها 
مراعاة أن الشارع قاصد منها تحقيق الصلاح للناس» فلا ينيقي استخدامها بطريق 
مخالف. وما يمكن أن ينتج عنها من مفاسد عارضة» فهو في أصله غير مقصود 
للشارع وإنما هو ناشع عن أسباب أخرى. وكذلك الأمر في الأسباب الممنوعة» فهي 
منهي عنها لما يترتب عليها من مفاسد» وما قد يعرض في طريقها من مصالح ليس 
ناشئا عن تلك الأسباب الممنوعة» ولکن عن أسباب أخرى مقارنة فا( 

ومنها تقرير عدم صحة قصد المكلّف إلى إيقاع سبب مشروع لتحقيق أمر يناقض 
ما قصده الشارع من وراء وضع ذلك السبب؛ لأن امكف يكون بذلك قاصدا 
خلاف ما قصده الشارع من ذلك. في حين إذا قصد المكلّف إلى التسیّب لتحصيل 
ما علم أوظن أن السبب المشروع وضع لأجله» فإن تسبیّه يحكون صحيحا.*) 

ومنها علاقة السبب الشروع بالحكمة من مشروعيته» حيث ناقش المسألة الآتية: 


() الشاطبي الموافقات» ج۰۱ ص ۰۲۰۳-۲۰۲ ص ۰۲۱-۲۱۲ 
(۲) الشاطبي الوافقات» ج۰۱ ص؟ ۰۱۷ 
(۳) الشا 5 افقات» ۰۱ VE‏ 
بو جا ص 
() الشاطبي الوافقات. ج۰۱ ص ۰۱۸۱ 
() الشاطبي. الوافقات ج۰۱ ص۱۷۹ ۰ 


سس سس سس سس 
ما حم التسبب في حالات العلم أو الظن بوقوع الحكمة» وفي حالات العلم أو 
الظن بعدم وقوع الحكمة؟ فالاسباب الشروعة شرعت لتحقیق حِكّم ومصالح فذا 
ظهر ظهورا قاطعا عدم تحقق اليكمة والصلحة» أو ظهر ذلك ظهوراً غالبا: فهل يبقى 
مباشرة | لسبب مشروعاً أم لاو() 

وفي مباحث الشرط ربط بين قصد الکلف من فعل الشروط وبين قصد الشارع من 
وضعها ونتيجة فعل الکلف. فإذا قصد المكلف من فعل الشروط أو تركها ما هو داخل 
ضمن مقاصد الشارع أو ما لا يناقضهاء ففعله صحیح أما إذا قصد من فعله أو تركه 
إسقاط الحكم الشرعي ومناقضة قصد الشارع؛ "فهذا عمل غير صحیح» وسعي 
باطل"() 

وفيما يشرطه الإفسان على نفسه من أفعال» ربط الشاطبي الحمكم على صحة تلك 
الشروط ولزوم الوفاء بها بعلاقتها بالحكمة التي شرع من أجلها ذلك الفعل الذي 
ربطت به الشروط: فإذا كان الشرط مكملا لحكمة المشروط وعاضدا له فلا إشكال في 
مشروعیته أما إذا كان غير ملائم لمقصود المشروط ولا مكملا لحكمته» بل هو عل» 
العكس مناقض للمقصد من المشروط (كمن اشترط في الزواج عدم النفقة أو عدم 
الاستمتاع)» فهو شرط باطل بلا شك. أما إذا لم يظهر في الشرط منافاته ولا صلاحيته 
لمشروطه فیفرق بين العبادات والمعاملات» فما كان في العيادات لا يَكُتَقَى فيه بعدم 
المنافاة دون أن تظهر الملاءمة لأن الأصل فيها السعبد» وما كان في المعاملات فيُكْتَضَ 
فيه بعدم النافاة لأن الأصل فيها الالتفات إلى المعاني دون الععبد.() 


أما عن علاقة الوانع بقصد المكلّف» فإنه إذا توجه قصده إلى إيقاع المانع أو رفعه 


() الشاطبيء الموافقات» ج۰۱ ص85١15:0-1.‏ 
(f)‏ الشاطبى» الموافقات» ج۰۱ ص ۰۳ لاحم ”7 
(۲) الشاطبى» الوافقات ج۱» ص * ۱۱-۱ ۲. 


فینظر: إذا فعله أو ترکه من حيث هو داخل تحت خطاب التکلیف (أمرا أو نهیا أو 
إباحة)» فانه یترتب عليه أثره وتنبني عليه أحكامه» کمن كان عنده نصاب فاستدان 
لحاجة فتسقط عنه الركاة» أما إذا فعله من جهة كونه مانعا قاصدا إلى إسقاط الحكم 
الشرعي» فعمله غير صحيح. وهل يعاقب بنقيض ما قصد إليه أم لا؟ في المسألة 
تفصيل 00 

وفي مباحث الصحة والبطلان» ربط الشاطي بين مفهوي الصحة والبطلان 
ومقاصد الشارع من شرع العبادات والمعاملات موافقةٌ ومناقضةً. وكذلك ربط 
الصحة (بمعنى تحصيل الغواب في الآآخرة) في العاملات بقصد المكلّف من الفعل» 
فان كان قصده من المعاملات موافقة خطاب الشارع كان فعله عبادة يثاب عليها. 
وإن كان قصده جرد تلبية رغباته فذاك حظه منهاء حيث تُرَنَّبِ عليها آثارها في الدنيا 
لموافقتها قصد الشارع من شرعهاء ولحكن لا ثواب له على فعله ذلك 

وفي مباحث الرخصة قرر الشاطبي أن حكم الرخصة الإباحة مطلقا من حيث هي 
رخصة؛ لأن الرخصة عنده شرعت يسبب الشقة للتخفیف عن الکلّف ورفع احرح 
عنه. ولذلك تکون الرخصة بمعنى رفع الحرج» فیکون الکلّف مخيرا بين الأخذ 
بالعزيمة والرخصة» فإن أخذ بالرخصة لم يكن عليه حرج وذلك بشرط أن لا يوجد 


() الشاطبي الموافقات» ج۰۱ ص4 ۰۲۱۲-۲۱ 

() ذكر الغزالي أن مصطلح "الصحة" ني العاملات يقصد به أن "کل سبب متصوب کم إذا أفاد حَكْمّه 
المقصود منهء يقال إنه صح وان تخلف عنه مقصوده يقال إنه بطل» فالباطل هو الذي لا يثمرء لأن 
السبب مطلوب لثمرتهء والصحيح هو الذي أثمر". أما مصطلح "الصحة" في العبادات ففيه اختلاف بين 
الأصوليين والفقهاء فهو عند الأصوليين "عبارة عما وافق الشرع» وجب القضاء أو لم يجب". وعند 
الفقهاء "عبارة عما أجزأ وأسقط القضاء" فصلاة من ظن أنه متطهّر صحيحة في اصطلاح الأصولیین 
"لأنه وافق الأمر النوجه عليه في الحال» وأما القضاء فوجوبه بأمر متجدد" ولكن "هذه الصلاة فاسدة 
عند الفقهاء لأا غير مجزئة". أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» الستصفی من علم الأصول» ج۰۱ ص 45. 

(۳) الشاطبيء الموافقات» ج۰۱ ص‌۲۲۳-۲۱۷. 


عامل خارجي يجعل الأخذ بالرخصة لازما() 


وفي کتاب الاجتهاد كان الشاطي متفردا في الحديث عن شروط الاجتهاد» حیث 
نجده يجعل الشرط الاساس في توفر صفة الاجتهاد هو فهم مقاصد الشريعة على كماطا 
والقدرة على الاستنباط في ضوئها. وتحدّث عن آهمية العلم بالقاصد الشرعية في 
تحديد مآلات الافعال عند الاجتهاد والافتاء» كما ارتکز عل القاصد في تقریر 
مسلك سد ذرائع الفساد وإبطال الحيل؛ لأن صاحبها قاصد بها مناقضة أحكام الشارع 
وابطاها مع أنه يتظاهر بغير ذلك» فهو في الواقع ناقض لقواعد الشريعة ومقاصدها.° 

الاتجاه الثالث: فصل مقاصد الشريعة عن أصول الفقه وتأسيس علم جديد خاص 
بها» وهو ما دعا إليه ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية. كان ابن عاشور 
يطمح إلى أن يحقق "علم مقاصد الشریعة" الذي يرنو إلى تأسيسه ثلاثة آمور: أحدها: 
أن تصبح قواعده "أدلة ضرورية» أو قريبة منها*) بمعنى أن تصبح قواعده ومسائله 
قطعية» أو قريبة من القطم» ومن ثم تحقيق الأمر العاني: أن تصبح تلك القواعد 
الفيصل الذي يفصل بين المذاهب عند اختلافهاء أو على الأقل وسيلة إلى إقلال 
الاختلاف بين فقهاء المذاهب. أما الأمر العالت: فهو أن تكون نبراسا يهتدي به 
التفقهون في الدین» بمعنى أنها تُطلع التفتّه على فلسفة التشريع الاسلاي بمعرفة 
مقاصده وغایاته(*) 


من الواضح أن ابن عاشور كان يطمح إلى الفصل الكامل بين علم أصول الفقه 
و'علم مقاصد الشريعة" وأنه لا يرى داعيًا لتطوير علم أصول الفقه» بل يدعو إلى 


)١(‏ الشاطبي, الموافقات؛ ج۰۱ ص770-1175. 
(؟) الشاطبيء الموافقات» ج٤٠‏ ص5 /. 

(۳) الشاطبي؛ الموافقات» ج4» ص ۰ .١5‏ 

(:) ابن عاشور مقاصد الشریعف ص١١٠١‏ . 
() ابن عاشور مقاصد الشریعة» ص ۰۱۱۵ 


ترکه "عل حاله دُسْتَمَدٌ منه طرق ترکیب الأدلة الفقهیة") ووجّه العناية الکبری إلى 
استتباط وتطویر مبادئ وقواعد "علم مقاصد الشریعة" لسکون "أصولا قطعية للتفقه 
في الدین"" ولکن مع هذه الدعوة فان ابن عاشور لا يرى "علم مقاصد الشریعة" بدیلا 
عن علم أصول الفقه بل يراه مکمّلا له حيث تحكون وظيفة أصول الفقه تزوید الفقیه 
بباطرق ترکیب الادلة الفقهیة» ووظيفة "علم مقاصد الشریعة" هو التفقه في الدین» 
والفصل بين الفقهاء في اختلافاتهم» والتقریب بين وجهات نظرهم .° 
يرفض الشیخ عبد الله بن بيه الدعوة إلى استقلال القاصد عن أصول الفقه» ویری 
الاندماج بينهما "اندماج الروح في الجسد» ويرى أن "المقاصد هي أصول الفقه 
بعینها( لأن للمقاصد أصولاً عامة مشتبكة بمباحث الأصول» وأخرى أخص من 
مباحث الأصولء إلا أنها خادمة ها سواء بالتفصيل والبيان أو بالتكميل. ومع ذلك 
فهو يقر بأن للمقاصد أصولا كبرى فوق علم الأصول.() 
لا شك أنه يمكن إفراد مقاصد الشريعة بالتألیف» خاصة إذا اقتصرنا فيها -كما 
فعل ابن عاشور- على الحديث عن مقاصد التشريع العامة» والمقاصد الخاصة في 
العاملات والعبادات وغيرها من أبواب الفقه ولکن السؤال: هل يمكن تأسيس 
علم خاص بمقاصد الشريعة يحقق الغايات التي ذكرها ابن عاشور؟ 
إن دعوة ابن عاشور إلى إذشاء علم مقاصد الشريعة بالمواصفات التي ذكرها 
والأهداف التي ارتجاها منه هي في الواقع مجرد أمل كان يأمله» وطموح طمح إليه في 


.١77ص ابن عاشور» مقاصد الشريعة»‎ )١( 

(؟) ابن عاشورء مقاصد الشریعة» ص ۲ ۱۷ . 

(۳) ابن عاشور» مقاصد الشریعة ص ۰۱۱۵ ۲ ۰۱۷ 

(؛) عبد الله بن بيه» علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه. ص4 ۰۱۳ 
(۵) عبد الله بن بیه» علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه. ص۱۳۱ . 
(1) عبد الله بن بيه» علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه» ص4 ۰۱۳ 


مقدمة کتابه. ولیس من العیب أن یطمح المؤلف في مقدمة کتابه إلى تحقيق آهداف 
برتجیها» ولحكن یبقی الحم بعد الفراغ من الکتاب ليتبيّن هل حقق الولف ما طمح 
إليه أم لا؟ حسب اطلاعيء لم أجد في کلام ابن عاشور نصاً على أنه قد حقق الأمل 
الذي دعا إليه في مقدمة كتابه بما أملاه من مباحث في مقاصد الشريعة» ولا أظنه قد 
ادعی أنه حقق ذلك. 

لقد وضع ابن عاشور مباحث نفيسة في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية» ولكنها 
لا ترق إلى أن تصبح "علم مقاصد الشريعة" الذي دعا إليه في مقدمة کتابه» أي العلم 
الذي تتصف قواعده بالقطعية وتحكون مرجعاً نکم إليه المختلفون في السائل 
الفقهية. وليس ذلك بسبب تقصير ابن عاشور فيما كتبه» ولکن بسبب کون ذلك 
الأمل لا يممكن تحقيقه بالمواصفات والأهداف التي رسمها. إن مسألة الظنية 
والقطعية التي ارتكز عليها لا تكاد تختلف بين أصول الفقه ومقاصد الشريعةه 
فكثير من مباحث المقاصد ظنية» وحتى القواعد المقاصدية التي تتسم بالقطعية هي 
قطعية من حيث الإجمال فقطء أما عندما يصل الأمر إلى تفاصیلها في الواقع فانها 
تدخل دائرة الظنية. وريما يكون الأجدى عكس المعادلة التي دعا إليها ابن عاشورء 
وذلك أن نعمد إلى ما في مقاصد الشريعة من مباحث ونضمّنها علم أصول الفقه بعد 
تنقيحه ما علق به مباحث دخيلة» ثم نصهر نفائس علم الأصول ونفائس مباحث 
القاصد في بوتقة ونصوغ منهما علم أصول الفقه في تركيب جديد يكون نظرية 
محكمة للتشريع الإسلاي. وحتى مع ذلك فلن يصل هذا العلم إلى رفع الخلاف بين 
أهل المذاهب الفقهية» ولن يكون شبيها بالأدلة الضرورية التي يحتمكم إليها أهل 
العلوم العقلية؛ لأن أصحاب العلوم العقلية أنفسهم لا تقل خلافاتهم عن خلافات 
أهل العلوم الشرعية» وما يُستَّى "الأدلة الضرورية" قليل بين أهل العلوم العقلية» وكثير 
ما يسمونه أدلة ضرورية هو مجرد ادعاءات من قائليها ينقضها عليهم مخالفوهم. ومن 
نظر في خلافات أهل علم الكلام والفلسفة تبيّن له ذلك. 
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الفصل الثثالث 
ف على مقاصد ا 








الفصل الثالت 
E‏ 
كيفية التعرف على مقاصد الشريعة 
بعد بيان مفهوم مقاصد الشرعية» وأنها على ثلاثة أنواع: مقاصد الخطاب الشرعي» 
ومقاصد الأحكام الشرعية» ومقاصد الشارع في منهج التشريع» نتحدث في هذا 
الفصل عن كيفية التعرّف على تلك المقاصد. وسيتم تناول ذلك في مبحثين: أحدهما: 
مراجعة نقدية لأهم ما تب حول طرق معرفة مقاصد الشريعة» والشاني: بیان للطرق 
المناسبة للتعرف على كل نوع من أنواع المقاصد الشرعية. 
البحث الأول 
مراجعة دا كتب حول طرق معرفة مقاصد الشريعة 
سأقتصر على أهم ما کتب في الوضوع وهو ما كتبه الشاطبي وابن عاشور لأنهما 
الأساس في ذلك» وما كتبه الدكتور عبد المجيد النجار على اعتبار أنه حاول صياغة 
طرق تجمع بينهما. أما الكتابات التي هي إعادة صياغة لما كتبه الشاطبي وابن عاشورء 
فلن أتطرق إليها. 
المطلب الأول: طرق معر فة القاصد عند الشاطي 


ذكر الشاطبي في خاتمة الجزء المتعلق بالقاصد من كتابه الوافقات أريعاً من 
الجهات التي يُعرف بها ما هو مقصود للشارع ما ليس بمقصود له» وهي كالآتي: 

الجهة الأولى: جرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي» وهذا الطريق يدخل ضمن 
منطوق النصوص الشرعية وما يُستقى مباشرة من ألفاظها. وقيّد الأمر والنعي بكونه 
صريحا ومقصودا بالقصد الأول؛ لأن ذلك النوع من الأمر صريمٌ في الدلالة على 
المقصود» وحلٌ اتفاق بين أهل العلم. وهذا الطريق هو الأصل في العف على مقصود 
الشارع من خطابه وهو حل اتفاق بين جميع العلماء سواء منهم الآخذين بالقياس أم 


الظاهرية الرافضین له. یقول الشاطی: (احداها: جرد الامر والنهي الابتدانی 
التصريجي؛ فان الامر معلوم أنه إنما كان آمرا لاقتضائه الفعل» فوقوع الفعل عند 
وجود الأمر به مقصود للشارع. وکذلك التهي معلوم أنه مقتض لدفي الفعل أو الك 
عنه» فعدم وقوعه مقصود لد وایقاعه حالف لمقصوده... فهذا وجه ظاهر عام من اعتبر 
جرد الامر والنهي من غير نظر إلى علة» ولن اعتبر العلل والصال» وهو الاصل 
الشرعي).(0 

وقد استشكل بعض الباحثين المعاصرين كيف يحون الأمر والنهي من طرق 
الكشف عن المقاصد الشرعیة؟(" وهو استشكال ناشيع من اعتقادهم أن مقاصد 
الشريعة محصورة في مقاصد الأحكام الشرعیة» أي الیگم والمصالح المقصودة من 
الأحكام الشرعية. ونحن إذا تأملنا کلام الشاطي وجدناه ظاهرا في أنه یتحدث عن 
مقاصد الخطاب الشرعي» ولیس عن مقاصد الأحكام الشرعية. فالشارع عندما يأمر 
بفیء أو ینمی عنه فانه قاصدٌ إيقاعً الأمور به في حال الأمرء واجتناب النهي عنه في 
حال الدهي» أي أن الأمر بالشروط الق ذکرها یقتضی وجوب الإتيان بالفعل الأمور به 

الجهة الشانية: اعتبار علل الأمر والنهي» وهو الذي يُعبَّر عنه الأصوليون بالقیاس أو 
معقول النصوص. يقول الشاطی: "والعلة ما أن تحكون معلومة أو لا. فان كانت 
معلومة اتیعت؛ فحيث وجدت وجد مقتضی الأمر والنهي من القصد أو عدمه... 
وئعرف العلة هنا بمسالکها العلومة في صول الفقه فاذا تعيّتت غلِم أن مقصود 


() الشاطبي» الموافقات؛ ج۲» ص ۰۲۹۸ 
() انظر مثلا: عبد الجید النجار» مسالك الکشف عن مقاصد الشريعة بين الشاطبي وابن عاشور مجلة 
العلوم الإسلامية. جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطيتة» السنة الثانیت العدد الثاني 
رمضان ۱۰۷ه/ ماي ۱۹۸۷م ص۳۹ . البحث متوفر على الرابط: 
http:/www.feqhweb.com/vb/t1 TY. html‏ 


الشارع ما اقتضته تلك العلل من الفعل أو عدمه» ومن التسیب أو عدمه. وان كانت 
غير معلومة فلابد من التوقّف عن القطع على الشارع أنه قصد کذا وکذا..۷/۰) 
وقد استشکل بعض الباحثین كيف جَعلَ الشاطی العلل طريقاً إلى معرفة مقصود 


e 


الشارع ولم یجعلها هي القاصد في ذاتها؟ وهو أيضاً استشکال ناتج عن الظن بانحصار 
القاصد في مقاصد الأحكام الشرعية (الِكَمٌ والصالح)» والظن بأن الشاطبي يتحدث 
عن ذلك النوع من المقاصد. والواقع أن الشاطبي يشير بهذه الجهة إلى ثبوت الأحكام 
الشرعية بالقياس القائم على معرفة العلل» فهو يتحدث عن مقاصد الخطاب الشرعي 
وليس عن مقاصد الأحكام الشرعية (الكم والصالح المقصودة من الأحكام). 

الجهة الثالغة: اعتبار المقاصد العبعيّةء حيث إنه لما ثبت أن للشارع في شرع 
الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة» فإنه يُفهم من هذا أن ما كان 
خادما للمقاصد الأصلية وكانت أسبابُه مشروعة فهو مقصودٌ للشارع فعلّهُء وما كان 
هادما للمقاصد الأصلية أو مُضْعِمًا لها فهو مقصودٌ للشارع ترک() 

وهذا طريق يُستخدم في الکشف عن مقصود الخطاب الشرعي» بمعنى أن ما ثبت 
من المقاصد التبعيّة کوثه خادماً للمقاصد الأصلية يُحُكم له بالشروعية» وما كان 
هادما لعلك المقاصد يكم له بعدم المشروعية. وليس المراد من هذا الطريق الکشف 
عن مقاصد الأحكام الشرعية (الحِكّم والمصالح المقصودة من الأحكام)؛ لأن هذا 
الطريق يتحدث عن حَكُم تلك المقاصد التابعة بعد ثبوتها ولا يتحدث عن إثباتهاء 
أما إثباتها فيكون بطريق آخر. 

الجهة الرابعة: سكوت الشارع عن شرع التسيّب أو عن شرعية العمل مع قيام 
() الشاطبي الموافقات» ج ۰۲ ص۲۹۹. 


() انظر: عبد المجيد النجار» مسالك الکشف عن مقاصد الشريعة بين الشاطبی وابن عاشون ص١ ١-5‏ 5. 
۳( الشاطبی» الوافتات ج۲» ص۰۹ ۳. 


العنی القتضی له "فهذا السکوت کالتص عل أن قصد الشارع أن لا يُزاد فيه ولا 
یُنقص.۲) وهذه الجهة أيضا دُستخدم -عادة- في التعرّف على الحم الشرعي» أي 
مقاصد الخطاب الشرعي» وليس عل اليكمة المقصودة من التشريع. 


الطلب الثاني: طرق معرفة القاصد عند ابن عاشور 


صرّح محمد الطاهر ابن عاشور في مقدمة کتابه أنه یقتصر في بحثه على مقاصد 
التشريع (مقاصد الأحكام الشرعیة) التعلقة بالعاملات والاداب. وهو بذلك یستبعد 
من البحث مقاصد التشريع المتعلقة بالعبادات» ومقاصد الخطاب الشرعي» ومقاصد 
الکلف» حيث يقول: "وإني قصدت في هذا الكتاب خصوص البحث عن مقاصد 
الإسلام من التشريع في قوانين المعاملات والآداب التي أرى أنها الجديرة بأن نمض 
باسم الشريعة» والتي هي مَظَهَرُْ ما راعاه الإسلام من تعاريف الصالح والمفاسد 
وترجيحاتهاء ما هو مَظْهَرٌ عظمة الشريعة الإسلامية بين بقية الشرائع والقوانين 
والسياسات الاجتماعية لحفظ نظام العالم وإصلاح الجتمم:۳) 

وقد قسّم مباحث مقاصد الشريعة إلى قسمين: أحدهما: مقاصد عامة: وهي "المعاني 
والجِكّم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع. أو معظمها؛ بحيث لا تختص 
ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة فيدخل في هذا أوصاف الشريعة 
وغايتها العامة...'.7" القسم الثاني: مقاصد التشريع الخاصة بأنواع المعاملات بين 
الناس. تكلم فيه عن: مقاصد أحكام العائلة» ومقاصد التصرفات المالية» ومقاصد 
الشريعة في المعاملات المنعقدة على الأبدان» ومقاصد أحكام التبرعات» ومقاصد أحكام 
القضاء والشهادة» والقصد من العقوبات. 


0( الشاطبی. الوافقات ج۰۲ ص ۱۳ ۳. 
(f)‏ ابن عاشور مقاصد الشریعت ص5 ۰۱۲ 
() ابن عاشور. مقاصد الشریعت ص۱۸۳ . 


وزيادة على اقتصاره على مقاصد الاحکام الشرعية في العاملات والاداب فهو كان 
يسع إلى بیان المقاصد القطعية أو القريبة من القطع فقط» ولذلك جاءعت طرق إثبات 
المقاصد عنده مقتصرة على ما يفيد القطع أو قريب من القطع دون التعرض لما تثبت 
به المقاصد الظنية. 

وبناء على هذين الاعتبارين» جاءت طرق إثبات المقاصد عنده متوافقة مع هدفه 
من التأليف في مقاصد الشريعة» فجعلها ثلاثة: 

الطريق الأول: الاستقراء» وهو إما يفيد القطع أو شيا قريبا من القطع. وهو على 
نوعين: 

النوع الأول: استقراء الأحكام المعروفة عِدَُّهاء الآيل إلى استقراء تلك العلل الب 
بطرّق مسالك العلة. ومكّل له ابن عاشور بالغرر» ودوام الأخوة بين السلمین.) وهذا 
النوع هو استقراء للعلل المشتركة في حكمَة واحدة لدخلّص بعد ذلك إلى أن تلك 
الحكمة مقصدٌ شرعيّ. ویکون هذا الاستقراء في الحال التي لا تکون فيها العلة هي 
الكمة ذاتهاء ولكن تكون وصفا ظاهرا منضبطا مشتملا على حِكْمّة. 

النوع الثاني: استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة بحيث يحصل نا اليقين بأن تلك 
العلة مقصدٌ مراد للشارع.! وهذا النوع من الاستقراء یکون في الحال التي تڪون 
فيها العلة هي الحِكْمّة ذاتهاء فيكون استقراء تلك العلة التي وردت في أحكام مختلفة 
دالاً على كونها مقصدا للشارع. 

والفرق بين النوع الأول والنوع الثاني أن الأول استقراءٌ لعلل متعددة في أوصافهاء 
ولكنها مشتركة في الاشتمال على حكمة واحدة» وتکون تلك الحكمة هي القصد. أما 
الغاني فهو استقراء لعلة واحدة وردت في أحكام متعددة» وتلك العلة هي الحكمة ذاتهاء 


»( ابن عاشور مقاصد الشريعة» ص۱۳۸-۱۳۷. 
(؟) ابن عاشور مقاصد الشريعة» ص۱۳۸ . 


سے 
وتکون تلك العلة هي المقصد. وليس هما مرحلتان لعملية واحدة من الاستقراء كما 
ظنه الدكتور عبد المجيد النجار. 

الطريق الثاني: أدلة القرآن الواضحة الدلالة الق يضعف احتمال أن يڪون الراد 
منها غير ما هو ظاهرها بحسب الاستعمال العربي. وذلك مثل قوله 3 i‏ رید له 

بكر امسر ولا نید پڪ امسر ایلوا ألهِدّةَ واشکنروا مه ڪل ما 
وت كروت 4 [البقرة: ۰]۱۸۰ وقوله تعالى: «وَمَاجَعَلَ مرق 

ین من حرج 4 [الحج: 1۷۸ فهذه تفيد کون العيسير ورفع الحرح من مقاصد الشريعة. 

8 تعالى: ولا ترد و وازده وزرآ ری 3 [الأنعام: ۱7۶] وهي تفيد السوولية الفردية 
للجاف ° 


الطريق الثالث: السنّة المتواترة» ويرى ابن عاشور أن هذا الطريق لا يوجد له مغثال 
إلا في حالين: الأولى: التواتر العنوي امحاصل من مشاهدة عموم الصحابة عملاً من 
أعمال النبي يله فيحصل لحم علمٌ بتشريع في ذلك يستوي فيه جميع المشاهدين. وإلى 
هذا يرجع قسم المعلوم من الدين بالضرورة» وقسم العمل الشرعي القريب من العلوم 
ضرورة. الحال الثانية: تواتر عملى يحصل لآحاد الصحابة من تکزر مشاهدة أعمال 
رسول الله وله بحيث يستخلص من مجموعها مقصداً شرع 

والواقع أن النوع الغاني من التواتر يمحكن إرجاع أصله إلى ما قام به الصحابي من 
استقراءٍ لأفعال النبي بلي وحصل له منه فهمٌ قطعن أو قريب من القطع بأن تلك 
اليكمة مقصودة للشارع. فهو راجع إلى الاستقراء» والاستقراء نوع من التواتر المعنوي 
كما بيّنه الشاطی. ویبدو أن ابن عاشور فصله عن الاستقراء لأن الاستقراء يكون نا 
جاء في الشريعة من نصوص وأحكام وما استنبطه العلماء من علل لتلك الأحكام» وهو 


49 أبن عاشور: مقاصد الشريعة: ص9 ١١‏ . 
(۳) ابن عاشور مقاصد الشریعة» ص۱6۰-۱۳۹. 


من لكل شخص. أما هذا الذي يحصل للصحابي فهو استقراء في صورة تواتر معنوي 
يحصل للصحابة الذين صحبوا النی ب لمدة طويلة وشاهدوا تصرفاته» فيستخلصوا 

وقد استشكل الدكتور عبد المجيد النجار جعل النوع الأول من التواتر طريقا من 
طرق إثبات المقاصد الشرعية» حيث يقول: "وا قيقة أن الامام لم يبسط هذا الطريق 
فيما شاهده عموم الصحابة من أعمال الرسول؟ ذلك ما لم يُبيّن في هذا الطریق» ولم 
يُوضّح بأمثلة» بل الأمثلة التي ذکرت في ذلك تهدف فقط إلى ثبوت أحكام تشريعية 
بهذا التواتر لا إلى بيان الكشف عن المقصد... إن ظاهر هذا الطريق يفيد أنه طريق 
منوط بمشاهدات الصحابة لما تحكرر من أفعال الرسول فتتبيّن لهم من تلك الأفعال 
المتكررة مقاصد للشريعة؛ إذ الاعمال النبويّة من صميم الشريعة. ولعل الإمام يقصد 
من وراء هذا إلى أن تلك المشاهدات التى تقلت إلى أجيال الأمة بالتواتر تُتَّخذ من 
بل الناظرين مادة للاستقراء فيُسْفِرُ ذلك الاستقراء عن ملاحظة متكررات من 
الأفعال النبويّة متحدة في العلة والغاية وإن اختلفت بالنوع فیْتْحَذ من ذلك شاهدٌ على 
كتاب المقاصد "° 

وهذا استشکال له شيء من الوجاهة؛ لأن حديث ابن عاشور فيه شيء من الغموض» 
حيث إن حديثه عن النوع الأول من التواتر يوهم بأنه طريقٌ من طرق إثبات القاصب 
واستشكال النجار ناتج عن ظتّه أن ابن عاشور قد جعل الستة المتواترة طريقاً من طرق 
إثبات القاصد بمجرد ذكرها ضمن تلك الطرق» والواقع غير ذلك. كما أن تأويله لكلام 
ابن عاشور بأنه يُراد به أن مشاهدات الصحابة التي تقلت إلى أجيال الأمة بالتواتر 
تُنّخذ مادة للاستقراء تأويل بعید. 


(۱) عبد المجيد النجار» مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بين الشاطبى وابن عاشور» ص45 -45. 


ے 

إن سيب ذکر ابن عاشور للسنة المتواترة في الطريق الغالث ليس لاعتقاده آنها 
طريقٌ من طرق معرفة مقاصد الأحكام الشرعية بإطلاق» بل راجمٌ إلى كونه يهدف إلى 
إثبات المقاصد القطعية أو القريبة من القطع. والطرق التي يُستفاد بها القطع عند 
الأصوليين هي: الاستقراء التام بشروطه» وأدلة القرآن الواضحة الدلالة التي اجتمع 
فيها قطعية الغبوت وقطعية الدلالة» والسنّة المتواترة. فبعد أن ذكر -ابن عاشور- 
الاستقراء وأدلة القرآن الواضحة» استكمل طرق تحصيل القطع بذكر السنّة المتواترة» 
ولكنه استدرك على ذلك بأن التواتر في الستة -عل رأيه- لا يوجد سوى في حالين؛ 20 
أحدهما: التواتر المعنوي الحاصل للصحابة» وهو الذي تقل عنهم بعد ذلك بالتواتر 
العملي من عموم المسلمين في جميع الأجيال» وهو ما يُسمى بالعلوم من الدين بالضرورة. 
وهذا الطريق في الحقيقة هو طريق لاثبات مقاصد الخطاب الشرعي بالدرجة الأولل؛ 
لأنه نقل للشعائر العامة للإسلام التي فعلها الرسول يكل وتوارثها عنه السلمون» وان 
كان قد يتضمن إشارات إلى بعض مقاصد الأحكام الشرعية. والغافي: المتعلق بالتواتر 
المعنوي الذي فهم منه بعض الصحابة مقصدا من مقاصد الأحكام الشرعيةء وهو الذي 
يصلح أن یکون طريقا للتعرف على مقاصد الأحكام الشرعية. ويدل على ذلك الأمثلة 
التي ذكرها؛ فالأمثلة التي ذكرها للنوع الأول من التواتر الحاصل لعموم الصحابة 
تتعلق بثبوت الأحكام الشرعية (مقاصد الخطاب الشرعي)» في حين أن المثال الذي 
ذكره للنوع الغافي يتعلق بمقاصد الأحكام الشرعية. ويڪون حاصل کلام ابن عاشور 
أن ما يصلح من السنة المتواترة لإثبات مقاصد الأحكام الشرعية ينحصر في النوع 
الخافي التعلق بالعواتر العمل الحاصل لاحاد الصحابة من تکزر مشاهدة أعمال رسول 


)١(‏ يرى ابن عاشور عدم وجود التواتر اللفظي في السنّة النبوية» حيث يقول في ذلك: "وليس بين أيدينا الآن 
من المتواتر غير القرآن» وما هو معلوم من الدين بالضرورة. وأما الأحاديث المتواترة فقد قال علماؤنا: 
ليس في السنة متواتر لتعذر وجود العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب في جميع عصور الرواة 
بيئنا وبين رسول الله - ي -» ونیا أكثر الأحاديث رواة لا يعدو أن يكون من المستفيض كا تقرّر في 
أصول الفقه." (ابن عاشورء تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة» ص ۵۱-۵۰). 


الله ييه بحیث یستخلص من مجموعها مقصدا شرعیا. 

ولم یتحدث ابن عاشور عن سَْة الآحاد لأنها على رأي الأصوليين لا تفيد القطع؛ 
وإذا أردنا أن نحصّل منها مقاصد قطعية أو قريبة من القطع فان ذلك يكون من 
خلال استقراء ما ورد فيهاء ولذلك جعل مادة الاستقراء هي الأحاديث النبوية التي هي 
-في رأيه- لا تخرج عن الاحاد والمستفيض. 
مقارنة بين الشاطبي وابن عاشور: 

لقد اختلفت مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بين الشاطبي وابن عاشور تبعا 
لاختلاف مفردات المقاصد بينهما. فالشاطي تنوعّت عنده مفردات المقاصد بين 
مقاصد الخطاب الشرعي» ومقاصد الأحكام الشرعية» والمقصد من وضع الشريعة» 
والقاصد التعلقة بمنهج التشريع. كما أن الشاطبي لم يُردِ استقصاء طرق التعرف على 
جميع آنواع مقاصد الشريعة؛ وانما آراد العمثيل ببعض الطرق» وخض منها الطرق 
التعلقة بمعرفة مقاصد الخطاب الشرعي» أي الأحكام الستفادة من الخطاب الشرعي. 
آما ابن عاشور فقد حدد من البداية مجال کتابه في مقاصد العاملات والاداب 
الشرعية مع الاوصاف العامة للشريعة» حيث یقول: 'وإني قصدت في هذا الکتاب 
خصوص البحث عن مقاصد الاسلام من التشریع في قوانين المعاملات والاداب التي 
أرى أنها الجديرة بأن تحض باسم الشریعة.۳ وقد جاء حديئُه عن طرق إثبات القاصد 
الشرعية منسجما مع ذلك الإطار الذي حدده لبحثه. 


(۷) ابن عاشور مقاصد الشريعة» ص4 ۰۱۲ 


الطلب الثالث 
طرق معرفة القاصد عند الدکتور عبد الجید النجار 


حاول الدکتور عبد الجید النجار في کتابه: مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة (طبع 
سنة 6007م) صياغة مسالك الکشف عن مقاصد الشريعة بطريقة تشمل ما ذکره 
الشاطبي وابن عاشور وتتجاوز ما يراه من إشكالات واردة علیهما. وفیما يأقي السالك 
التي ذکرها والتعلیق علیها: 

المسلك الأول: الأمر الالهي: هذا السلك صيغة معدّلة للمسلك الأول عند 
الشاطبي؛ فهو من جهة تبّی ما فعله الشاطبي من جعل الأمر والنهي مسلكا للتعرف 
على مقاصد الشريعة» ومن جهة أخرى لم يتبع الشاطبي في تفاصيل المسلك» بل أعطاه 
معنى خاصا بهء حيث ربطه بمقاصد الاحکام» أي الحم والمصالح المقصودة من ذلك 
الأمر أو النعي. ویوضح ذلك بقوله: "وحينما يثبت أي حكم شرعي بطلب الهي؛ 
فمعنى ذلك أن ذلك الطلب الذي ثبت به الحكم هو طلبٌ وضع لذلك الحكم 
مقصدا شرعيا من أجله شرع فيكون الطلب إذن مقتضيا للحکم وذلك کطلب 
الترك للسرقة المتضمن کم تحريم السرقة» ومقتضيا في ذات الوقت للمقصد الذي 
وضع من أجله ذلك الکم وهو في هذا المثال مقصد حفظ الال.۲) 

يلاحظ هنا خلط بين أمرين: أحدهما: کون الأحكام ضعت لتحقيق کم 
ومصالح للخلّق» والغانی: الوسيلة التي تكشف لنا عن تلك الحڪم والمصالح التي 
تضمنتها الأوامر والنواهي. الأمر الأول ثابتٌ» ولکن ليس بنصوص الأوامر والنواهي 
في ذاتهاء بل بالنصوص الشرعية التي دنت على أن الله تعالى الحكيم الخبير نما 
الشرائع وكلف الناس بها لیم تتحّق ومصالح تعود على الخلق. ولذلك فان الكاتب 
يعترف بعد ذلك أن الأمر الالهي في حقيقته لا يكشف عن المقصد ولا يعرفنا به 


(۱) عبد المجيد النجار» مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» ص77. 


وانما نعلم من وجود الطلب أن ذلك الطلب وضع لتحقيق مقصی أما الکشف عن 
القصد فلا بد من البحث عنه بطریق من طرق الکشف عن القاصد. وفي ذلك یقول: 
'وإذا كان هذا السلك من مسالك العلم بمقاصد الشريعة ليس من طبیعته أن یعرف 
بهذه القاصد على وجه التعیین» فانه کفیل بأن يُعرّف بها على وجه الإطلاق» إذ يحصل 
به لدى الباحث عن المقاصد علم چم بأن كل طلب إلهي يتضمن مقصدا شرعياء 
وعلیه بعد هذا العلم العام پوجود القصد الشرعي أن يشرع بمسالك أخرى في البحث 
عن ذلك القصد على وجه التعیین.۳٩‏ وحاصل هذا الکلام اقرار الکاتب بأن الأمر 
الإلهي ليس طريقاً من طرق الکشف عن القصد من الحم الشري. والذي حمل 
الکاتب على (دراجه ضمن تلك الطرق هو تقلید الشاطی الذي جعله السلك الأول 
وعدم إدراكه أن الشاطبي كان يتحدث عن مقاصد الخطاب الشرعي لا عن مقاصد 
الأحكام الشرعية. وما یتحدث عنه من حصول العلم ا -جملي بکون الأوامر والنواهي 
الشرعية تتضمن مقاصد (بمعنى اليكم والمصالح) مستفادٌ في الحقيقة من النصوص 
الشرعية التي تتحدث عن تعليل الأحكام قبل أن یکون مستفادا من الأوامر 
والنواهي نفسها. 

المسلك الثاني: مسلك البيان النصي: وهو شبيه بالمسلك الأول عند ابن عاشورء 
وهو استخلاص المقاصد ما صرحت به النصوص الشرعية. ولا إشكال في هذا المسلك؛ 
وهو يصلح للكشف عن مقاصد الخطاب الشرعي كما يصلح للكشف عن مقاصد 
الأحكام الشرعية» ومقاصد الشارع في منهج التشريع. 

السلك الثالث: الاستقراء: وقد تبع فيه ما ذكره ابن عاشورء وهو مسلك ظاهرء لا 
خلاف فيه» وإن كان في الواقع ليس مسلكا للكشف عن المقاصد بإطلاق» بل هو 
مسلك للکشف عن عموم القصد واطراده في نوع من أنواع الاحکام كأحكام البیوع 


(۱) عبد المجيد النجار مقاصد الشريعة بأبعاد جدیدة» ص۰۲۸ 


أو أحكام الاسرة مثلاه أو اطراده في عموم أحكام الشريعة مثل العیسیر وتحقيق 
الصلاح الفردي والاجتماعي. أو قد یکون طریقا لتوکید القصد من خلال مشاهدته 
في جزئیات كثيرة. آما الکشف عن القصد في الأصل فانه لا يتم بالاستقراء» بل 
بمسلك آخر؛ لأن الاستقراء في حقيقته جرد تتبّع للمقصد في الجزئيات» ولا حصل 
التتبع إلا بعد التعرّف على القصد. 

السلك الرابع: العمل النبوي: وقد جمع فيه بين عنصرین: أحدهما: کون الأفعال 
النبوية المقصودٌ بها التبليغ طريقا من طرق التعرف على المقاصد الشرعية؛ والشانی: ما 
يستخلصه الصحابي من تواتر أفعال النبي ب أمامه. وجمعه بين الأمرين ناتج عن 
الاستشكال الذي أثاره حول ذكر ابن عاشور ما تواتر عند الصحابة من أفعال البي كله 
ضمن طرق التعرف على مقاصد الشريعة. 

يقول في بيان هذا السلك: "إن الأفعال النبوية التبليفية يمحكن أن تکون بذاتها 
أو بقرائن ظروفها وأحواليهًا مسلكا يُعرف منه المقصد الشرعي؛ وذلك لأن السبي يل لما 
یداوم على إتيان فعل ما في مناسبات متعددة وفي ظروف مختلفة» فان تلك المداومة 
يتحصل منها للناظر فيها أن تلك الأفعال إنما كانت لتحقيق هدف من أجله وقعت 
وتکررت وذلك هو المقصد الشرعي منهاء فيعرف إذن من خلال ذات تلك الأفعال 
التکررت... ومثال ذلك أن الي ب كان يزور أصحابه في بيوتهم فيعلم من تلك 
الزيارات أن القصد منها تقوية الرابطة الأخوية بين السلمین» ويتبين أن ذلك مقصد 
من مقاصد الشريعة ... وقد كان عليه السلام يستشير في أمور كثيرة وفي مناسبات 
مختلفة» فيعلم من ذلك أن المقصد من ذلك هو التوافق الاجتماعي وحسم أسباب 
الاختلاف والفرقةء فيتبيّن أنه مقصد شرعي.۲) 


الواقع أن الأفعال النبوية التبليغية -الأقوال والأفعال- قد أصبحت بالنسبة لنا 


۰۳-۳ 4 عبد المجيد النجارء مقاصد الشريعة بأبعاد جدیدق ص‎ )١( 


روایات تمثل جزءاً من نصوص السنّة؛ واستخلاص مقاصد الأحكام منها یکون اما 
بمسالك العلة أو بالاستقراء كما أن ما يتحدث عنه من العمل النبوي إنما يدل على 
حُكم من الأحكام؛ ولا يكشف بذاته عن مقصد الرسول بي من ذلك الفعل» 
والقصد من تلك الأفعال يُوُخذ إما من تصريح النبي يل به» أو من الاستنباط بناءً على 
فهمنا لا تؤول إليه تلك الأفعال. فالفعل النبوي في ذاته لیس هو مسلك الكشف عن 
المقصدء ولکن الكشف يتم بطريق آخر. والأمثلة التي ذكرها مثل زيارة الي كلل 
لأصحابه ليس فيها تصريح باليكمة من الزیارت ولكنها تدل على مشروعية الزيارة 
وفضلهاه آما اليكمة منها فهي مأخوذة ما ورد فيه التصریح بأن الزيارة تؤدي إلى 
التحابب وتقوية رابطة الأخوة؛ أو بناء على استنباطنا منها. وکذلك فعل الاستشارة نما 
يدل على مشروعیتها وفضلهاء أما اليكمة منها فهي مستنبطة بطرق أخرى. والخلاصة 
أن الأفعال النبوية في ذاتها ليست مُعَرّقَة بمقاصد الأحكام الشرعية» وإنما هي مُعَرّفَة 
بالحكم الشرعيء أما الكمة من ذلك الحم فتثعرف بطريق آخر من طرق معرفة 
مقاصد الأحكام. 

أما العنصر الغافي المتعلق بالقصد الذي يستخلصه الصحابي ما تواتر عنده من 
أفعال النبي يله فلا إشكال في كونه طريقا من طرق التعرّف على مقاصد الأحكام 
الشرعية» وهو في الحقيقة راجع إلى مسلك الاستقراء لا إلى مسلك العمل النبوي. 


الميحت الثاني 
طرق معرفة القاصد 
بعد العرض النقدي -السابق- لأبرز ما كتب في طرق معرفة مقاصد الشارع» 
يتبين لنا أنه لا بد من التفريق بين ما يُستخدم في الكشف عن مقاصد الخطاب 
الشرعي» وبين ما یُستخدم في الكشف عن مقاصد الحكم الشرعي. وسأقتصر على 
هذين الاثنين دون تخصيص مقاصد الشارع في منهج التشريع بمطلب خاص لأن 
مسالكها ترجع إلى ما هو مذكور فيهما. وينبغي التنبيه على أني لا آلتزم -كما فعل ابن 
عاشور- بالاقتصار على المقاصد القطعية أو القريبة من القطع» ولا الاقتصار على 
مقاصد المعاملات» بل أذكر كل ما هو معدود في الطرق الصالحة للكشف عن المقاصد. 


المطلب الأول: ظرّق معرفة مقاصد الخطاب الشرعي 


سبق بیان أن مقاصد الخطاب الشرعي هي المعاني التي قصد الشارع ایصاها إلى 
المكلفين من خلال نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» وأهمها ما يتعلق یاذشاء 
الأحكام الشرعية من وجوب وحُرمة» وندب وكراهة» وإباحة. وطرق الكشف عن 
مقاصد الخطاب الشرعي قد تكمّل علم أصول الفقه ببيانهاء فلا داعي لإطالة الكلام 
فیهه ونلخّصها في ما يأتي: 

ولگ منطوق النص: وهي المعاني الستفادة من نظم النص الشرعيء سواء كان ذلك 
بطريق العبارة الصريحة» ويدخل فيه ما يسميه الأصوليون بالمفسّر والنص والظاهر أو 
كان ذلك بطريق العبارة غير الصريحة» وهو ما يحتاج إلى النظر في القرائن -بأنواعها- 
لتحديد المقصود منه» أو كان مستفادا من إشارة النصء» وهي الدلالات الناتجة عن 
النص بطريق اللزوم.() 


00 انظر 5 ذلك مثلا: الغزالي» الستصفی» ج۱ 3 ص۲۳ ۲. 


انیا: مفهوم النص بشروطه الفصّلة عند القائلین به» ویشمل ما ُسبی عند 
الاصولیین مفهوم الخالفة ومفهوم الوافقة() 

ثالثاً: معقول النص: وهو القیاس:؟ حيث يرى القائلون بالقیاس أن الشارع قاصدٌ 
إلى تعدية حم النصوص عليه أمرًا أو نهیّا إلى السکوت عنه الذي يشترك معه في 
العلة. ومعلوم أن هذا المسلك لا يأخذ به الظاهرية» وان كانوا يأخذون بكثير من 
مضمونه تحت مسميات أخرى. 


رابعا: سكوت الشارع: والراد به كما بيّنه الشاطبي: سكوت الشارع عن شرع 
التسیّب أو عن شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضي له» "فهذا السکوت کالعص على أن 
قصد الشارع أن لا يُزاد فيه ولا يُنقص؛ لأنه لما كان المعنى الموجب لشرع احکم 
العمل موجودا ثم لم يشرع الحكم دلالة علیه كان ذلك صريحا في أن الزائد على ما 
کان هنالك بدعة زائدة» ومخالفة لا قصده الشارع ِد فم من قصده الوقوف عند ما 
حدّ هناك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه.7" فوجود "العنی القتضي مع عدم 
التشريع دليل على قصد الشارع إلى عدم الزيادة على ما كان موجودا قبل؛ فإذا زاد 
الزائد ظهر أنه مخالف لقصد الشارع فبطل." ومن أراد التفصيل في هذا الطريق 
فليرجع إلى كتاب طرق الكشف عن مقاصد الشارع (ص223-187)» ففيه البيان 
الوافي له.© 

خامسًا: مكمّلات المقاصد الشرعية: وهو اعتبار المقاصد التبعية» حيث إنه لما ثبت 
أن للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة» فإنه 


(۱) انظر في ذلك مثلا: الغزالي» الستصفی ج۰۲ ص 4 ۸۸-۷. 
(f)‏ الغزالي» الستصفی» ج ۰۱ ص۲۲ ۲. 

۳( الشاطبي» الوافقات ج۲» ص۱ ۳١‏ بتصرف. 

)£( الشاطبی الوافقات» ج۲» ص ۱۳ ۰.۲ 

() الکتاب متوفر على الرابط: http://feqhweb.com/dan"/uploads/11°۹۷۰۰¥4111.pdf‏ 





يُفهم من هذا أن ما كان خادما للمقاصد الاصلية وکانت أسبابه مشروعةً فهو مقصود 
للشارع فعلْه وما كان هادما للمقاصد الأصلية أو مضعفا ما فهو مقصودٌ للشارع 
تركة. 

وقد لص الشاطبي حالات الموافقة والمخالفة للمقاصد الأصلية في ثلاث حالات: 
أحدها:" ما يقتضي تأكيد القاصد الأصلية وربطها والوثوق بها وحصول الرغبة فيهاء 
فلا شك أنه مقصود للشارع؛ فالقصد إلى التسیّب إليه بالسبب المشروع موافقٌ لقصد 
الشارع فيكون صحيحا. 

الغاني: ما يقتضي زواطا عيناء فلا إشكال أيضا في أن القصد إليه مخال لمقصد 
الشارع عيناء فلا يصح التسبّب إليه بإطلاق. 

والغالث: ما لا يقتضي تأكيداً ولا ربطأ ولكنه لا يقتضي رفع المقاصد الأصلية 
عیناه فیصح في العادات دون العبادات. 


الطلب الغاني: طرق معرفة مقاصد الأحكام الشرعية 


لا كان البحث عن مقاصد الأحكام الشرعية يعني البحث عن اليم والصالح 
التي قصدها الشارع من شرع الأحكام؛ فان آهم الطرق الكاشفة عن تلك القاصد 
شب ما یسمیه الأصوليون مسالك العلة؛ لأن العلة إما أن تکون هي الِكْمّة ذاتها؛ 
أو وصفا مشتملا على الحِكْمّة. وما یصلح من مسالك العلة للكشف عن القاصد 
ینحصر في ثلائة» هي: النص الصریح والایماء والتنبيه» والناسبة. آما غیرها ما يرد 
ذکره في مسالك العلة في کتب آصول الفقه فاما أنه لا يصلح أصلا للکشف عن 
العلة» أو أنه لا یستقل بالکشف عنها() 


0 الشاطبی» الوافقات» ج۲» ص۳۰۹ 
(6) انظر تحرير هذه السالك في: نعیان جغيم» طرق الکشف عن مقاصد الشارع» ص ۰۱۸۲-۱۲۵ 


أولاً: النص الصریح: وذلك في ما وردت النصوص الشرعية بالتصریح بکونه 
مقصدا من مقاصد حُكُم من الأحكام الشرعية. وهذا الطریق أوسع من المسلك الاني 
عند ابن عا شور؛ لأنه یشمل التصوص الصريحة من القرآن الکریم ومن السنة النبوية. 
ومعلوم أن ابن عاشور اقتصر على نصوص القرآن الكريم لأنه اشترط في المقاصد التي 
يبحث فيها أن تکون قطعية أو قريبة من القطع» ونا لا ألتزم بذلك في هذا البحث» 
وإنما أتحدث عن جميع القاصد بغض النظر عن كونها قطعية الشبوت أم ظنية. 
ومن أمثلة ذلك ما ورد أن من مقاصد الشارع في التشريع مراعاة العيسير على 
المكلّفين ورفع الحرج عنهم» سواء أكان ذلك بأصل الحكم الشروع» حيث إن الله 
تعالى لم يشرع حكما من أحكامه إلا على وجه اليْسر وعدم المشقة» أم من حيث رفع 
احرج عن أصحاب الأعذار الذين تصير الأحكام الشرعية -اليسيرة في صلها- شاقّة 
عليهم بسبب ما يطراً هم من أعذار؛ وهو ما سی بالرخصة الشرعية. ومن النصوص 
0 في ذلك قوله تعای: وات :7 منوا از أأتَكَعوأ وَأَجُدُوأ سدوا دوکر 
الک اتلك تيوت :© تجهدوآ نیح جه اد هواجت سک روما 
مه ف لین من کح ملد کی همم سکم الم یوت من َل رف 
حاکن از یی ی ا 2-7 ١‏ سره انوا کرد 
وتو أنه هو مود عم المولل يعر رز © 4 المج ۳ - 0۷0؛ رقوله تعالى: 
رید آله بكرا 7 يكم ۱ 


مس 
- 
علگم 


ما هد ڪر وڪم رڪڪ رور مت 4 [البقرة: [A0‏ وقوله تعالى: ف مایرید له جع 
عَم من حرج وڪن رید لعل د ير وم هَمتَد مته کم كك 
تشگ زویت © [المائدة: 7]. 


ومنها ما جاء في قوله تعال: © والس ارق السار قَُ فطع ییا جر را با 
كسبا نك نعي حير 4 [المائدة: ۳۸ وقوله: و زد اما 
قاو الد وان ر ومن فتاه یمک معدا ف جر تنل ماش من من تک بوه دوا 








ذل کرعنی بع الك کی او كر طعار متكي ارعنل كلك صیاما وق وبا 
أمروعَمًاال اسف وم ن عا نق اه مند وه يدا @4 [المائدة: 1]. فقي 
الایتین تصریح بأن من مقاصد العقوبة إيلام الجاني ليذوق وبال فعله وينزجر عن 
العود إلى مثله. 

ومن أمثلة السنة البوية فا النعي عن نمڪاح الرأة على عمتها أو خالتها 
م E O‏ فيه صرح بن القصد من اي عن 
ا 

ثانياً: الإيماء والتنبیه: وهو ما لم يرد فيه تصریح بالقصد ولڪن يُستفاد منه 
القصد الشرعي بقرينة من القرائن.° ا 

تقدّم وجويّه علينا؛ کالنهي عن البيع وقت صلاة ة الجمعة في قوله تعالى: يتاي 


ابو إا دی لصاو من تم ىة كاسعو ال ذ رنه ودرا نی 3 O‏ 
تَلَمُوي © 44 [الجمعة: ۰]۰ فضي الآية تنبیه على أن القصد من النهي عن البیع وقت 
النداء للجمعة هو أداء صلاة الجمعة على تمامها. 


الغا: المناسبة: ویکون هذا في الأحكام الشرعية التي لم یرد ااتنصیص على القصد 
منها بنص صريح» ولم يرد التنبیه عليه بقرائن مصاحبة لنصّ غير صریح وإنما 
مُستنبط القصد بناء على قَهُم عقل يدل على أن تلك الِكْمّة (جلب مصلحة أو دفع 
مفسدة) تصلح أن تكون مقصودة للشارع من ذلك الحكم لكونها مناسبة له شهادة 
تصرّفات الشرع والمبادئ المستنبطة منها.!" والمناسبة ترجع إلى العقل» ولحكن ليس 


(۷) سنن ابن ماج أبواب الأحكام؛ باب (۱۷). 

0) انظر تحرير هذه المسألة في: نعهان جغيم» طرق الكشف عن مقاصد الشارع» ص ۲-۱۹۹ ۱۷. 

(۳) يعرّف الأصوليون الناسبة بأنها: "الوصف الذي يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون 
مقصودا من جلب مصلحة أو دفع مفسدة." (الاسنوي نهاية السول» ج۳» ص۷۲-۷۱). وانظر في 
تحرير مبحث الناسبة: نعمان جغيم» طرق الكشف عن مقاصد الشارع ص1/5١-187.‏ 


العقل الذي ذشأ في بيئة غير اسلامية أو تشرّب الأهواء حتى تشبّع بهاء وانما هو العقل 
المُسْلم الذي تشبّع بالعصورات والقيّم الاسلامية فصار عقلا قائما على الفطرة أو 
قريبا منهاه ومع ذلك فهو ليس في مأمن من الخطأ في فهمه واجتهاده. لا شك أن العقل 
نعمة من الله تعالى أنعم بها على البشر لتدبير آمور حياتهم؛ وللتمييز بين المنافع 
والمضار وبين الحق والباطل. والعقل هو الأداة التي يستخدمها السلم لفهم نصوص 
الشرع» واستنباط الأحكام الشرعية» ومعرفة مقاصدها. ولا شك أن الافسان بما أودع 
الله فيه من فطرة» وبما یکتسبه في حياته من معارف ناتجة عن التعلّم والعفكر» ومن 
خِبّرات ناتجة عن العجارب يمكنه إدراك الكثير ما ينفعه أو یضره. ولکن العقل لا 
يستقل عن الشرع بالإدراك الكامل لطريق الصلاح وطريق الفساد. إن قدرة العقل 
البشري على معرفة مُق النافع والضار مر ثابت» ولکن القدرة على الإدراك الكامل 
للمصالح والفاسد الشرعیة» بمعنی الصلاح الذي يودي إلى تحقیق العبودية لله تعالی» 
والفاسد التي تودي إلى أن یکون الانسان عبدا لشهواته وأهوائه بدلا من أن یکون 
عبدا لله تعالی» مر غير مکن. ویدل على ذلك واقع البشر الذين يسير آغلبهم في 
طريق اموی والضلال. وأسباب عدم قدرة العقل البشري على الاستقلال بمعرفة 
الصالح والفاسد بمعناها الشرعي عديدة» منها: أن عقل الانسان لا يكون جردا 
خالصا من الشوائب» بل یتشکل حسب العارف التي یتلقاها صاحبّه» ویتاثر بالبيثة 
التي ينشأ فیها. فالعقل الذي ينشأ في بيئة صالحة مشبّعة بالافکار السليمة والقیّم 
السامية ينشأ في الغالب على ذلك والعقل الذي ينشأ في بيئة فاسدة مشبّعة بالأفكار 
الضّالة والقيّم الدنيئة یتأتر قي العادة بذلك. ومنها: أن الانسان ليس عقلا خالصاء بل 
فيه جانب الشهوة التي ينشأ عنها الحوى الذي كثيرا ما يطغى على العقل ويسير بصاحبه 
في طريق الضلال والفسادء وقد بن الله تعالی ذلك في قوله: و أن يََحَرَهُوا سا 


7 2 
2 3 
روگ‎ ٩ 


مر و وو دم مس ر ٭ ب وه سس وس م وسو م رك و لو و سح 
وهو حير کر وڪي أن يوا سيا وهو سر وه بوانتم لا مون © [البقرة: 
۲ ومنها: أن عقل الإنسان محدود المدارك ولا قدرة له على الحسم في ما لا تصل إليه 


سے 
مداركه» مثل أمور الغيب وواجبات الافسان تجاه خالقه عز وجل. هذه العوامل كلها 
تجعل العقل تابعاً للشرع في مور الصلاح والفساد ومهتدیا به. ولا يعني قولدا بان 
العقل تابع للشرع القول بإلغاء دور العقل» بل يعني ذلك الاستغلال الكامل للعقل 
دون تعسّف وتفبّط؛ لأن الاكتفاء بالعقل فيما هو خارج عن نطاق قدرته تعشّف 
وتخبُط» وكثيراً ما یکون ما يدعيه الانسان إعمالاً للعقل مجرد اتباع للهوى وتخبّط في 
الشهوات المهلكة. 

رابعا: الاستقراء: الاستقراء يفيد في أمرين: أحدهما: توكيد المقصد الشرعي؛ فإننا 
إذا استخلصنا مقصداً کم شرعيء وكان ذلك الاستخلاص ظنيّاه ثم رأينا هذا 
القصد نفسه في خکم آخرء وفي خُكم ثالثء وهكذا... قوي الظن بكونه مقصداً 
وقد يصل ذلك الظن إلى مرتبة اليقين. 

والغاني: استخلاص المقاصد العامة» بمعنی کون مقصد من المقاصد الشرعية 
مقصدا عامّا في أحكام الشریعة» حيث يتبيّن لنا بالاستقراء سيوع هذا المقصد في 
أحكام الشريعة. وذلك مثل مقصد تحقيق العبودية» ومقصد تحقيق العدل» ومقصد 
تب النزاع والخصام بين السلمین» ومقصد التيسير في التشريع. وهذا في الواقع هو 
الحدف الأساس من الاستقراء لأن الاستقراء في أصله لا يهدف إلى الكشف عن 
حكم جزئي» بل هو تب للأحكام الجزئية» ولن یکون هناك استقراء أصلاً إذا لم 
تكن الأحكام الجزئية معروفة. فهدف الاستقراء هو تكوين القوانين الكلية التي 
تم فيها الجزئيات» وإذا لم نکن نعرف مقاصد الأحكام الجزئية فماذا فستقرئ؟ إن 
الاستقراء لا يحصل أصلا إلا بعد معرفة المقاصد الجزئية التي يُكمّف عنها بطريق 
النص الصريح أو الإيماء والتنبيه أوالمناسبة» ثم يأتي بعد ذلك الاستقراء الذي هو تتبّع 
الجرئيات لإثبات مقصد كي أو عام. 


لقد أدرج ابن عاشور الاستقراء ضمن طرق إثبات القاصد وجِعَلَّةُ أعظمّها؛ لأنه 


كان یهدف من عمله إلى إثبات القاصد العامة للمعاملات والاداب الشرعية» ولذلك 
جاءت الطرق التي ذکرها متناسبة مع هذا ادف حيث بدأ بالاستقراء وجعله قبل 
النصوص الشرعية» لأنه آقوی من ظواهر التصوص في إفادة العموم؛ فهو لا يكون إلا 
بعد تتبع جزئیات كثيرة یتوصل منها إلى تکوین القوانین العامة واستخلاص 
الکلیات. أما ما تصرح به التصوص فقد ينص عل العموم» وقد یکون دالا على القصد 
باطلاق دون تصریح بعمومه. 

أما الشاطی فکان یتحدث عن طرق التعرّف على مقاصد الخطاب الشرعي ولیس 
الاستقراء منها؛ لذلك لم یذکره ضمن ما ذکره من الجهات التي تعرف بها القاصد. 
ولكنه استعمله كثيرا في كتابه الموافقات لإثبات العمومات والكليات» وللرقي 
بالاستدلال من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع مثل ما فعل في الاستدلال على حجية 
الإجماع» حيث ركز في الاستدلال على ذلك باستقراء الأدلة الظنية الواردة في حجية 
الإجماع» وسماه التواتر المعنوي. 

ختامأ بعد بیان هذه الطرق التي يتوصل بها إلى التعرف على مقاصد الشريعة 
بنوعيهاء يتبيّن أن ما عابه بعض المعاصرين على الأصوليين من عدم عنايتهم بالحديث 
عن طرق الكشف عن المقاصد الشرعية غير صحيح» بل جميع ما دُسْتَخْدَم في الكشف 
عن المقاصد» سواء مقاصد الخطاب الشرعي أم مقاصد الأحكام الشرعية» يرجع إلى ما 
هو مذكور عند الأصوليين. والذي دفع هؤلاء المعاصرين إلى ذلك الظن هو قصورٌ في 
إدراكهم مُراد الأصوليين» حيث إن الأصوليين لم يستعملوا مصطلح المقاصد 
واستخدموا بدلا من ذلك مصطلحات: الحم والعلة» واليكمة. 


المبحث الثالت : مرتیه القاصد التخلصة 


مقاصد الأحكام الشرعية المستخلصة بالطرق السابق ذكرها منها ما هو منصوص 
عليه بشکل صریح» أو شارت إليه بعض النصوص الشرعية ونیا ما هو عرد فهم 
استنبطه الباحثون. والاستنباط اما أن یکون قائما على آمارات تُقرّي الظن بصحة 
ذلك الاستنباط» أو یکون قائما على جرد تخمين لا یقوم على أساس متین» وقد یکون 
قائما على معلومات أو تصورات خاطتة أصلا. وبناء على ذلك ينقسم ما يستنبطه 
الشخص من مقاصد إلى ثلاث مراتب: قطعية وظنية ووهمية. 

المقاصد القطعية: هي التي صرّحت بها نصوص القرآن الكريم؛ أو صرّحت بها 
الأحاديث النبوية الخابتة ودعمتها شهادة الكليات القرآنية» أو قامت على استقراء سليم 
لمجموعة من النصوص الشرعية حتى لو كانت تلك النصوص في أصلها ظنية؛ لأن 
الاستقراء يرفع دلالتها إلى مرتبة القطع أو قريب منه. 

ومثال ذلك تحقيق العبودية لله تعالى» فقد جاء التصريح به في قوله تعالى: # وم 
نرادن إلا دون ٩‏ م آ رید تر رذق ونومون 4 [الذاريات: 5ه - 
۷ وتظافرت النصوص الشرعية الق تنص عل أن رسالة الاذسان في هذه الحياة هي 
تحقيق العبودية للّه تعالى. ۱ 

ومن القاصد القطعية للأحكام الشرعية تحقيق العدل» وقد تظافرت على ذلك 
التصوص الشرعية» منها: قوله تعالی: قد از وسلتا رسكت باکت وَلَرَلَنَا مه 
آسیتبوالمی زر تشگ ير ۰ وقوله تعالى: ۰( جاک 
اتل وال ود اخسن 4 [العحل: ۰ وقوله س 76 كرأ نو تیه 
وان کم بين لس نموا بات بان ۳ لیصا ©4 
[النساء: .2ه]» وقوله تعالى: ۶ + یلم 207 لني شتا زع 
شیک واد ورین [النساء: ١۳٠]ء‏ وقوله تعالى: 33 مرن بالق وَأَقِمُوا 
وج مجو عن دم مسجد ودعو مُخْلصِينَ له اليرت کنا بدا ڪر تروت 4 [الأعراف: 


۹[ وقد آمر الله عز وجل بالعدل احق مع الظالین» فقال تعالی: ياد 


ڪووا میت يلو شهدا 2 او وك کرم E AE‏ 


سے وس عل 4 a‏ س ن 


0: 4 EEE 
ومن القاصد القطعية التي دل عليها استقراء النصوص والأحكام الشرعية أن‎ 
الشريعة وضعّت لتحقیق مصالح العباد ودرء الفاسد عنهم. قال الشاطبي: "والعتمد‎ 
إنما هو آنا استقرینا من الشريعة آنها وْضِعَت لصالح العباد استقراء لا ینازع فيه‎ 

الرازي ولا غیره... ثم ذكر بعضا من الادلة الشرعية التي تدل على ذلك. 

ومن القاصد القطعية للأحكام الشرعية دفع الضرر ورفعه قدر الامکان» وقد وردت 
نصوص شرعية كثيرة بالنهي عن الضررء ولذلك قرر الشاطي أن النهي عن الضرر 
أصل قطعي» "لأن الضَّرّر والضّرّار مبلوث منعه في الشريعة كلهاء في وقائع جزئیات» 
وقواعد کلیات..۳) 

ومن القاصد القطعية للأحكام الشرعية الحفاظ عل رابطة الأخوة بين السلمین 
قدر الامکان» ولذلك جاء النهي عما يُفسد تلك الرابطة» ومن ذلك قوله تعالی: وان 
طایمتان من لمومنین تلاصا وھا ان بت هماع لا 7 ی نیز ی توح 
ی ال ارا ره ات تاش تیانع اس جب مقیطت ن 
موی ون خو أت يخي حيس واه ل تون ت بای زین ملاح 
فن ایر کی زاب رولا ش2 دعن يل ع نی أن یک ترا خر N he‏ 
الا بی الا 7 نمو ی بب ايك هم ایح © یه 
وتو سین تال شزو تشر ویب خنطا 
سکن خم أو تا ندرا رو کک تب کح © 4 
الحجرات: + - 0۲+ وقوله تعالى: لوقل ری یر ی نوا ربنم 
9 َ معط کان للاستن دابيا ١‏ @ 4 [الإسراء: ۰۳]. وقال يلِ: "لا َحَاسَدُواء ولا 
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)۱( الشاطبي» الموافقات» ج ۰۲ صا . 
(f)‏ الشاطبى» الوافقات ج ”2 ص١ .١‏ 


تناجشواه ولا تبَاعَضُواء ولا تا وه ولا بيع تشم عل بَيْع بع وکونا با لله 
پغوائ. سیم أَخْو المنیم لا يَظْلِمُهُ ولا له » ولا يحْقِرُه. اللَموی ماهتا" وَيْشِيرُ ٍل 
صذره تلات مَرَاتِ بخشب امری من الم آن تخیر أَحَاهُ المسلم. کل المسلم عَلّ 
الْمُسْلِمِ حَرَاةٌ: دمه وَمَالَكُ وعرضه.() 

ومن مقاصد الخطاب الشرعي القطعية إيجاب الصلاة والصيام والركاة والحج؛ 
وتحريم الشرك والظلم وعقوق الوالدين وشرب الخمر والميسر والرباء وغيرها من 
الواجبات والمحرمات الغابتة بنص القرآن الكريم. 

ومن مقاصد الشارع في منهج التشريع التي هي في مرتبة القطع التيسير ورفع 
الحرج» فقد دلت على ذلك نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» وسيأقي الإشارة إلى 
بعضها عند الحديث عن مقاصد الشارع المتعلقة بمنهج التشريع. 

المقاصد الظنية: النظر في القاصد الظنية يكون من جهتين: إحداهما: من حيث 
ی القصد القطعي في الواقع» والغانی: من حيث استخلاص المقاصد من التصوص 
الشرعية. 

ما الجهة الأولى» فان المقاصد القطعية إنما تكون قطعيتها من حيث الإجمال» أما 
من حيث تََقُّقُها في الواقع فإنها لا تكون دائما قطعية» بل تکون أحيانا ظنية. 
فتحقيق العدل مقصد قطي في الجملة» ولكن تحققه في الأحكام الجزئية قد یکون 
قطعيا في بعض الحالات التي يكون فيها الحكم جلياء وقد يڪون ظنيا في الحالات 
التي يجتهد فيها الحاكم ويتحرى العدل» ولكنه قد يڪون مخطئا في حكمه. ودفع 
الضرر مقصد قطعي في الجملة» ولکن هناك حالات يلتبس فيها النفع بالضرر 
ويختلف فيها تقدير الضرر فيكون الحم فيها ظنياً. ورعاية المصالح الشرعية أصل 
قطي» ولكن المصالح كثيراً ما تڪون خاضعة للتقدير والموازنة فيكون تحقيق المبداً 
في آحاد المسائل أحياناً قطعياً وأحياناً أخرى ظنياً. 


)١(‏ صحيح مسلم» کتاب البر والصلة والاداب باب تحريم ظلم المسلم. 


وأما الجهة الثانية» فان القاصد التي لا تؤخذ من نصوص شرعية صريحة أو 
استقراءات صحيحة تكون عادة ظنية» وقد يقوى الظن فيها ویضعف حسب درجة 
خفاء المعنى في نصوص الشارع وتصرفاته» وحسب قوة القرائن الحافة بها وضعفها. 

المقاصد الوهمية: هي ما يتوهم بعض الناس كونه مقصدا شرعياء وهو في الحقيقة 
ليس مقصدا من مقاصد الشريعة. ويكون ذلك ناتا إما عن سوء فهم لنصوص 
الشرع الحكيم» أو عن خطأ في تنزيل مقصد من المقاصد الشرعية على الوقائع الجزثية 
أو اتباعا للأهواء والنزعات الطائفية والمذهبية التي يلجأ أصحابها إلى التأويل البعيد 
للنصوص الشرعية من أجل إحلال صبغة المقاصد الشرعية على مقاصدهم ونزعاتهم 
الطائفية» أو ناتجا عن الخطأ في تقدير المصلحة الشرعية ویکون ذلك في الأمور "التي 
يُتخيّل فيها صلاخ وخيرٌ وهو عند التأمل ضرء إما لخفاء ضرّه ... وإما لكون الصلاح 
مغمورا بفساد ٩۳‏ 

ومثال التوهم الناتج عن الخطأ في تنزيل القاصد الشرعية على الوقائع الجزئية 
الاعتقاد أن تسهیل رجوع المرأة المطلقة طلاقا بائنا إلى زوجها من خلال نڪاح 
التحليل مقصودٌ للشارع لما فيه من حفظ للأسرة. إن حفظ الأسرة بدوام العشرة 
الزوجية -وما في ذلك من حفظ للأبناء- مقصد ثابت» ولكن الزعم بأن نكاح 
التحليل يحقق هذا القصد -فيكون جائزاً- جرد توهم؛ لأن الشارع لم يعتبره» ولو أراد 
الشارع أن يعتبره لما حدّد الطلاق الرجعي بطلقتين ولترك الباب مفتوحا لِلَمّ شَمْل 
الأسرة مهما كان عدد الطلقات. وقد حدد الشرع الطلاق الرجعي بائنتین لردع 
الأزواج عن التلاعب بمصير الزوجة والأسرة من خلال حقهم في إيقاع الطلاق فإذا 
قلنا بتجويز نكاح العحلیل كان ذلك هدما لقصد الردع ولم يعد لعحديد الطلاق 
أثر. والواقع أن تحديد الطلاق والمنع من نكاح التحليل الذي هو مُكمّل له هما 
الكفيلان بحفظ الأسرة وتعليم الزوج المسؤولية الزوجية. أما القول بتجويز نكاح 
التحلیل فهو تشجيع للأزواج غير المسؤولين على الاستمرار في تلاعبهم بمصير الأسرة 


)60 ابن عاشور مقاصد الشریعة» ص ۰۲۳۰ 


من خلال إساءة استخدام حق التطلیق؛ لانهم یعلمون آنهم سیجدون من بل هم 
الرجوع إلى زوجاتهم. 

ومن أمثلة التوهم النائج عن الخطأ في تطبیق القاصد الشرعیة» سعي بعض 
العاصرین إلى تجویز الربا الوجود في البنوك بحجة تحقیق التنمية الاقتصادية والتیسپر 
على الناس. إن تحقيق التنمية الاقتصادية مقصد شرعي» ولکنه لا يستلزم التعامل 
بالرباه بل یمکن حقیقه بالعاملات الشروعة. والتیسیر على الناس مقصد مشروع؛ 
ولکنه لا یتحقق باباحة التعامل بالرباه بل التعامل بالربا هو طريق التعسير على الناس 
باغراقهم في الزید من الدیون واستنزاف مواردهم في دفع الفوائد الربوية. 

ومن أمثلة العوهم الساتج عن الأهواء الطائفية زعم الشيعة بأن من مقاصد الشارع 
حصر الخلافة في علي بن أبي طالب وذريته. لقد ابتدع عبد الله بن سبأ فكرة وصاية 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه تأثرا بالفكر اليهودي»7" ثم وجدت طريقها إلى الفكر 


)١(‏ لقد أثبت كبار رجال الدين الشيعي القدامى أن أل من أظهر الطعن في الصحابةء وقال يفكرة کون عل 
ابن أبي طالب وصياً بعد الرسول 8 هو عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا وأعلن إسلامه وصار من 
شيعة علي رضي الله عنه» وأنه نقلها من التراث اليهودي. يقول رجل الدين الشيعي اطسن بن موسى 
النوبختي في كتابه "فرق الشيعة' ' عن عبد الله بن سباً: "وكان تمن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر 
وعنمان والصحابة» وت منهم» وقال إن عليًا عليه السلام مره بذلك» فأخذه عل فسأله عن قوله هذاء 
فأقرّ به فأمر بقتله» فصاح الناس إليه: يا أمير المؤمنين أتقتل رجلا يدعو إلى خبکم أهل البيت» وإلى 
ولايتك والبراءة من أعدائك؟ فصيّره إلى الداتن. وحكى جاعة من أهل العلم من أصحاب عل عليه 
السلام أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم» ووالى علیّا عليه السلام. وكان يقول وهو على بهوديته في 
يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة» فقال في إسلامه بعد وفاة النبي 8 في علي عليه 
السلام بمثل ذلك. وهو أول من د هر القول بفرض إمامة علنَ عليه السلام» وأظهر البراءة من أعدائه» 
وكاشف مخالفيه. فمن هناك قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية." (التوبختی» 
أبو محمد الحسن بن موسىء فرق الشيعة. نشر جمعية المستشرقين الالمانية» طبعة إستانبول. ص ۲۰-۱۹) 
والكلام نفسه نجده عند رجل الدين الشيعي آبو عمرو الكشى (توفي في حدود ۳۵۰ه) حيث يقول: 
"وذكر أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فلع ورای علياء وكان يقول وهو على ودنه في 
يوشع بن نون وصيّ موسى بالغلی فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله في علي مثل ذلك» وكان آوّل 
من مه بالقول فض إمامة عليه وأَظْهرٌ البراءة من آعدانه واف غالفیه وكَفرَهُ فمن هنا قال 
من حالف الشيعة إن صل الم والرّْضٍ مأخودٌ من اليهودية. " الكثي. أبو عمرو» رجال الکشي. 
کربلاء/ بغداد: موسسة 2 الأعلمى. صة. نقلا عن: عبد الحميد خروب. رواية الحديث عند الشيعة 
الامامية. ص ۳۹. ۱ 


الشيعي. وبناء على تلك الفكرة انطلق الشيعة إلى تأویل النصوص الشرعية الخابتة 
تأويلا بعيدا لمحاولة إثبات هذا المقصدء واتهام الصحابة رضي الله عنهم بإخفاء 
النصوص التي تدل على هذا المقصده والقيام بوضع نصوص أخرى لتدعيم ما توهموه. 

ومن أمثلة التوهمات القائمة على معلومات خاطئة ما ذكره الحكيم الترمذي في 
كتابه إثبات العلل عند الحديث عن المقصد من تحريم الدم؛ بناء على توهمه أن مصدر 
الدم هو المعدة ومنها يتوزع الدم على الجسم» حيث يقول: "فان المعدة منها أصل الد 
وذلك أن العدو [يعني الشيطان] وجد السبيل إليها يوم أكل آدم ل من الشجرة» فمن 
مستقره يجري الدم في العروق» فأينما ظهر وسال وجب الوضوء ... وتلك رجاسة 
الحفر 0٠.‏ 

إن فائدة تقسيم المقاصد إلى قطعية وظنية ووهمية هو تمييز ما هو مقصد حقيقي 
يصح العمل على وفقه ما هو جرد تخمين یکون أقرب إلى الوهم منه إلى الظن القبول» 
فيبقى مجرد تخمين من صاحبه لا يصلح أن يُنسب إلى الشارع أو أن يكون أساسا 
للعمل. وينبغي الكَنبّهِ إلى أن كثيرا ما يخوض فيه الباحثون من تفاصيل مقاصد 
العبادات هومن الظنون المتأثرة بالفهم الشخصيء وينبغي عدم المجازفة بالتسرع في 
ذسبتها إلى الشارع. 


والعلوم الانسانية ۱۹۹۸م) ص ۲۳۷. 





الفصل الرابع 
قاخده معرفة مقاصد الشريعة 





الفصل الرایع 
فاتده معرفة مقاصد الشريعة 
البحث الأول 

فائدة معرفة مقاصد الخطاب الشرعي ومقاصد الشارع 2 منهج التشریع 
أولاً: فائدة معرفة مقاصد الخطاب الشرعي: 

مقاصد الخطاب الشرعي هي آساس القاصد الشرعية وجوهرها» آما النوعان 
الآخران من القاصد (مقاصد الاحکام الشرعية ومقاصد الشارع في منهج التشریع) 
فهما مکمّلان طذا النوع وخادمان له. إن معرفة مقاصد ا لطاب الشرعي هي معرفة 
مراد الشارع من النصوص الشرعية التي تمثّل حلقة الوصل بين الله عز وجل 
والانسان؛ فهي التي تُعرّفنا بحقائق الکون والحياة» وهي التي تعرفْنا برسالتنا في هذه 
الحياة» وهي التى ترشدنا إلى سبيل الصلاح في الدنيا والنجاة في الآخرة» وهي التى تحدد 
لا التكاليف الشرعية التي كلف بها الإنسان في هذه الحياة. ومن خلاطا يعرف 
الانسان ما هو مطلوبٌ منه فعلْه وما هو مطلوبٌ منه ترك ويعرف أحكام العبادات 
هو موضوع العلوم الشرعية الأساسية: الفقه وأصول الفقه والتفسير وشرح الحديث. 
ثانيًا: فائدة معرفة مقاصد الشارع 2 منهج التشريع: 

معرفة مقاصد الشارع في منهج التشريع تفيد من جانبين: 

أحدهما: تعريف الإنسان بمنهج الإسلام في التشريع والأسس التي يقوم عليها 
ذلك التشریع» وهو ما يعبر عنه بفلسفة التشريع الإسلاي. 

والغانی: آنها مقّل المرشد للمجتهد في عملية الاجتهاد» حيث إن معرفته بمقاصد 
الشارع في منهج التشریم تجعله یلتزم بها في منهج الاجتهاد؛ ولذلك جعل الشاطبي من 


6١‏ للد 


شروط المجتهد المعرفة العامة بمقاصد الشريعة» والحمحّن من استنباط الأحكام في 
ضوئها. فمثلاء معرفة المجتهد أن من مقاصد الشارع في منهج التشريع السماحة 
والتيسير» ومعرفته حدود التيسير وأَوْجُهِهِ المعتبرة في الشريعة» وكذلك إدراكه أن من 
مقاصد الشارع في منهج التشريع مراعاة مآلات الأحكام على مستوى العجريد وعل 
مستوى التطبيق العمل» كلها تجعله يراعي تلك السمات في ما يصدره من أحكام 
للحوادث المستجدة. 

وينبغي العنبیه على أن هذا النوع من المقاصد لا يصلح لتعليل الأحكام الجزئية» ولا 
يمكن اتخاذه أساسا للقياس واستنباط الأحكام. فالعيسير -مثلا- ليس مقصدا من 
مقاصد الأحكام الشرعية» وليس عِلَّة لتشريع تلك الأحكام إنما هو خاصية من 
خصائص التشريع؛ وهو سِمَةٌ لجميع الأحكام الشرعية» وليس مقصورا على الرخصء 
وإنما الترخيص مرتبة ثانية من مراتب التيسير. فأحكام الشريعة جميعُها یر وليس 
فيها حرج على الاس في أحوالهم العادية» ولحكن قد يطرأ لبعض الناس حالات خاصة 
من الضعف بحيث تصير الأحكام العادية بالنسبة هم شاقة» فترفع الشريعة مرتبة 
التيسير في حقهم اتصل بها إلى الترخيص في الأحكام الشرعية الأصلية: إما إلى بَدلِ هو 
یسم منهاه كما هو الحال في التيمم والقصر والجمع في الصلاة والفطر في رمضان مع 
القضاء للمسافر والمريض» أو إلى غير بَدلِ إذا وصل الشخص مرتبة العجر عن القيام 
بالفعل» كما هو الحال في ترك الصوم للشيخ الفاني والمريض بمرض مُزمن يعجز معه 
عن الصوم بصورة دائمة. إن الذي يحصل بالترخيص ليس هو تبديل القصد من 
الحم الشرعي ليصبح المقصد من الفعل الجديد هو التيسيرء وإنما الذي يحصل هو 
تغيير التكليف بتخفیف كما هو في قصر الصلاة» أو بتغيير الوقت كما هو في الصيام 
للمسافر والمريض بمرض غير مزمن. ويبقى المقصد من الصلاة المقصورة أو الصيام في 
غير شهر رمضان هو نفسه المقصد من الصلاة العامة والصيام في شهر رمضان. وفي 
الترخيص بإباحة أكل الحرّم في حال الضرورة يكون المقصد من الفعل الجديد هو 
حفظ النفس وليس التیسیر وإنما التیسیر سِمَةٌ من سمات التشريع. 


۱۰۳ 
المبحث الثاني 
فائدة معرفة مقاصد الأحكام الشرعية 
الحدف الأساس من معرفة مقاصد الأحكام الشرعية هو العفقّه في الدين. والعفقّه في 
الدين يعطى لصاحبه القدرة عل خسن التعامل م النصوص الشرعية 5 الاستنباط 
والتنزیل. ويمحكن تلخيص فوائد التعرّف على مقاصد الأحكام الشرعية في العناصر 
الآتية: 


۱- التَفقه 2 الدين وحسن الالتزام به: 


إن الذي يطيل النظر المتفخّص في نصوص القرآن الكريم والسنة السبوية وكلام 
فحول العلماء يتكون لديه فهم عميق لمنهج الإسلام في تشريع الأحكام (أي مقاصد 
الشارع في تشريع الأحكام سواء في ذلك المقاصد الجامعة لطائفة من الأحكام أم 
القاصد المتعلقة بخصوص كل حكم من الاحکام)» وذلك الفهم يعطيه قدرة على خسن 
استنباط أحكام المستجدات الفقهية. وهذا الذي عناه الشاطبي عندما اشترط في من 
يتصدى للاجتهاد أمرين: آحدهما: فهمُ مقاصد الشريعة على كمااء والعاني: الكمکن 
من الاستنباط بناء على فهمه فيها. 

كما أن معرفة مقاصد الأحكام الشرعية يعنى التعرف على حكمة الله تعالى في ما 
شرعه من أحكام. ومعرفة تلك ا کم والأسرار يزيد في قوة إيمان الإنسان بعظمة 
تلك الشريعة وأهميتها لتنظيم شؤون الناس وتحقيق السعادة لهم في الدنيا والآخرة. 
وتلك القوة الإيمانية تقوّي من عزيمة صاحبها وهِمّته في الإلتزام بتلك الشرائع» 
والاقبال عليهاء والإتيان بها على وجهها الصحیح» وتبعث في نفسه الراحة والاطمئنان. 
فمثلا إذا عرف الإنسان أن من مقاصد الصوم تعليم التقوى التي هي توق المحرمات 
بمعنى اجتنابهاء وتعليم الصبر» والشعور بحال الفقراء» وإراحة الجهاز الطضمي 
ومساعدة الجسم على العخلّص من الرواسب والسموم؛ صام على الطريقة التي قق له 


وعجصع بي 
تلك القاصد» فک جوارحه عن الحرمات» وبدل من ماله لاطعام الفقراء» ولم يُرهق 
جهازه اللحضمي في الليل بالدسوم والحلويات» ولم یقلب ليل رمضان نهارا فیقضیه في 
الا کل والسهن ونهارهُ ليلا فيقضيه في النوم والارتخاء. وهكذا الأمر في الصلاء والركاة 
والحج وساثر العبادات» وفي الزواح والطلاق» والعقوبات» والتصرفات الالیة» وغیرها 
من العاملات والعادات. 
۲- الاستعانة بها 2 الترجیح بين الأحكام المتعارضة : 

من موضوعات البحث في مقاصد الشريعة مراتب المصالح والفاسد» سواء من 
خلال معيار المراتب الغلاث للمصلحة: الضروريات» والحاجيات؛ والتحسینیات أم 
من خلال معيار ترتيب الكليات الخمسة: حفظ الدین» والنفسء؛ والعقل» والنسل؛ 
والمال أو من خلال غيرها من المعايير. ومعرفة هذه المعايير في غاية الفائدة للفقيه 
للترجيح بين المصالح والمفاسد في حال تعارضها. 

وتما يتعلق أيضاً بالتعارض والترجيح التدقيق في الأحاديث النبوية التي یکون 
ظاهرها معارضة مقصد من المقاصد العامة للشريعة. والقاعدة العامة أن الفقيه لا 
يبني الأحكام إلا على الأحاديث التي ثبت صحَتّهاء وإذا وجد حديثا معارضا لما هوثابت 
من المقاصد العامة للشريعة» فإن هذا يكون مدعاة إلى مزيد من التدقيق في صحة 
الحديث. فإذا ثبتت صِحَتُهء فعلى الفقيه أن ينعم النظر في معناه» وأن يفتش عن 
أسباب وروده والسياق الذي صدر فيه لعله يظفر بما يعينه على حل ذلك التعارض؛ 
فيحمله على معنى يتوافق مع المقاصد العامة للأحكام الشرعية. 
۳- توجيه الحكم الشرعي: 

صيغة الأمر في النصوص الشرعية تصلح لإثبات الوجوب كما تصلح لإثبات 


۰۱۳۳-۱۳۲ ابن عاشورء مقاصد الشريعة» ص‎ )١( 


الندب. وکذلك صيغة النهي تصلح أن تكون للتحریم كما تصلح أن تکون 
للکراهة. وإذا لم يكن النص صريحا في آحد تلك الأحكامء فان الفقیه ینظر في 
القرائن المتعلقة بذلك النص لتحديد مرتبة الحكم المراد منه. وما يفيد في توجيه 
الکم الشرعي معرفةٌ القصد من ذلك الأمر أو النهيء خاصة إذا كان الشارع قد 
نص عليه أو نبّه إليهه أو قد أشار بعض الرواة من الصحابة إلى القصد الذي فهموه من 
ملابسات الأمر أو النهي. 

ومن أمثلة ذلك النهي عن كراء الأرض؛ فقد وردت أحاديث في النهي عنه» منها 
حديث رافع بن خديج رضي الله عنه: "أن رسول الله يل نهی عن كراء الزارع.() 
وحديث جابر رضي الله عنه قال: "کانت لرجال فضولٌ أرضينء فقالوا: نؤاجرها بالغلث 
والربع والنصف» فقال البي كله من كانت له أرض فليزرعهاء أو ليمنحها أخاه فان 
أبى فليمسك أرضه.'9) 

وجاءت روايات أخرى فيها إشارة إلى المقصد من ذلك النهي» منها ما روي عن رافع 
بن خديج رضي الله عنه أنه قال: "كنا أكثر أهل المدينة مزدرعاء كنا نكري الأرض 
بالناحية منها مُسبَّى لسيّد الأرض. قال: فمما يُصَاب ذلك وَسلّم الأرض» وما باب 
الأرض ويَسْلّم ذلك» فثهینا. وأما الذهب والورق فلم يكن یومثذ.۳" فهذه الرواية - 
وما ورد في معناها من الروايات الأخرى- تشير إلى أن المقصد من النهي هو دفع الغرر 
والمخاطرة الحاصلين من كراء الأرض على هذه الصفة. وبناء على هذا المقصد ذهب 
سالم بن عبد الله بن عمرء وعروة بن الزبیره وسعيد بن السیب» ومالك بن أذس إلى أن 
النعي مخصوص بهذه الصفة» أما كراؤها بالذهب والفضة فانه جائر(*) 


(۱) مالك بن أنسء الموطأء كتاب البیوع باب (۱۳)» ج۰۲ ص 576. 

(؟) صحيح البخاري, كتاب اطبة وفضلها والتحريض عليهاء باب فضل النيحة. 

(۲) صحيح البخاري كتاب المزارعة» باب قطع الشجر والنخل. 

(4) انظر أقوال العلماء في حکم كراء الأرض في: ابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك» شرح 
صحيح البخاری» تحقيق أبو تمِيم ياسر بن إبراهيم (الرياض: مكتبة الرشد, ط ۲ ۱2۲۳ه/ ۲۰۰۳م) 
ج؟» ص ۰4۷۱-۲۳ 


۱۰ تک سس 


كما شارت رواية آخری إلى مقصد آخر من مقاصد الدهي» وهو تنفیر الصحابة من 
گراء الارض وترغیبهم في مواساة بعضهم بعضا في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة. 
آخرج البخاري عن رافع بن خدیج أنه قال: "لقد نهانا رسول الله ي عن آمر كان بنا 
رافقا...'. كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "إن الي كَل لم ينه عنه 
ولكن قال: أن یمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيا معلوما.۳) فمعرفة هذا 
القصد تدل على أن النهي لم يڪن للتحريم. 

ومن أمثلة ذلك أيضا ما فهمه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله من أن النعي عن 
بيع الغمار قبل بدو صلاحها كان القصد منه الإشارة على الصحابة وليس التحريم 
الطلق لذلك البيع. فضي صحيح البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان 
الناس في عهد رسول الله كي يبتاعون الشمار فإذ جدّ الناس وحضر تقاضيهم قال 
المبتاع: إنه أصاب المر الدُمان» أصابه مُراض» أصابه قُشام -عاهات يحتجُون بها- 
فقال رسول الله بي لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو 
صلاح الغمن كالمشورة يشير بها لكثرة خصومته ."© فمعرفة القصد من النجي هنا 
تدل على أن المراد من النعي ليس التحريم المطلق» ولكن تجتب المعاملات التي 
يكون فيها الغرر وتؤدي إلى الخصومة» فإذا انتفی ذلك زال النعي. 


؛- مراعاة مقاصد الشارع 2 تحقیق الناط الخاص للحكم: 


من المعلوم أن المقصود من شرع الأحكام ونصب الأدلة الشرعية عليها هو تنزيل 
أفعال المكلفين على حسبهاء" والأصل في ما كان يتنرّل في القرآن الكريم من الأحكام 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب المزارعة. باب ما كان من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم يواسي بعضهم 
في الزراعة والثمرة. 

(۲) صحيح البخاري كتاب البيوع» باب بيع الثار قبل أن يبدو صلاحها. وانظر أقوال العلماء في حكم بيع 
الثار قبل بدو صلاحها في: ابن بطال» شرح صحيح البخاری» ج٦‏ » ص5١1-/711.‏ 

(۳) الشاطبي» الوافقات» ج۳» ص۳۰ 


۱۰۷ 


العمومٌ والتجرید» أي التعلق جنس الافعال (وهو ما سماه الشاطبي اقتضاء الادلة 
الأصلى للأحكام قبل طروء العوارض)» أما كيفية إيقاع الأمر أو النغي على الحل مع 
اعتبار التوابع والإضافات (وهو ما اصطلح عليه الشاطبي بالاقتضاء التبعي)/") فإنه 
كان يحصل بیائه في زمن التشريع بالبيان النبوي الشريف. ولكن ذلك البيان غير 
مُستئیذ لجميع مناطات الاحکام» ولذلك فان تنزيل المطلّق المجرّد على المعيّن المشخّص 
بعد زمن التشريع يحتاج إلى نوع اجتهاد ونظر» وهو ما سماه الشاطبي اجتهاد تحقيق 
الناط» وقال عنه انه باق بقاء العكليف إلى یوم القيامة.() وقد جعله عل نوعين: عام: 
وهو الذي یرجع إلى الأنواع» وخاص: والراد منه أن الجتهد أو الفتي "يحمل على کل 
نفس من أحكام النصوص ما يليق بهاء بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقّي 
التكاليف"!" وهو مرادنا بتحقيق المناط في هذا القام. 

الحاصل أن الشارع قاصدٌ إلى حُسْن تنزيل الأحكام المجرّدة على مناطاتها الحقيقية 
في الواقع العمل حتى مر تلك الأحكام فوائدها وقّق مقاصدها. فَحُسْنُ تحقية 
المناط مقصدٌ من مقاصد الشارع لأنه يؤدي إلى تحقيق مقاصد الأحكام. وحق يتحقق 


القصد من الحم الشرعي الذي هو بصدد تنزيله على واقعة أو شخص ماء ثم ينظر في 
تلك الحال هل هي مُطابقة لذلك کم وداخلة في نطاقه أم أنها حل ترخص أو استثناء؟ 
أوهي أولى بالدخول تحت حكم آخر غير هذا؟ فإذا تبیّن له مطابقة المقصد من الحكم 
للواقعة ألحقها به» أما إذا تبيّن له عدم الموافقة» فإنه ينبغي عليه تدقيق النظر في حال 
تلك الواقعة» فربما كان الشارع قد أفاد ما يجعلها محلّ ترخّص أو استثتاء» أو ربما 
كانت داخلة تحت حكم آخر غير هذا الذي هو حل العنزيل. 


() وقد بن الشاطبي أهم المواضع التي كان يتم فيها ذلك البيان. الوافقات» ج۳» ص ١‏ /7/6-1. 
فق الشاطبي» الموافقات» ج5» ص۰۱۳ ۷ ة. 
(۳( الشاطبى» الوافقات ج ”2 ص۷۱ . 


۱۰۸ 
فالقرآن الکریم جعل المؤلفة قلوبهم من مصارف الزکات» ولیس من الواجب أن ُوزع 
الزكاة بين جميع مصارفها في كل استحقاق لدفعها. لقد شرع القرآن الکریم اعطاء 
الركاة للمؤلفة قلوبهم تلیینا لقلوبهم وتقریبا ها إلى الاسلام أو إتقاءً لشرّهم وقد كان 
الله آفواجا وأصبحت دعائم الدين واضحة مستقرّة» ولأصحابه شوكة قوية تحمي جميع 
من أوى إليه» لم يعد مناط ذلك ا کم متحققاء فقرر عمر بن الخطاب عدم إعطائهم 
من الزكاة. إن عمر بن الخطاب لم يقرر عدم تنزيل الحم عل الواقع إلى الأبد بحرمان 
المؤلفة قلوبهم من الركاة أبداء بل قرر عدم إعطائهم في مثل تلك الظروف فقط فإذا 
جَدَ ظرف تحقق فيه مناط الحم والمقصد منه صرف للمؤلفة قلوبهم نصيبهم من 

الركاة. 

وكذلك ما فعله في الزواج من محصنات أهل الكتاب؛ فالقرآن أباح الزواج منهن 
كما أباح أكل طعامهم؛ ربما تأليفا لقلوبهم وتوسيعا على المؤمنين. ولکن لا رأى عمر 
بن الخطاب إسرافا في ذلك الباح وخشي من سوء استخدامه بما ينتج عنه من تعنیس 
وفتنة للمؤمنات» وخطر على أسرار الدولة وخططها إذا تزوج القادة من الكتابيات: 
تحقق لديه أن مناط الحكم الذي يترتب عليه المقصد من إباحة هذا النوع من الزواج 
غير متحقق في غالب تلك الحالات» فنهى عن ذلك الزواج دون تحريم له. ويبقى 
حكم الإباحة جارياً عند محقق مناطه بوجود حاجة أو ضرورة ملجئة» أو وجود 


)١(‏ هذا رأي عمر بن الخطاب وجمهور الفقهاء بعده. قعله جي» محمد رواس: موسوعة فقه عمر بن الخطاب 
(بيروت: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع» ط ۵ ۱۱۸ه/ 2۱۹۹۷ ص1۸ 5. 

)1( عن الصلت بن برام قال: سمعت آبا وائل یقول: تزوج حذيفة رضي الله عنه مهودية» فکتب إليه عمر أن 
يفارقهاء فقال: أني أخشى أن تدعوا السلیات وتنکحوا الومسات. وفي رواية آخری: أن حذيفة کتب إليه: 
آحرام هي؟ فقال عمر: لاء ولكني آخاف أن تعاطوا الومسات منهن." آبو بكر البيهقي السنن الکبری» 
تحقیق محمد عبد القادر عطا (بیروت: دار الکتب العلمیت ط ۰۳ ۱2۲ ه - ۲۰۰۲ م) ج۰۷ ص ۲۸۰. 


۱۰۹ 
مصلحة راجحة في ذلك الزواج. 
وكذلك ما حصل مع غلمان لحاطب ب بن أبي بلتعة حين سرقوا ناقة فانتحروها 
وأكلوهاء فلما نم مرا عمر بن الخطاب لم يقطع أيديهم» وقال لسيدهم: "لولا نی 
أظن آنصم تجيعونهم حت أن أحدهم أق ما حرّم الله لقطعت أيديهم» ولكن والله 
لئن تركتهم لأغرمنك فيهم غرامة توجعك" وغرّمه ضعف ثمن الداقة() فكأن عمر 
هنا جعل ضرورة الجوع بمنزلة الإكراه الذي هو من مسقطات عقوبة السرقة7" ولم 
يطبق حد السرقة عليهم لعدم وجود مناطه» حيث لم تتوفر بعض شروط إقامته. 


ه- مراعاة مقاصد الشریعة 24# النظر إلى مآلات الأفعال: 


تنزيل الحم الشرعي على واقعة أو شخص يقتضي النظر فيما يؤول إليه ذلك 
العنزيل. وأساس ذلك أن الأحكام الشرعية إنما جاءت لتحقيق صلاح العباد بتحقيق 
الصالح ودرء المفاسد على المستويين التجريدي الطلق والتطبيقي المعيّن. ومن المسلّم 
به لدی آهل الإسلام أن كل حڪم جاء به الشرع حمق لمصلحة أو دافع لمفسدة على 
المستوى التجريدي الطلق» ولکن عند تلبس حُكُم ما بالواقع المشخّص -بما 
تیه من توابم وإضافات- قد يتخال أحيانا تحقيق الصلحة أو دقع للفسدة مطل 
أو على الغالب» بل قد يؤدي الأمر إلى عكس المقصد الشرعي من ذلك الحكم. وإذا 
صار الأمر إلى ذلك وجب عل المجتهد أن د يعيد النظر في تنزيل ذلك الححكم على تلك 
الواقعة المشخصّة» » ليصل إلى ححكم آخر هو أليق بتلك الحال» وأكثر تحقيقا للمقصد 
الشريه وهذا هوالمعبّر عنه باعتبار الآلات." فاعتبار مآلات الأفعال ليس معناه 


تعطیل الححكم الشرعي في واقعة من الوقائم پاجتهاد الجتهد بدعوی أن ام لا 


)١(‏ السئن الکبری للبيهقي» كتاب: جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقةء باب: ما جاء في تضعيف 
الغرامة. 

(۳) وليد بن على الحسين. اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهى (الرياض: دار التدمریت ۱۲۹ه/ 
۸ ۰ جل ص 0۳۵-۵۳۱ 9۵۰-۵۱. 


يحقق القصد منه ولکنه انتقال بالواقعة من حڪم إلى حكم آخ إما بان تکون 
محل ترخّص أو استثناء أو تکون ألصق بقاعدة آخری وحم آخر ليصل الجتهد 
إلى إلحاقها بأقرب الأصول شبهاً بها. ومن مظاهر اعتبار مآلات الأفعال سد ذرائع 
الفساد» ومنع التحيّل على الأحكام الشرعیة) وملاحظة مواطن الترخْص ومواضع 


5- التعليل يمقاصد الأحكام الشرعية: 


قضية التعليل بمقاصد الأحكام الشرعية مطروقة عند الأصوليين منذ القديم تحت 
مسمی "التعلیل بالحكمة" و"العلل المصلحية". ومن أقدم المصادر الأصولية الق 
تحدثت عن هذا كتاب: الفصول في الأصول للجصاص النفی» حيث فرّق بين "علل 
الصالح" و"علل الأحكام” أي العلل القياسية. وقد صرح بأن "علل المصالح ليست هي 
العلل التي يقاس عليها أحكام الحوادث ويعلل ذلك المنع بأمرين: آوطما: أن "علل 
الصالح" إلا تُعرف إلا بالنص من الشارع حيث يقول: "وتلك المعاني لا نعلمها الا من 
طریق التوقیف» وان کتا قد علمنا في اجملة أن الصلحة في الحم الذي تُعْبّدنا 
به" ومتل لذلك بقصة مومی مع الرجل الصالح المذكورة في سورة الکهف." والأمر 
الغافي: أن الصالح متعلقة بالمكلّقين المتعبّدين بالشرع ولیست متعلقة بالأحكام ذاتهاء 
حيث يقول: 'وعلل المصالح إنما هي معان في المتعبّدين لا في الاصول المتعبّد بها أما 
علل الأحكام فهي أوصاف في الأصل المعلول» وهي أمارات للأحكام؛ وعلامات ها لا 
على سبيل الإيجاب كما هو الحال في العلل العقلية» وإنما تعلق الأحكام بها حسب 


(۱) انظر ما كتبه ابن عاشور عن سد ذرائع الفساد والحيل: مقاصد الشریعة» ص4 71/7-70. 
() الجصاصء الفصول في الأصول؛ ج4» ص٠ .١5‏ 

(۳) الجصاص. الفصول في الأصولء ج4» ص۱ ۰۱8 

() احصاص. الفصول في الاصول» ج 4» ص ۰۱۶۱-۱۰ 

(۰) احصاص, الفصول في الاصول» ج4» ص١ .١5‏ 


ملت سم 
تعلقها بالأسماء." بظهر من هذا أن الجصاص يُفِسّر الصلحة بأنها تحفّق الصلاح في 
الواقم» ولیس بمعنى کون الحكم مَظِنَةَ للإصلاح. والتحقق من وقوع الصلاح قبل 
تطبیق ا کم قد يكون أحيانا بمكناء مثل رفع الحرج في الحالات التي يكون فیها 
وجود الحرج ظاهراء وتطبيق الحكم يرفعه يقينا. وقد لا يڪون ممكناء مثل الزجر 
بالعقوبة» فقد يُعاقّب بعص الجناة ولا ينزجرون» ولحكن -في العموم- العقوبة مَظِنّة 
الزجرء والمظِنّة معتبرة في الأحكام الشرعية والأحكام العادية. 

كما ناقش الاصولیون المسألة ضمن مبحث "التعليل بالحكمة"» واختلفوا في ذلك 
على ثلاثة أقوال: 

أوها: رفض التعليل بالحكمة مطلقا لعدم انضباطها وخفائهاء والاقتصار في التعليل 
القياسي على الوصف الظاهر المنضبط الذي هومَظِنَّة تحقيق الحكمة. 

والغانی: جواز التعليل بالحكمة مطلقا بحجة أنه ما دام الوصف الذي جعل علة نما 
جيل كذلك لاشتماله على الحكمة» فان التعليل بالحكمة يكون أولى؛ لأنها هي الأصل 
في التعليل. 

والغالث: جواز التعليل بها إن كانت ظاهرة منضبطة» وعدم جواز التعليل بها إن لم 
تكن كذلك. وفي حال عدم انضباطها يُقام مقامها الوصف الظاهر المنضبظ الذي هو 
مظئّة حقیقها.() وهذا الأخير هو الرأي الراجح. 

وفي العصر الحاضر -حيث کثر الحديث عن مقاصد الشريعة- أصبحت المسألة 
تناقش تحت مسمی "التعليل بمقاصد الشريعة". ومن أجل مناقشة مسألة التعليل 


(۱) امحصاص. الفصول في الأصول» ج5» ص2178١15.‏ 

() انظر خلاصة لمذاهب الأصوليين في التعليل بالحكمة في: السعدي» عبد الحكيم بن عبد ال رحمن» مباحث 
العلة في القياس عند الأصوليين (بيروت: دار البشائر الاسلامیت ط۰۲ ١575اه/‏ ۲۰۰۰م) 
ص ۰۱۱۷-۱۰۷ 


۱۱ 
بالقاصد مناقشة منهجية ينبغي أن ننظر إلى موضوع التعلیل من ناحیتین: 

الأول: التعلیل غير القيامي أي التعلیل الذي يسعى إلى بیان الحكمة (القصد) 
من تشريع الحكم بغرض التفقّه في الدين» وليس بغرض القياس. هذا النوع من 
التعليل موجود في القرآن الكريم والسنة النبوية» مثل بيان المقصد من الصلاة والصوم 
والزكاة وتوزيع أموال الغنائم والعقوبات وغيرها من الأحكام الشرعيةء ولا خلاف في 
القول به. 

الناحية الخانية: التعليل القيامي» أي تحديد علة الحكم التي تصلح أن تكون 
أساسا لععدية الحكم من مسألة ثابتة إلى مسألة حادثة ليس طا حكم معروفه وهذا 
هو محل التقاش. 

وحتى یکون الحديث عن التعليل القياسي بمقاصد الأحكام الشرعية منهجيا لا 
خلط فيه لا بد من التفريق بين المقاصد العامة والقاصد النوعية والمقاصد الجزثية. 

أما التعليل بالمقاصد العامة المتعلقة بمنهج التشریع» مثل السماحة والعيسير» 
ومراعاة الفطرة» فهو غير عملي؛ لأن هذه الخصائص تمثل السمات العامة للشريعة 
الي ينبغي على المجتهد مراعاتها في استنباط الأحكام وتنزيلها على الواقع» وهي ليست 
أدلة شرعية تفصيلية تُسِكَمَدَ منها الأحكام بصورة مباشرة. 

وكذلك الأمر في الكليات الخمس (حفظ الدين والتفس والعقل والنسل والال)» 
فهي تمثل الاطار العام الذي تدور فيه الأحكام الشرعية» ولكنها من العموم بحيث 
تصلح لمجرد الاستئناس والاهتداء بهه لا الاستدلال بها بشكل مباشر. فمثلا حفظ 
النفس مقصد عام ولكننا نعلم أن النفس محفوظة في حالات ومهدرة في حالات» فإذا 
أردنا الاستدلال على حم جزئيةٍ فإنه لا يكفي أن ثثبتها أو ننفيها بحجة كلية حفظ 
النفس» بل نبحث ها عن النوع أو ا لجنس الذي تندرج تحته. فلا یمکن -مثلا- أن 
فستدل على مشروعية أكل طعام ما بمجرد أنه يحفظ النفس؛ فكثير من الكفار 





يحفظون نفوسهم بأكل الخنزير والميتة» ولکن لا بد أن ثرجع ذلك الطعام إلى جنسه أو 
نوعه العلوم حكمّه شرعا لنرى هل هو مُعتبر في حفظ النفس أم لا؟ وحفظ الدين 
مقصد عام» ولكن لا یمن الاحتجاج بمجرد حفظ الدين دون النظر في جنس أو 
نوع الفعل الذي یراد حفظ الدين به؛ فكثير من الناس يبتدعون في الدين بحجة حفظ 
الدین» فيُضيّعون الدين من حيث يريدون حفظه. وقد يفت البعض بما يُرهق الناس أو 
يُهلكهم فيما هو ليس من عزائم الأحكام بذريعة حفظ الدين. 

أما المقاصد النوعیة( فهي تُشبه إلى حدّ ما القواعد الفقهية؛ ويمحكن الاستعانة 
بها في استنباط أحكام للمستجدات من باب إرجاع المصالح والمفاسد إلى أجناسها. 
والقواعد الفقهية -وفي حكمها ما يسميه البعض القواعد المقاصدية- في أصلها 
ضوابط تكشف عن معاني مستنيّطة يتم تجميعها في قواعد عامة تعين الفقيه 
وتوجّهه في عملية الاستنباط» و یمکن أن ُستخدم في الحم على بعض الوقائع غير 
المنصوص عليها بإرجاعها إلى تلك القواعد) ولكنها لا تکون أساساً وحيداً 
للحكم على ما یمکن أن یندرج ضمنها من الوقائع الجديدة؛ لأن عملية الاجتهاد 
في الحكم عل واقعة جديدة قضية متعددة الأبعاه وليست أمرا بسيطا بحيث 
يحكم عليها مباشرة في ضوء قاعدة من القواعد المقاصدية أو الفقهية. ففضلا عن 
النظر في تمشّي حكم الواقعة الحادثة مع القواعد والمقاصد العامة للشريعة» ينبغي 
النظر في عدم معارضته للمقاصد الخاصة ذات العلاقة بالواقعة؛ والنظر في احتمال 
کون الواقعة یتجاذبها أكثر من قاعدة أو مقصد للترجيح بأيها تُلْحَق» وكذلك العظر 


(۱) المقاصد النوعية هي: القاصد التي يلتقي عليها جملة من الأحكام الشرعية التي تنتمي إلى نوع واحد من 
أنواع مجالات ا حياة» مثل مجموع الأحكام الشرعية التعلقة بأحوال الأسرة» ومجموع الأحكام الشرعية 
المتعلقة بالمعاملات المالية. (انظر: عبد المجيد التجار» مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» ص١‏ ؟. 

(؟) انظر ما كتبه الكيلاني في صلاحية هذه القواعد للاستدلال بها في مقام الاجتهاد. الكيلاني» عبد الرحمن 
إبراهيم» قواعد المقاصد عند الامام الشاطبي عرضاً ودراسة وتحليلاً (الأردن: المعهد العالمي للفكر 
الاسلامي دمشق: دار الفكر» ۰۱ ١547١ه/‏ ۲۰۰۰م) ص ۰۱۲۲-۱۱۹ 


۱۹ 


فیما يؤول إليه إعطاؤها ذلك الحكم. ولا يتحقّق هذا الأمر الا بالنظر في القواعد 
والنصوص عل السواء» والتعامل معها وفق المنهجية الأصولية الفقهية للوصول إلى 
الحكم المناسب. 

أما القاصد الجزئيةء أي مقاصد آحاد الأحكام الفرعية» فان استخدامها في 
التعليل القياسي يعتمد على تحديد الأساس الذي يقوم عليه القياس: هل هو العلة؛ 
أم السبب» أم الحكمة (القصد)؟ وهذا الأمر يعتمد أيضا على المفهوم الذي نعطيه 
للعلة والسبب والحكمة (المقصد). 

وعند النظر في الكتابات الأصولية لا نجد ضابطا محدّدا بدقّة یمکن الاتفاق عليه 
للتفريق بين العلة والسبب والحكمة (المقصد). فمصطاح العلة دخل أصول الفقه من 
علم الکلام» ولم يكن مُسْتَعْمَلا في الصدر الأول» على الاقل إلى عصر الشافعي» حيث 
إن الشافعي في كتاب الرسالة نجده -عند حديثه عن القياس- يستعمل مصطلح 'المعنى 
الذي شرع من أجله الحكم“ ولا يستعمل مصطلح "العلة". يقول في بيان أحد أنواع 
القياس: "أن يحكون الله أو رسوله حرّم الشيء منصوصا أو أحلّه لعنم. فإذا وجدنا ما 
في مثل ذلك المعنى فيما لم بص فيه بعينه كتابٌ ولا سنّةٌ: أحللناه أو حرمناهه لأنه في 
معنى الحلال أو الحرام.'27 ومثّل لذلك بقياس الوالد المحتاج غير المحترف في وجوب 
النفقة عليه على وجوب النفقة على الولد الصغير؛ وذلك أن "الولد من الوالد» فَجيرَ على 
صلاحه في الحال التي لا يُغني الول فيها تَفْسَه» فكما أن الولد لا يجوز له أن يضيّم شيئا 
من أولاده الذين هم منه» لا يجوز له أن يضيّع شيئا من الوالدين الذين هو منهم. وقياسا 
عل ذلك "إذا بلغ الأب ألا يُغني نفسّه بكسب ولا مال فعلى ولده صلاخه في نفقته 
وكسوته". ويمتدٌ هذا القياس إلى الأحفاذ والأجداد الذين تتوفر فيهم شروط السفقة: 
"وكذلك الوالدون وإن بعدوا والولد وان سفلوا في هذا المعنى» والله أعلم؛ فقلث ینف 


)۱ الشافعی. الرسالف ص ` ٤‏ 


على کل محتاج منهم غير محترف» وله النفقةٌ على الغ | لمحتر ف :07 

وهذا الذي يسميه الشافعي "المعنى الذي شرع من أجله الحكم' يمكن أن فسمیه 
"العلة» كما يمكن أن ذسمیه 'الحكمة" أو القصد" من شرع الحكم. 

وقد تعددت تعريفات المتقدمين من الأصوليين للعلة» وأبرز تلك التعريفات: 


)١(‏ المؤثر في المكمى (؟) الوجب للحكم بجعل الشارع (۳) الباعث عل 
احکم (؛) المعرّف للحكم بمعنی العلامة التي نصبها الشارع على احکم.(" وعند 
النظر في هذه التعريفات نجد أن الغلاثة الأولى منها تشبه مفهوم الحكمة أو القصد؛ 
ولذلك فإنه لو قال قائل: إن المتقدمين کانوا يعللون في القياس بالحكمة أو المقصدء لم 
يكن كلامه بعيدا عن الصواب. أما تعريف العلة بأنها: "الوصف الظاهر المنضبط 
المشتمل على حكمة مناسبة للحم" فقد شاع عند المتأخرين من الأصوليين عندما 
شاعت بينهم محاولات التفريق بين الحكمة والعلة.(" وعلى الرغم من ذلك الشيوع في 
كتابات المتأخرين من الاصولیین» فاننا نجد الشاطبي -الذي حاول العودة بأصول الفقه 
إلى عصرهء الأول- لا پلتزم بذلك الاصطلاح حيث عرف العلة بأنها: "اگم 
والمصالح الق تعلّقت بها الأوامر أو الإباحة» والمفاسد التي تعلّقت بها النواهي؛ 
فالشقة علّة في إباحة القصر والفطر في السفرء والسفر هو السبب الموضوع سببا 
للإباحة. فعل الجملة العلة هي المصلحة نفسها أو المفسدة» لا مَظتَتّها؛ كانت ظاهرة أو 
غير ظاهرة» منضبطة أو غير منضبطة. فقي قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يفضي 
الْقَاضِي وه عبان“ يكون الغضب سبباء وتشويش الخاطر عن استيفاء احجج 


() الشافعی الرسالت ص۱۸ ۵. 

() انظر في بیان ذلك مثلا: السعدي» مباحث العلة في القیاس عند الأصوليين» ص ۹1-۷۲ 

(۲) انظر في عرض محاولات الأصوليين للتفریق بين تلك الاصطلاحات: السعدي مباحث العلة في 
القباس» ص ۰۱۰۲-۱۰۵ ۰۱۵۰-۱۳۹ 

(4) الترمذي» سئن الترمذي: کتاب الاحکام عن رسول الله باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان. 


۱۱۹ سس 
هو العلة. على أنه قد یظْلّق هنا لفظ السبب على نفس العلة لارتباط ما بينهماء ولا 
مشاحَة في الاصطلاح.۲) 

كما عرف الشاطبي السبب بأنه: "ما وضع شرعا كم لحِكْمّة یقتضیها ذلك 
اشگم. ومثال ذلك: كون حصول النصاب سببا ق وجوب الركاة» ودخول الوقت سبيا 
في وجوب الصلاة» والسرقة سببا فى وجوب القطع» والعقود أسبابا فى إباحة الانتفاع أو 
انتقال الأملاك وما أشبه ذلك".0) 

ويتبيّن من خلال التعريفين أن الشاطبي يميل إلى تعريف السبب بما يعرف به 
جمهور الأصوليين العلة» في حين يعرف العلة بأنها الحكمة أو القصد من الحكم. 
وعلى الرغم من أن الشاطي لم يبيّن الأساس الذي يقوم عليه القياس عنده: هل هو 
السبب أم العلة؟ إلا أنه يمكن أن نستخلص من تعريفاته أن كثيرا ما يسميه 
الأصوليون علة الحڪم يمكن تسميته سببا للحكم؛ وبذلك يمڪن أن يكون 
السبب أساسا للقياس بدلا من العلة» أو بعبارة أخرى یمکن أن فسمي علة القياس 
سببا. ويؤيد هذا إقرار الأصوليين بالعداخل بين معنى السبب ومعنى العلة.°© 

وليس هذا موضع التفصيل في تعريف العلة والسبب والحكمة والمقصد والتفريق 
بينهاء إنما المراد بیان أن ما ذهب إليه كثير من الأصوليين من التفریق بين العلة 
والسبب والحكمة» والاقتصار في التعلیل القيامي عل ما يسمونه "العلة" محل للنقاش 
والاختلاف. 

كما أننا إذا أخذنا بأساس القياس عند الشافعي» وهو 'المعنى الذي شرع لأجله 


)۱( الشاطبي» الوافقات ج۰۱ ص5 55. 

زفق الشاطبي الوافقات» ج۰۱ ص5 ۲۵. 

(۳۲) انظر ملخصا في محاولات التفريق بين السبب والعلة في: السعدي. مباحث العلة في القياس» 
ص۱۲-۱۳۹. 


الحم" فاننا یمکننا القول بجواز التعلیل بالحكمة (القصد) إذا توفر فیها شرطا 
الظهور والانضباط» وغلب على الظن کون الحكم شرع لذلك العنی. ولیس الراد 
في الأسباب والعلل» بل الراد هو أن یکون وجود "الحكمة/ المقصد" متقاربا بين 
مختلف الحالات» ولا یکون متفاوتا بصورة ّل با حاق الفرع بالأصل. 

الخلاصة أننا مق تبيّن لنا أن معنى من المعاني هو الذي شرع الحم من أجله: 
وتبيّن لنا صلاخه لأن یکون أساسا للقياس» فإنه يمكننا استعماله للقیاس» ولا يهم 
أن فسميه علة أو سببا أو مقصدا أو حكمةء إنما المهم هو العحمّق من كونه المعنى 
الذي شرع من أجله کم ثم التحمّق من صلاحيته ليكون أساسا لتعدية الحكم 
إلى الفرع وفقا للشروط الحقيقية الطلوبة في العلة. ولا شك أن عملية التحقّق قد 
تکون حل خلاف بين أصحاب الاراء والمذاهب الفقهية. 

وقبل أن نختم الحديث عن الععليل بمقاصد الأحكام الشرعيةء نعرّج على ما ذكره 
ابن عاشور في معرض بيان الفائدة من تقسيم المصالح إلى ضرورية وحاجية وتحسيئية» 
حيث إنه قد يفهم منه البعض أن ابن عاشور يدعو إلى التعليل بمقاصد الأحكام 
الشرعية باطلاق.() يقول ابن عاشور: "وإنما غرضنا من ذلك أن نعرف كثيرا من صور 
المصالح المختلفة الأنواع العروف قص الشريعة إياهاء حتى يحصل لنا من تلك 
العرفة یقن بصور كليّةٍ من أنواع هاته المصالح. فمتى حلّت الحوادث التي لم يسبق 
حلوخًا في زمن الشارع ولا ها نظاثر ذات أحكام متلقاة منه عرفنا كيف ندخلها 
تحت تلك الصورة الكليةء فنثبت ها من الأحكام أمثال ما ثبت لكلياتها... وهذا ما يسى 
بالمصالح الرسلة.۳" ويضيف قائلا: 'وإنه [ليس للعالم أن] يترقب حتى يجد المصالح 
المبََةٌ أحكامّها بالتعيين» أو الق بأحكام نظائرها بالقياس» بل يجب عليه تحصيل 


۰1۷ هذا ما ذهب إليه الدكتور جاسر عودة في كتابه: فقه القاصد. ص‎ )١( 
.۲ هق ابن عاشور مقاصد الشريعة» ص۲۵‎ 


الصالح غير المثبتة أحكامُها بالتعيين ولا الملْحَقَّة بأحكام نظائرها بالقیاس.۲) 

إن هذا النوع من إلحاق المصالح بأجناسها العابتة هو في الحقيقة محل اتفاق بين 
العلماء» ولکن الخلاف في توصيف ذلك الإلحاق» فالجوينى -مثلا- سماه الاستدلال 
والاستدلال الرسل» وسماه الغزالي المصلحة الرسلته وسار على هذه التسمية الذين 
تأثروا بمدرسة الجويني-الغزالي الأصولية» ولم یدخلوه في القیاس؛ لأنهم ضيّقوا مفهوم 
القياس وحصروه في قياس جزئي على جزئي. أما الذين لا يستعملون مصطلح "لصلحة 
المرسلة" فإنه يحكون عندهم من باب إجراء العمومات الشرعية على تلك المصالح 
الحادثة» أو من باب إرجاع الفروع الحادثة إلى أصوطا الابتة» وهو القياس بمفهومه 
الواسع كما ذكره الشافعي» أو من باب تحقيق المناط. 


فق ابن عاشور مقاصد الشرپعف ص۲۲۱. 
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الفصل الخامس 
مقاصد الخطاب الشرعي 
الميحث الأول 
مقاصد الخطاب الشرعي وكيفية التعرف علیها 

نظرة إجمالية على مقاصد الخطاب الشرعي: 

المراد بمقاصد الخطاب الشرعي: المعاني المقصودة من الخطاب الشرعي المتمثل في 
نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 

إن الخطاب الشرعي -المتمثل في نصوص القرآن الكريم وسّئّة الرسول يَلِ- هو 
وسيلة التواصل بين الخالق عز وجل وبين الناس» وهو يهدف إلى هدايتهم وإرشادهم 


إلى ما يعينهم على تحقيق المصالح ودفع الفاسد» وتحقيق الرسالة التى خُلقوا من أجلها. 
ولا كان الأمر کذلك فإنه لا بد من إدراك مقاصد ذلك الخطاب من خلال الفهم 
السليم له. 

لقد تنوعت توجيهات الشارع وإرشاداته نع احتياجات الانسان. ویمکن إجمال 
مقاصد الخطاب الشرعي ف العناصر الآتية: 

-١‏ تعريف الاذسان بحقائق الكون المتمثلة في: وحدانية الخالق عز وجل» وحقائق 
عالم الغيب» وكيفية خلق الكون وما فيه) واللهدف من ذلك الخلق» ومصير هذا الكون 

؟- تعريف العاس باليُسّل ورسالاتهم» وإثبات صدقهم في ما يخبرون به عن الله عز 
وجل. 

۳- تقرير التكاليف الشرعية» وتحديد الحقوق والواجبات» وبيان الحكم الشرعي 


سس 
لتصر فات الافسان. 

؟- تهذیب النفوس وتعلیمها محاسن الاخلاق والسلوك الاجتماءي الساي» سواء 
بالتعليم الباشر أم بإيراد قصص السابقین بقصد التعلّم منها والاعتبار بها. 

ه- التذکیر من خلال الترغیب والترهیب لتشجیع المؤمنين الطائعین على مواصلة 
السیر والارتقاء» وهر نفوس الکفار والعصاة لراجعة حساباتهم والعودة إلى طريق 
الایمان والطاعة. 

وقد فصل الفقهاء في التكاليف الشرعية والحقوق والواجبات» وبیّن علماء أصول 
الفقه مراتب الأحكام ومناهج استنباطها. كما فصل علماء التفسير والحديث 
والأخلاق والعقيدة في القاصد الأخرى للخطاب الشرعي. ولسنا هنا بصدد الحديث 
عن تلك التفاصيل» وهي موجودة في مصادرهاء ولڪن الغرض هو التنبیه عل قضايا 
مهمة في منهج التعرّف على مقاصد الخطاب الشرعي. 
متطلبات الفهم السليم لقاصد الخطاب الشرعي: 

يتطلب الفهم السليم لمقاصد الخطاب الشرعي الالتزام بالعناصر الآتية: 

-١‏ أخذ النصوص الشرعية مأخذ الافتقار لا مأخذ الاستظهار. بمعنى أن الشخص 
عندما ينظر في التصوص الشرعية يجب أن ينظر فيها نَطرَ مَنْ يريد التأمل فيها 
لاستخراج المعنى المراد منهاء وليس تَر من ورث فكرة من أسلافه أو تکونت لديه 
تلك الفكرة بفعل العوامل المحيطة به» ثم بعد ذلك يعمد إلى التصوص الشرعية لينتقي 
منها ما يمكن أن يبرر به تلك الفكرة وينصرها به» فیتکلف ویتعسّف في تفسير 
النصوص الشرعية بما يخدم أفكاره المسبقة. وهذا حال أهل البدع والأهواء وحال مَنْ 
ذشأ في بيئة منحرفة عن جادة الشريعة. 

؟- القدرة على التحر من سلطة الأفكار والأحكام المُسْبَقَةه والجرأة على مراجعة 


الأفكار والواقف -سواء أكانت موروثة أم تکونت لدی الشخص بفعل العوامل 
المحيطة به- في ضوء التصوص الشرعية الشابتة. 

*- الاحتراز من الاثار السلبية لردود الفعل والدفاع عن النفس ضد الخالفین؛ 
لأن الانسان كثيراً ما يشظ ویفلو في مواقفه وأفكاره نتيجة البالغة في رد الفعل نحو 
الخالفین. ورد الفعل سبَّبٌ من أسباب لغلز والخررج عن الوسط والعدل؛ ولذلك قال 
الله عز وجل: : یری کان قوھ آن دورن امسج مسجد الحرم انت دوا | ا 5 
وقال تعالى: بای الزن تسوا میت ی شُهده باس ول ره رم ڪر 
کان کرم ع آل یلوا عدوا مور لا قوی ونو نات اه بر يما 
موت 4۵ [المائدة: ۸]. 

-٤‏ النظر المتأمل في جميع العناصر التي سهم في تحديد القصود من الخطاب 
الشرعي دون تکلّف أو تعسّف. والعناصر التي تسهم في تحدید القصود هي: العنی 
اللغوي للنص» والسیاق اخاص الذي ورد فیه» والسیاق التشرييي العام (النصوص 
الشرعية الاخری التعلقة بالوضوع)» والقام الذي صدر فیه. هذه العناصر ينبغي النظر 
فیها كلها وفق النهج الشرعي لعفسير التصوص من أجل تحديد المقصود من الخطا 
الشرعي. 
منهج تحديد القصود من الخطاب الشرعي: 


لقد جاءت التصوص الشرعية مورّعة على فترة زمنية تزيد على العشرین سنة» تدعو 
الناس إلى توحید اللّه عز وجل وعبادته؛ وتوجّه الجتمع السلم في مناحي الحياة الفردية 
والاجتماعية» وتتعامل مع ما يطرأ للناس في مختلف الظروف والاحوال. وتلك 
النصوص التي جاءت مفرّقة على تلك الفترة الزمنية الطويلة تُمثّل منظومة تشريعية 
متكاملة الاجزاء لا يمكن أخذ جزء منها بمعزل عن السیاق الذي صدر فيه وعما 
یرتبط به من آجزاء» أو بمعزل عن السیاق التشرييي العام» ومن حاول ذلك فقد 


۱۳ 
تعسّف» ویژول آمزه إلى الخطأ في حدید القصود من الخطاب الشرعي. 

یعتمد تحديد القصود من الخطاب الشرعي على عنصرین: آحدهما: الوضع اللغوي 
للألفاظ» وهو العنی الذي وضعت له ألفاظ النص الراد تحديد القصود منه» والغانی: 
الاستعمال الشرعي» وهو المعنى الذي استعمل فيه الشارع تلك الالفاظ في ذلك القام 
الذي صدر فيه النص. ويساعد على تحديد الاستعمال الشرعي أمورء هي: السياق 
اللغوي للنص» والسياق التشريعى العام» والمقام الذي صدر فيه ذلك النص. 

أولاً: العنی اللغوي للنص: هو المعنى المستفاد من النص بمجرده دون النظر إلى 
سياقه العام والمقام الذي ورد فيه. وهذا هو المستوى الأول من مستويات فهم النص؛ 
وهو يحدد لنا المعنى اللغوي لألفاظ النص. ولكنه عادة لا يحنى في تحديد مقصود 
الشارع من النصء والاقتصار عليه قد يوقع صاحبه في سوء فهم مقصود الشارع من 
حَضحاض من الأغلاط حين يقتصر في استنباط أحكام الشريعة على اعتصار الألفاظء 
ويوجّه رأيه إلى اللفظ مقتنعا به» فلا يزال يقلّبه ويحلّله ويأمل أن يستخرج َيه 
ويهمل ما قدمناه من الاستعانة بما يحم بالكلام من حاقًات القرائن والاصطلاحات 
والسياق. وان أدق مقاع في الدلالة وأحوجّه إلى الاستعانة عليها مقامٌ التشریع... وني 
هذا المقام ظهر تقصير الظاهرية وبعض المحدّثين المقتصرين في العفقّه على الاخبار.۳() 

فمثلاء ألفاظ العموم اللغوي التي ترد في النصوص الشرعية لا تقتضي بالضرورة 
النصوص الشرعية لا يقتضي بالضرورة أن يكون الشارع قاصدا تعميم ذلك الحكم. 
قد يكون اللفظ عاما من حيث الوضع اللغوي والشارع يقصد به العموم» وقد 
يحكون عاماً من حيث الوضع اللغوي والشارع يقصد به العموم من وجه والخصوص 


.١ ابن عاشور مقاصد الشریعة» ص58‎ )١( 


من وجه آخرء أو يقصد به مجرد الخصوصء کل ذلك يحدده السیاق الخاص والعام. كما 
أن الخصوص اللغوي لا يقتضي بالضرورة خصوص الاستعمال الشرعي؛ فقد یکون 
اللفظ خاصا من حيث الوضع اللغوي والشارع يقصد به الخصوصء وقد یکون 
خاصا من حيث الوضع اللغوي والشارع يقصد به العموم» كل ذلك يحدده السياق 
الخاص والعام.(") 


وصيغة "افعل" التي هي في الوضع اللغوي فعل أمرء نجد الشارع يستعملها في 
الوجوب» ويستعملها في الإرشاد الذي هو بمعنى الندب» كما يستعملها في الإباحة. 
وقبل تحديد مقصود الشارع من النص الذي وردت فيه لا بد من النظر في سیاقها؛ 
سواء أكان سياقاً خاصاً أم سياقاً عاماً. 

وقد يقع البعض في الخطأ في تحديد القصود من الخطاب الشرعي عندما يرتڪز 
على الوضع اللغوي دون إنعام النظر في السياق الذي يحدد الاستعمال الشرعي. 

ثانياً: السياق الخاص للنص: يراد به الجمل السابقة واللاحقة للنص الشرعي الراد 
استخلاض المقصود منه. وهذا العنصر مكمّل لعنصر المعنى اللغوي» ويبين ذلك قول 
الشاطبي عن القرآن الكريم: 'أُنْزِل على لسان مَعْهُود العرب في ألفاظها الخاصة 
وأساليب معانيهاء وأنها فيما فُطِرَت عليه من لسانها تخاطب بالعام یراد به ظاهزه 
وبالعام یراد به العام في وجه والخاص في وجه وبالعاع يُراد به الخاضٌ» والظاهر یراد به 
غير الظاه وک ذلك يعرف من أوّل الكلام أو وسطه أو آخره. وتتكلم بالكلام ینیء 
أله عن آخره أو آخزه عن أوله؛ وتتكلم بالشيء يُعْرَف بالمعنى كما يُعْرَف بالاشارة. 
وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة» والأشياء الكثيرة باسم واحد. وكل هذا معروف 
عندها لا ترتاب في شيء منه هي ولا من تعلّق بعلم كلامها.»7) 


)۱( انظر تفصیل ذلك في کتاب الرسالة للشافعی» ص ۰۷۹-۵۳ 
(f)‏ الشاطبى» الموافقات» اج ص ` ه-١60.‏ وهذا الكلام الذي ذكره الشاطبي هو إعادة صياغة لما ذکره 
الشافعي في الرسالة (ص۱ ۵۳-۵) وقد آثرت إيراد كلام الشاطبي لکونه ملخّصا وأسهل عبارة. 


سس 

الغا السیاق التشريعي العام: هو النصوص الشرعية الأخرى التعلقة بالوضوع 
نفسه التي وردت في أوقات ومواضع آخری. فالتصوص التعلقة بموضوع واحد -وان 
كانت واردة في أوقات مختلفة- تربطها علاقة البیان من حيث التوکید والعفصیل 
والتنويع» أو العموم والخصوصء أو الاطلاق والتقييدء أو النسخ إذا قام الدلیل على 
وقوع النسخ حقيقة لا ادعاء» وسيأتي بیان ذلك في العماذج العطبيقية. 

رابعا: المقام الذي صدر فيه النص: هو القرائن الحالية الي صاحبت صدور النص 
الشرعيء مثل أسباب النزول بالنسبة للقرآن الکریم» وأسباب الورود بالنسبة 
للحدیث» والقرائن الحالية الأخرى التي صاحبت صدور الخطاب الشرعي ويكون ها 
دخل في تحديد المقصود منه. 

أما عن أسباب النزول فإنه ينبغي العنبيه على أن ما يرد ذكره تحت أسباب النزول 
ليس كله يفيد في تحديد المقصود من الآيات القرآنية» بل ما يحتاج منه لفهم الآيات - 
كما حرره شاه ولي الله الدهلوي- قلیل» ویتلخص في آمرین:() أحدهما: معرفة 
القصص التي تتضمن الآيات القرآنية التعريض بها؛ فإن فهم إيماء هذه الآيات 
وإشاراتها لا يتيسر إلا بمعرفة تلك القصص. الغانی: سبب النزول الذي ثبتت صحته 
ويفيد تخصيصا لعام» أو تقييدا لمطلق» أو بيانا لمجمل» أو يدفع تشابها. وكثير ما 
يُذكر في أسباب النزول ليس سببا للنزول بمعناه الدقیق» زيادة على أن أكثره لا يصح 
ثبوثه» وهو في الحقيقة يُعيق فهم المقصود من الخطاب القرآني -بحصر معانيه الشاملة في 
بعض المرويات عن بعض التابعين- بدلا من الإعانة على فهمه. يقول الدهلوي: "وأما 


() انظر من أجل بیان مفصل لأهمية أسباب النزول في استخلاص المقصود من الآيات القرآنية: نعمان 
جغيم» طرق الكشف عن مقاصد الشاری ص5 ۰۱۲۱-۱۰ 

(۲) أحمد بن عبد الرحيم (شاه ولي الله) الدهلوي» الفوز الكبير في أصول التفسيرء ترجمة سلان الحسيني 
الندوي (بيروت: دار البشائر الإسلامية» طا ۰۱۹۸۷ ص *۷؛ محمد الطاهر ابن عاشور. التحرير 
والتنویر (تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع» د.ت) ج١)‏ ص4۹ -۵۰. 


إفراط محمد بن إسحاق والواقدي والكلي وما ذکروا تحت کل آية من قصةه فأکثژه غير 
صحيح عند الحدّئین» وفي إسناده نظر. ومن الخطأ الييّن أن ید من شروط التفسیر. 
ومن يرى أن تدبّر کتاب الله يتوقف عل الإحاطة بها فقد فات حَُّلهِ من كتاب الله 

وأما أسباب ورود الحديث فإنها تفيد في تحديد معنى کلام البي بي بين العموم 
واخصوص» والإطلاق والتقييد» وتحديد مرتبة الحكم إن كان طلبا بين الوجوب 
والندب» وان كان نهيا بين التحريم والكراهة. ومعرفة أسباب الورود تعين على معرفة 
المقام الذي صدر فيه تصرف الني يل وقد أجمل القرافي مقامات تصرف الي كل في 
ثلائته هي: تصرفه بالتبليغ» وتصرفه بوصف القضاء وتصرفه بوصف الإمامة.°© 
وفصلها ابن عاشور فجعلها اثني عشر حالاء هي: التشریع» والفتوى» والقضاء 
والامارة» وادي» والصلح» والاشارة على الستشیر والنصيحة» وتڪميل النفوس» 
وتعلیم الحقائق العالية» والتأديب» والتجرد عن الارشاد.( 

وما ذكره ابن عاشور فيه تداخل بين بعض عناصره» ویمکن إجماله في أربعة 
مقامات» هي: مقام التشريع: والمراد بالتشريع هنا ما كان لاد به لازما سواء من باب 
الوجوب أو التحريم. ومقام الحدي والإرشاد: وهو الحال الذي يحكون فيه فعل الرسول 
كه أو قوله غير مقصود به الإلزام. ومقام الإمامة: وهو تصرفه کل بوصفه حاكما 
للدولة المسلمة بما يقتضيه صلاح الدولة من تنظيم وتدبير في وقت السلم والحرب. 
ومقام العأديب.0) 


)١(‏ الدهلويء الفوز الكبير في أصول التفسير» ص۰۷5 

(؟) القرافيء الفروق» ج۰۱ ص477-477. 

(۳) ابن عاشور» مقاصد الشریعة» ص ۰۱۱۷-۱۵۳ 

(؟) انطر: نعمان جغيم» طرق الكشف عن مقاصد الشاری ص775-1155. 


البحت الثاني 
نمادج تطبيقية لتحدید القصد من الخطاب الشرعي 
النموذج الأول: تحدید القصود من حدیث آمرت أن أقاتل الناس... : 


من التصوص التي أشكل على بعض آهل العلم تحدید القصود منها بسبب التركيز 

على الوضع اللغوي للألفاظ دون الانتباه إلى المقام الذي صدرت فيه قوله يك قال: 
ی آن َال الئاس حى هدوا أَنْ لا إل إلا الله وَأ دا رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا 
الصَلاة وَيُوْتُوا الراك فاد فَعَلُوا دك عَصَمُوا مقي دماء هُمْ وَأَموَالَهُْ ! إل ق الاسلام 
جسابهم 9 اله ' وقد وصل الأمر با لجصاص الحنفي إلى عد د هذا الحديث من باب 
الجمل. 

لقد فهم البعض من ظاهر هذا الحديث أن الببي به آیر بمقاتلة الکفار حتی 
يدخلوا ف ل بمعنی أن الغرض من القتال هو هو إدخاشم ٤‏ لس یناه عل 
أريد بها عبدة الأوثان دون مر الكتاب» ومنهم البغوي ف شر السنة حيث قال: 
وقول "ئی يقُوُوا: لا 4 إلا ال » أَرَادَ په عَبَدَةَ وان دُونَ ت أَهْلٍ الکتاب أنه 
يَقُولُونَ: لا له إلا ادف ثم ثم لا برقع حَنْهُمْ المَیّف حَق يُقِرُوا | بنْبوَِ مد که أو يعظوا 
لم0 

وأخذ بعضهم كلمة "الناس" على عمومهاء ففهم منها آنه أُمِرَ بقتال جميع الناس 
حتى یدخلوا في الإسلام؛ ورأوا أن الحديث معارش لآية لار في لب [البقرة 
١‏ وذهبوا في التوفيق بينهما مذاهب: فذهب محمد الطاهر ابن عاشور إلى أن 
(۱) صحيح البخاري» كتاب الایمان باب: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم). 


(؟) البغوي أبو محمد الحسين بن مسعودء شرح السنت تحقيق محمد شعيب الأرناژوط وزهير الشاويش 
(دمشق/ بيروت: الکتب الاسلامی ط ۰۲ ۱۰۳ه/ ۳ ج۰۱ ص1۱ . 


الحديث منسوخ بتلك الایق(" وذهب آخرون إلى عکس ذلك» حیث جعلوا هذا 
الحديث مع مایُستّی "آية السیف" ناسخین لایات مسالة الكقار.° 


وما ذهب إليه ابن عاشور -من القول بأن الحديث منسوخ- يعارضه ما روي من 
احتجاج أبي بکر رضي الله عنه به في قتال ماني الركاة والمرتدين» ولو كان الحديث 
منسوخا لعلمه ابو بک أو لاعترض عليه من الصحابة من علم أنه منسوخ. ومن 
نسخه. كما أن القول بأن الحديث ناسخ لایات السالة والعاملة بالمثل مع الکفار جرد 
دعوی لا دلیل عليهاء وهي مخالفة لما هو ثابت في القرآن الكريم وسيرة الرسول 4ل 
وأفعال الصحابة من بعده. 


وقد اعترض ابن تيمية على تفسير الحديث بأن اراد منه الأمر بقتال الکفار حتی 
يدخلوا في الإسلام» حيث يقول: "لیس الراد أني أمرت أن أقاتل كل أحد إلى هذه 
الغاية» فان هذا خلاف النص والإجماع. فإنه لم يفعل هذا قظ» بل كانت سيرته أن من 
سالمه لم يقاتله. وقد ثبت بالحص والإجماع أن أهل الكتاب والمجوس إذا أدوا الجزية 

يدِ وهم صاغرون حَرّم قتاطم:(۲ 

وعند تتبع روايات الحديث تبين لي أن امقام الذي ورد فيه يوضح بشكل جلي معنا 
فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن رس الحقفي قال: أَتَيْتُ سول الله ل في وَهْدٍ 
قِيفٍ» کا في فب فام من کان فيا خيْري وَغَْرَ رشول الله يله فجاء جل قتا 


3 


فقال: "اذهب فَافْئله» كُمَّ قال: "لیس یهد أن لا إل إلا الله؟ قال: بل کته وله 


.717-7 ابن عاشور» التحرير والتنوير» ج ۳ ص5‎ )١( 

()) محمد سعيد رمضان البوطيء الجهاد في الإسلام كيف نفهمه؛ وكيف نارسه (بيروت: دار الفكر 
العاصر/ دمشق: دار الفكر» ۱۶۱۶ه- ۱۹۹۳م) ص ۵۳. 

(۲) أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» قاعدة ختصرة في فتال الکفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لجرد کفرهم؛ 
دراسة وتحقيق الدکتور عبد العزیز بن عبد الله بن إبرا هيم الزیر آل مد» ص ۹۵ -۹۸. 


سس 
تاه فقال: "ردب کم قال: ایرث آن أَقَاتِلَ الئاس حتی يووا لا له با الل ی 
الوا رمث عل دِمَاوُهُمْ وَأَمْوَالَهُه لا ما۳۰ والرواية نفسها موجودة في مسند 
الطياليسي ومصنف ابن أي شیبة." ومن هذه الرواية يتبين أن الحديث لم يرد في 
سياق بیان ححكم قتال الكفار وأسس العلاقة معهم» وإنما ورد في سياق بیان ما يحرم 
به دم الإنسان» وهو النطق بالشهادتين؛ فإذا نطق الشخص بالشهادتين لم يحل دمه 
بعدها إلا إذا جاء بجريمة توجب القتل في الاسلام» وهو الذي عبر عنه بقوله "إلا 
بحقها". أما بیان حكم قتال الكفار وأسس العلاقة بينهم وبين المسلمين فقد جاءت 
نصوص أخرى من القرآن الكريم وسنة الرسول بل ببيانهاء وهي الرجع في ذلك. وبهذا 
يتبيّن أن الكلام عن عموم كلمة "الناس" في الحديث أو خصوصهاء والكلام عن کون 
الحديث منسوخا أو ناسخاه والكلام عن تعارضه مع آية 2 این 4 [البقر 
١‏ كلها أمور خارج موضوع الحديث. ويتبين أن سبب ذلك الاضطراب والخطأ في 
الفهم يرجع إلى الغفلة عن السياق الذي ورد فيه الحديث» ومحاولة تفسير الحديث في 
معزل عن ذلك السياق. 

ونما يؤكد هذا المعنى للحديث احتجاج عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة على 
أبي بحر به على الامتناع عن قتال مانعي الزكاة من المسلمين» حيث احتجوا به على أن 
من نطق بالشهادتين حرم دمه. وقد سلّم أبو بكر بالمراد من الحديث» ولكنه رڌ 
عليهم بلفت نظرهم إلى ما جاء في آخر الحديث» وهو أن التفريط في حقوق الشهادتين 
يجيز القتال. ففي مسند أحمد أن أيا هريرة قال: "لما توق سول ل الله يليه وكان ابو ڪر 


بعد وگفر تن قر ین العزب قال غر :يا با بَخْرء گیف ثُقَاتِلُ الگا وَقَدْ قال 
سول الله :یت أَنْ اتا الئاس تی یقولوا: لا إل الا اه من قال: لا إل إلا 


(۱) مسند أحمدء ج۰۲ ص ۰۸۱ قال عنه المحقق: حدیث صحیح» وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحیح. 
(؟) مسند أبي داود الطيالسي» ج ۲ ص۳۲ ۰ 
(۳) مصنف ابن أي شیبف جك ص .48١‏ 


۱۳۱ 
الك مد عصم ئي ماله تفه إلا ۽ ممه وَحِسَابُةُ عَل الله" ال بو بَكْر: وال 
این -قال أَبُو اليَمَانِ: لأَفُْلَنَّ- مَنْ رق بَيْنَ الصَّلاةِ وال کات فان المة حى الا 
والله لو مَتَعُونِ عَنَاقَا كآنُوا يُوَدُونَهَا لى رشول الله بف قاتلتهم عل منیا ال عم 
قوالله ما هُوَإلاً آن رَأَيْتُ أَنَّ الله عه و رل شرع صَدرَ أي حفر لقال ترفك أن 


الي 
النموذج الثاني: تحديد مقصود الشارع من الآيات المتعلقة بقتال الكفار 
ومسالشتهم : 


الناظر في القرآن الکریم يجد فيه آیات تأمر السلمین بمقاتلة من یقاتلهم ومسالة 
من يسالمهم وتنهاهم عن العدوان» وکذلك کان فعل النبي ي كما نجد في القرآن 
الكريم -خاصة في سورة التوبة- آیات قد يهم منها عند اقتطاعها من سیاقها قتال 
الكفار بإطلاق. وقد ورد عن بعض مفسري القرون الأولى أن آيات سورة العوبة التي 
تأمر بالقتال (وهي التي يشيرون إليها بآية السيف) فسخت آيات المعاملة بالمثل 
والمسالمة مع الکنار؛ لأن سورة التوبة كانت من آخر ما نزل من القرآن الكريم. وقد 
أخذ البعض بذلك القول بالنسخ» وحملوا المراد بالنسخ على معناه الخاص الذي يعني 
رفع حكم سابق بحم لاحق. ومن أجل تحقيق المقصود الشرعي من آيات القتال 
الواردة في سورة التوبة» ينبغي النظر في أمرين: أحدهما: النظر في مقصود المفسرين 
الأوائل من مصطلح النسخ والشافي: النظر في سياق الآيات التي تتحدث عن العلاقة 
مع غير المسلمين لتحديد حقيقة المقصود منها 


المسألة الأولى: مراد المفسرين الأول بمصطلح النسخ: 


روي عن بعض مفسري الصدر الأول -مثل الضحاك بن مزاحم وقتادة وعبد 
الرحمن بن زيد ومجاهد وعكرمة- أن آيات القتال الواردة في سورة التوبة نسخت آيات 


(۱) مسند آحد جاع ص١7‏ 7. 


العاملة بالمثل والسالة الواردة في سورة البقرة (الآية ۱۹۰) وسورة الأنفال (الآية )3١‏ 
وسورة المتحنة (الاية .)٩-۸‏ ولابد من تحرير مرادهم بالنسخ وهو يقتضي منا النظر 
في مفهوم النسخ عند علماء الصدر الأول وعند التأخرین من العلماء. 

النسخ في اصطلاح التأخرین يشير إلى رفم حكم شرعي متقدم بعکم شرعي 
متأخر عنه. یقول الغزالي في تعریفه: "لطاب الدال على ارتفاع الحكم الخابت 
بالخطاب التقدم» على وجه لولاء لكان ثابتاً به» مع تراخیه عنه.() آما في غرف علماء 
الصدر الأول فهو أوسع بثير من ذلك؛ فقد كان علماء الصدر الأول يطلقون النسخ 
إطلاقا عاما يشمل الاستثناء»ء وتخصيص العام» وتقييد المطلق» وصرف النص عن 
ظاهره إلى معنى من المعاني يحتمله. يقول ابن قيم الجوزية: "ومراد عامة السلف بالناسخ 
والنسوخ رفع الحكم بجملته تارة -وهو اصطلاح المتأخرين- ورفع دلالة العام 
والطلق والظاهر وغيرها تارة» اما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلّق عل مقيّد 
وتفسيره وتبيينه» حتی إنهم لیسمون الاستثناء والشرط والصفة ذسخاء لتضمّن ذلك 
رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد من اللفظ 
بأمر خارج عنه.'27 ويقول الشاطبي: "الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم 
في الإطلاق عم منه في كلام الأصوليين ن. فقد يطلقون على تقييد المطلق ذسحًاء وعل 
تخصیص العموم بدلیل متصل أو منفصل ذسخًّاء وعلى بیان ام والمٌجْمَل فسخًاء 
كما یطلقون على رفع الحكم الشرعي بدلیل شرعي متأخر نسحا لأن جميع ذلك 
مشترك في معنى واحد.۳" ومن أمثلة ذلك أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال في قوله تعالى: لسع لتق رن كل ار هيوه © 


49 الغزالي» الستصفی» ج۱ ۰ ص۰۷ ١‏ 

(؟) ابن نیم ا حوزية» إعلام الموقعين عن رب العالین تحقيق محمد عبد السلام [براهیم (بیروت: دار الکتب 
العلمیة» ١0م)جاءصض595.‏ 

(۳( الشاطبي» الموافقات» ج۳» ص۸ 5۳ 


۱۳۳ 


نیون ما لابقملورت ©4 [الشعراء: ۲۲۲ -227]هو متسو بقوله تعالی: 8 لاد 
ءایلوا ابیت ودگرو گرا واتصرواین بعد ما ينوا وسیفکر این الا 4 
[الشعراء: ۲۲۷]الآية. وهذا الذي عبر عنه ابن عباس بالنسخ هومن تخصيص العموم في 
اصطلاح الأصوليين. وقال في وله تعالى: مايه یت ءامو لدت تلو یورب 0 
ی تارا ورا هی 4 [النور: ۷اانه منسوخ بقوله: يا ١‏ 
دلوا يواعد عم 4 4 [النور: ]6٩‏ الآية» وهذه الآية في الحقيقة تبيّن أن ۳ 
ا في الآية الأولى هو البيوت السکونة» وهذا البيان لا يُعتبر من النسخ في 
اصطلاح الأصوليين .© 

بعد بيان الاختلاف الوجود في مفهوم النسخ» نعود إلى النظر في مقصودهم من أن 
آيات سورة التوبة (آية السيف) نسخت ما قبلهاء حيث إن ذلك القول بحتمل أمرين: 

أحدهما: أنهم يتحدثون عن مشري مكة وما حوطا من القبائل فقط. فهؤلاء تدرّح 
معهم الاسلام في القتالك حيث كف النبي 4 عن رد عدوانهم بالقوة في المرحلة 
المكية» ثم أن له بعد الحجرة في قتاهم إن هم اعتدوا عل السلمین» أو هَموا بذلك 
وأذن له في مهادنة ومسالة من يريد منهم السلم والمهادنة. ومع تکور عدوانهم 
ونقضهم للعهود التي كانت بينهم وبين الرسول يل وكان من آخرها صلح الحديبية 
جاءت سورة براءة بالتبرو منهم وإعلان ارب الشاملة عليهم. فهؤلاء القوم قد جاء 
الأمر بإعلان الحرب الشاملة علیهم» ولم يعد يجدي مسالتهم ولا مادم ويذلك 
يكون التعامل معهم بالهادنة والسالة أصبح منسوخا. وهذا يعني أن النسخ 
مخصوص بأولئك القوم» وليس نسخا مطلقا لیات المسالمة والمهادنة مع عموم الكفار 
في مختلف الأحوال. 


الغانی: أن المراد ذس: المهادنة والمسالمة مع الكفار مطلقاء فيكون 
۰ نسخ حڪم و م هار حكم 


() انظر تلك الأمثلة في: الشاطبي» الموافقات» ج ۰۳ ص ۰۱۱۲-۱۰۹ 





۱۳ سس 
مسالة الکفار -حتى السالین منهم- منسوخا باطلاق» ویکون الحكم الشرعي 
الأخير هو وجوب قتال جميع الکفار في جمیع الأحوال وعدم جواز مهادنة أحدٍ منهم. 

الظاهر أن مراد أولعك السلف بالنسخ هو المعنى الأول ولیس الثاني. وتما يشير إلى 
ذلك ما أورده ابن كثير من قول الضحاك بن مزاحم أن الاية الخامسة من سورة العوبة 
هي آية السيف التي ذسخت كل عهد بين النبي بل وبين أحد من المشركين» وكل عهد 
وكل مدة." فما أورده ابن كثير منسوبا إلى الضحاك يتحدث عن کون آية السيف 
ناسخة للعهود بين الرسول ب وبين مشري مكة وما حوطا الذين نقضوا عهودهم» ولا 
يتحدث عن كونها ناسخة لآيات المسالمة والمهادنة بإطلاق. ولا شك أن هذا المعنى 
صحيح لا خلاف فيه. أما المعنى الثاني فإنه من الستبعد أن یکون هو مراد أولعك 
العلماء لأن هذا المعنى مخالف لما عملت به الأمة -بعد نزول سورة التوبة- سواء في 
زمن النبي ب أو زمن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. وما زال علماء المسلمين 
يفتون بجواز مسالمة الكفار ومهادنتهم إذا توفرت شروط ذلك. 


المسألة الشانية: النظر في معنى الآيات التق تتحدث عن قتال الكفار ومسالمتهم: 
النظر في معنى الآيات التي تتحدث عن قتال الكفار ومسالتهم يقتضي منا النظر 
في أمرين: أحدهما: السياق العام الذي شرع فيه القتال؛ والقاني: النظر في المعنى 
والسياق الخاص لأهم الآيات التي تتحدث عن ذلك. 
أولاً: السياق العام الذي شرع فيه القتال: 
كان المسلمون في المرحلة المكية مأمورين بالصبر على أذى الكفار وتجنّبٍ الواجهة 
السلحة معهم» فلما تأسست للمسلمين دولة في المدينة واستقرت دعائمهاء جاء الإذن 
لهم بقتال من يقاتلهم في قول الله تعالى: ون یلو با رواو اع رجز 


)۱( ابن كثير» تفسير القرآن العظیم» ج4» ص۱ ۰۱۲ 


قرب این خيخوامن رھم ری | آت يكوأ ارت SE‏ مه لاس 
ِعْصَهُم يعض لَهُدَمَتَ ت ت تاو ٿ وستجد زک رنه آش أنه مكَيراً 
وب دَق لَه من تض رو إت الله لق وی عَزِيرٌ )4 [الحج: ۲۹ - ::]. قال ابن الجوزي في 
معنی الایة: "قال ابن عباس: كان مشرکو أهل مكة یژذون أصحاب رسول الله ل 
فيقول م: اصبرواء فإني لم أومر بالقتال. حتى هاجر رسول الله يل فأنزل الله هذه 
الآيةء وهي أول آية نزلت في القتال.7" وقد بين الله عرّ وجل القاعدة العامة التي 
تحكم المواجهة المسلحة 3 الكفار في قوله تعالى: ریا ف سیبل أ لین 


3 ولا وا ۳ و که‎ ۶ <A 
ونکت ولا ترا ن له لاب شعترت © و اور لفت ور احرج هرمن‎ 
حت أو كي ا ی رار کی ییک فد تن رد‎ 


تاره کر جر را 4 لحري © 4 [البقرة: ۱۹۰ - 198]. كا بيّن القرآن الكريم مقاصد 
القتال» وهي: دفع الظلم ورفعه (سورة الحج: ۰-۳۹:» سورة البقرة: ۱۹۰ سورة النساء: 
۶۰ ومنم الفتنة في الدين (سورة الأنفال: ۰-۳۹ وأن یکون الدین كله لله (سورة 
البقرة: ۱٩۳‏ والراد بکون الدين كله لله أن "یکون دين الله هو الظاهر العالي على 
سائر الأديان. ومن ذلك يتبين أنه ليس من مقاصد القتال مقاتلة الكفار لمجرد 
کفرهم أو لإكراههم على الدخول في الاسلام. 

وقد كان النبي ي يسير على هدي تلك الآيات -التي حددت مقاصد القتال- 
والقاعدة العامة التي تحكم العلاقة مع الكفار» وقد صالح من كان يرغب في الصلح 
ومن ذلك صلح الحديبية مع قريش وحلفائها. وقد وَفَتْ بعض القبال بعهودها مع البي 
يل ونقضت بعضها تلك العهود» وتكرر منها ذلك النقض» فجاءت آيات سورة 
التوبة تأمر بالوفاء للقبائل التي وَفَتْ بعهودهاء وتعلن الحرب الشاملة على من كان 


() أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير (بيروت: دار ابن حزم 
الکتب الاسلامي, ۱۲۳ه/ ۲ )ص۹۱۰ 
() ابن کثیر. تفسیر القرآن العظیم» ج ۰۱ ص ٩۳‏ 4. 


دأبهم الخيانة والنقض التکرر للعهود مع السي فل وکانت تلك الایات تمثل مرحلة 
من الراحل وحالة من حالات التعامل مع الکفار. 

لقد ظل السلمون منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم یقاتلون عند توقر آسباب 
القتال» ویسالون عند توفر آسباب السلم» ولو كانت آيات القتال الواردة في سورة 
التوبة تعني القتال الشامل وناسخة لما قبلها لما خالفها الصحابة رضي الله عنهم ومن 
جاء بعدهم من السلمین. لقد شاءت حکمة الله تعالی أن مر الدعوة النبوية بالرحلة 
المكية -مرحلة الاستضعاف- والرحلة الدنية -مرحلة الحمکین- لعکون قدوة 
للمسلمین فيما بعد بما یتقلبون فيه من مراحل الضعف والاستضعاف والقوة 
والتمکین. وقد سجل القرآن الکریم ظروف ومتطلبات تلك الراحل تسجیلا خالدا 
يُثْل إلى يوم الدين لتستفيد الأجيال التالية ما فيه كل حسب ظروفه ومتطلباتها. وإذا 
كانت حياة الجتمع المسلم الأول قد انتهت بالمرحلة المدنية ومرحلة سورة التوبة» فان 
المجتمعات المسلمة عبر التاريخ قد تمر بما يُشبه المرحلة المكية» كما تمر بما يُشبه 
المرحلة المدنية» ويحتاج الناس في كلتا الحالتين ما يناسبهم من الأحكام. وبناء على ذلك 
فإن التصور الذي يسعى إلى تعميم المرحلة الأخيرة من الدعوة المحمدية وجعلها ناسخة 
لما كان في المراحل السابقة هاء تصوّرٌ تغيب عنه حقيقة المداية الربانية الخالدة لجميع 
المسلمين في جميع الظروف والأحوال» ويغفل عن تنوع الظروف التي يمر بها المسملون 
عبر القرون إلى يوم القيامة بين قوة وضعف» وسيادة واستضعاف» وبين ظرف 
يكونون فيه الأغلبية المتمكّنة وظرف يكونون فيه الأقلية الضعيفة التي ينبغي أن 
تدعو إلى دين الله بهدوء وتُعرض عن الصادين الحاقدين على دين الله وتتجنب 
الواجهة معهم ما استطاعت إلى ذلك سبيلا كما كان حال المسلمين في مكة. وإذا قلنا 
إن الأحكام المتعلقة بالمرحلة المكية -أو بعضا منها- قد نُسخ» فكيف يعمل المسلمون 
في مراحل الضعف والقِلة؟ 


ثانياء العنی والسیاق الخاص هم الآيات التي تتحدث عن قتال الکضار 
ومسالمتهم : 

-١‏ قوله تعالى: ورف سل وتڪ وتوا أنه لیف 
رین ۵ ورد مور رفن اقا ریت 6 
يخود سید زرح ربج ود تا کل بر السكبرية ۵ 4 
[البقرة: ۱۹۰ - .]1٩۹۱‏ 

هذه الآيات تأمر بقتال من يقاتل السلمین وتنهی عن الاعتداء» وهي تتضمن جواز 
مسالة من يسالم السلمین» وهي القاعدة العامة التي تحكم العلاقة بين السلمین 
والکفار. وقد أورد ابن كثير رواية عن أي العالية وعن عبد الرهن بن زيد بن أسلم 
أن النى يلي كان يقاتل من قاتله» ویک عمن كف عنه» حتى نزلت سورة براءة 
فنسخت ذلك." ولكن ابن كثير اعترض عل القول بنسخهاء لأنه لا يراها معارضة 
لا ورد في سورة التوبة» حيث قال معّبا على قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: "وف 
هذا نظر؛ لأن قوله: ۳ نونک 4 إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين 
همتهم قتال الإسلام و وأهله أي: كما بتلوتکم فقاتلوهم أنتم» كما قال: ولو 
امش ریت کافه 2 مار نیاو كر رن ) اليه ۳۰ وطذا قال في هذه الآية: 
7 تالخ عت تنشو وف مج یو ).| آي: لتڪن همتکم منبعثة على 
قتالهم كما أن همتهم منبعثة على قتالحكم؛ وعلی (خراجهم من بلادهم التي آخرجوکم 
منها قصاصًا "° 

وذكر أبن تيمية أن جمهور المفسرين يقولون إنها غير منسوخة» وعلّق على الرأي 
القائل بالنسخ بقوله: "ضعیف» فان دعوى النسخ يحتاج إلى دليل» وليس في القرآن ما 


() ابن كثير» تفسير القرآن العظیم» ج۱» ص .49١‏ 
69 ابن كثير» تفسير القرآن | لعظیم ج۰۱ ۹۰ 


پناقض هذه الآية» بل فيه ما یوافقها ۲ 


ويؤكد ابن تيمية قول جمهور العلماء بعدم فسخ الاية بکون الغاية من قتال الکافر 
هي "دفع شره وعدوانه وصدّه لغیره عن دين الله وهذا الشرّ یزول بالصغار وا جزية مع 
العهد؛ فانه مع العهد كف يده ولسانه."؟ 
وزعم بعضهم أن قوله تعالى: 8 یلوا ف سبیل آل اأ بن یور َر ولا 
تَكْمَدُوَاك منسوخ بما جاء بعدهاء وهو قوله تعالى: « وم 5 حي مر . وهذا 
القول مبني على تفسير قوله تعالى: وج سی فل مي كنار 
ولکن إرجاع الضمير في قوله تعالى: ۵ وافتلوهرحیث ديفتو هر4 إلى جميع الكفار غير 
صحيح؛ لأنه لم يقل: (واقتلوا الكفار حيث تقفتمرهم) بل قال اا وا 
فيها عائد على الذين دُكروا قبل ذلك في قوله تعالى: « سک بمعنى أنه 
أمر بقتل من جد من أهل القتال حيث وجدء وان لم يكن من طائفة ممتنعة.!"ا 
فالضمير ليس عائدا إلى جميع الکفا بل هو عائدٌ إلى آولعك الذين يُقاتلون المؤمنين» 
فمن " كان من المحاربين المقاتلين للمؤمنين فإنه يُقتل حيث ثقف» وليس من حكمه 
أن لا يُقاتل إلا في حال قتاله» بل متى كان من أهل القتال الذي يخيف المسلمين» ومن 
شأنه أن يُقاتِل» قُتل قائما أو قاعدا أو نائما." يقول الطبري في تفسيرها: "واقتلوا أيها 
المؤمنون الذين يقاتلونكم من المشركين حيث أصبتم مقاتِلَتَهُم وأمكنكم قتلهم 
وذلك هو معنى قوله: حَيْتُ تور 4.. الوه في أي مكان تمكنتم من قتلهم 
وأبصرتم مقاتلهم.(" وبهذا التفسیر للآيتين ينتفي الداعي إلى القول بالنسخ» ويتبيّن 
أن الآية الغانية مكملة للآية الأولى ومفسرة لها والضمير فيها عائد عل من ذُكروا في 


)١(‏ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» قاعدة ختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم» 
دراسة وتحقيق الدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم يم الزير آل حمدء ص ۰۱۰۱ 

(؟) ابن تيمية» قاعدة ختصرة في قتال الکفار» ص5 .7١‏ 

(۳) ابن تيمية» قاعدة ختصرة في قتال الکفار ص ۰۹۲ 

() ابن تيمية» قاعدة مختصرة في قتال الکفار» ص ۰۱۰۳-۱۰۲ 

(0) الطبري» جامع البيان» ج ۰۲ ص۲۳۱-۲۳۵. 


۱۳۹ 

الاية الأولل؛ وهم الذين یقاتلون السلمین. وبهذا يتبيّن عدم صحة القول بالنسخ؛ لأنه 

قائم على تفسير الآية الخانية بمعزل عن الآية الاولی» مع أنها في الواقع مكملة ومفسّرة 
طا. 


0 


؟- قوله تعالی: : وان جوا للتار ر هاورو ڪل ع اله إن هواس ري لول ترچ 
وان رید آن يدعو وان حبك اه هواازۍ ی سرو ازيرت © 4 [الأنفال. 


اك - ؟7]. 


رجّح ابن كثير آنها نزلت في غزوة بدرء وذكر أنه سب إلى ابن عباس» ومجاهد؛ 
وعطاء الخراسانيء وعکرمة» والحسنء وقتادة أنها منسوخة بآية السيف في "براءة" 
فقوا یرت لاومو باك يالوم لخر [التوبة: 16۰ ثم عقّب على ذلك 
بقوله: "فيه نظر أيضا؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتاهم إذا أمكن ذلك» فأما إذا كان 
العدو كثيفاء فإنه تجوز مهادنتهم» كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبي 
يل يوم الحديبية» فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصیص.۳) 

۳- قوله تعالى: عازن روفي الین وار روک من يت أن رون 
BEIGE‏ 0 أنه ار كدف لین أرقن 

رد وھ روا کا خرا یک أن تور وم و رز هدر روج [المتحنة: ۸ - .]٩‏ 
اختلف أهل التفسير في من نزلت هذه الآيات على خمسة أقوال: أحدها: آنها نزلت 
في أسماء بنت أبي بكر حين قدمت عليها أمها المدينة وهي ما زالت على الشرك فلم 
تُدخلها منزطا حتى استأذنت رسول الله ب فتزلت هذه الآيات» وأمرها رسول الله ل 
أن تدخلها منزها. الغاني: أنها نزلت في خزاعة وبني مدلح» أو في خزاعة وبني 


() ابن كثير» تفسير القرآن العظیم» ج5» ص ۹۱. 

() عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما قالت: قَدمّت عل آمي وهي مشركة في عهد رسول الله یل 
فاستفتيت رسول الله يكل قلت: وهي راغبة» أفأصل أمي؟ قال: "نعم صلي أمك." (صحيح البخاري» 
كتاب الحبة وفضلها والتحريض عليها). 


الحارث بن عبد مناف» وکانوا صالحوا رسول الله ب على ألا يقاتلوه» ولا یعینوا عليه 
أحدا. والغالث: أنها نزلت في قوم من بني هاشم منهم العباس. الرابع: أنها نزلت في 
النساء والصبيان. والخامس: آنها عامة في جميع الکفاره وهي منسوخة بقوله تعالی: 
وا لوا ْمَك اس کر حف توچ دنور4 [التوبة: .© 

قال الطبري في تفسيرها بعد عرض ما روي من الأقوال الختلفة فيها: 'وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: غني بذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين» من جميع أصناف الملل والأديان أن تبرُوهم وتصلوهم؛ وتقسطوا 
إليهم. إن الله ع وجل عم بقوله: « روگ لین ور رجو تن ور 4 
[المتحنة: 14 

جميع من كان ذلك صفته فلم يخصصٌ به بعصا دون بعض. ولا معنى لقول من 
قال: ذلك منسوخ» لأن بر الومن من آهل الحرب من بينه وبينه قرابة نسب» أو من لا 
قرابة بینه وبینه ولا نسب» غير محزم ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو 
لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام أو تقو ية هم براع أو سلاح. قد بان صحة ما 
قلنا في ذلك الخبر الذي ذكرناه عن ابن الزبير في قصة أسماء وآمها. وقوله: (إِنَّ ال 
يِب الْمُفْسِطِينَ) يقول: إن الله يحبّ المنصفين الذين يُنصفون الناس» ويعطونهم الحقّ 
والعدل من أنفسهم؛ فیبرون من برّهم؛ ويجسنون إلى من حسن الیهم:۳) 

؛- قوله تعالی: نات سیم لحر افا وا مشر حتف وجد دور 
ورور تعدو له کل صر وان تاوا ومو ساره وا زره فحاو سي هد 
3 الله عور 4 [العوبة: [o‏ 

هذه الآية هي أكثر ما يشار إليه ب "ية السيف“ وهي أبرز ما يعتمد عليه القائلون 


)( الطبري جامع البيان» ج۰۲۸ ص٤‏ ۷. 


بنسخ آیات السالة والهادنة. وهي آية ورد فیها النص على إعلان الحرب الشاملة على 
الشرکین بالقتل» والأسرء والحصارء والترضد لهم في کل طريق یسلکونه."؟ وهي التي 
قال فیها الضحاك بن مزاحم انها نسخت کل عهد بين النبي ب وبين أحد من 
المشركين» وکل عهد وکل مد(" هذه الاية والایات التی قبلها من سورة التوبة نسخت 
العهود التي كانت بين الرسول بي وبين المشركين الذين أخلفوا عهودهم إلا العهود 
التي لم ينقضها أصحابها ولم يظاهروا أحدا على المؤمنين فإنها مستمرة إلى أجلها. 
وينبغى العنيّه هنا إلى أن الضحاك لم يقل !نها نسخت آيات السالة والمهادنة بإطلاقء 
وإنما قال فسخت العهود التي كانت بين الي بل وبين المشركين. والفرق بين الأمرين 

وذهب بعضهم إلى أنها نسخت كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على 
أذى الأعداء» و عن دسب إليه هذا الحسين بن الفضل. وذهب آخرون إلى أنها منسوخة 
وليس ناسخةه» فقد نسبوا إلى الضحاك والسدي وعطاء أنها منسوخة بقوله تعالى: فا 
مد ماود 4 [محمد: .]٤‏ وذهب ابن زيد إلى أن الآيتين محكمتان لم تنسخ أحداهما 
الأخرى» وصحّحه القرطبی.( 

وإذا نظرنا في هذا الكلام عن کون الآية ناسخة أو منسوخة يتبيّن لنا اضطراب 
النسبة إلى آولعك المفسرين في القول بکونها ناسخة أو منسوخة. فالضحاك سب إليه 
القول بأنها ناسخة لعهود الرسول بل مع المشركين فيما أورده ابن کثیر» وذسب إليه 
القول بأنها منسوخة فيما أورده القرطبي» وبعد ذلك خد القرطبي نفسه ينسب إلى 
الضحاك -نفسه- القول بأنها نسخت الآية النى بعدهاء وهي قوله تعالى: فون حدم 


0) الرازي» فخر الدين محمد بن عمر التفسير الكبير (بيروت: دار الكتب العلميةء ط ۰۲ ۱۲۵ه/ 
6 ج ۰۱۵ ۰۱۸۰-۱۷۹ 

() ابن كثيرء تفسير القرآن العظیم» ج4 ص ۱ ۰۱۲ 

(۳) آپو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الجامع لاحکام القرآن (بیروت: دار الفکر للطباعة 
والنشر والتوزیع ۱۲۸ه/ ۲۰۰۸م) ج۸» ص ۰.۱۰ 


س 
انر ڪين اس جارك ره قیمع حكَكمٌ ڪلم او شم له مامتدء © [العوبة: +ع(" 
وهذا اضطراب يشكك في صحة ما يُنسب إلى أولعك ف الفسرین» ويشكك في مصداقية 
القول بكونها ناسخة أو منسوخة. 

قال ابن الجوزي معلقاً على بعض القائلين بكونها ناسخة: "وقد ذكر بعش من لا 
قَهُمَ طم من ناقل التفسير أن هذه آية السيف ذسخت من القرآن مائة وأربعا 
وعشرين» ثم صار آخرها ناسخا لاوطا وهو قوله تعالى: "فان تابوا وأقاموا الصلاة..." 
وهذا سوء فهم؛ لأن المعنى اقتلوهم وأسروهم إلا أن يتوبوا من شركهم ويقروا بالصلاة 
والزكاة فخلوا سبیلهم ولا تقتلوهم.'!") 

الظاهر أن الذي دفع بعضهم إلى القول بأنها نسخت آيات المسالمة هو أخذهم كلمة 
"المشركين" على أنها عامة في جميع المشركين وفي جميع الأحوال. جاء في تفسير القرطبي 
في تفسير قوله تعالى: شمش رین 4: "عام في كل مشرك لكن الست خضت منه 
ما تقدم بيأنه في سورة البقرة من امرأة وراهب وصبي وغيرهم. وقال الله تعالى في آهل 
الكتاب حى يعَطوأ الْحِرْيّة 4 » إلا أنه يجوز أن يكون لفظ المشركين لا يتناول 


أهل الكتاب» ويقتضي ذلك منع أخذ الجزية من عَبَدَة الأوثان وغیرهم.(۲ 
والقول بعموم كلمة "الشرکین" يخالف سياق الاية» و و يخالف الآية التي قبلها والتي 
بعدها. فالآية التي قبلها تنص عل آنه: إل أل هدرن ی ڪر 


لد 

ی و یروا کک مد اوا یرتم ال من َه ب آلنتقیری © 4 
[العوبة: .]٤‏ قال الرازي ف تفسيرها: 'لأجل آنهم ما نكثوا وما 0 قيل: إنهم بنو 
كنانة وبنو ضمرة» فتربصوا أمرهم ولا تقتلوهم» فما استقاموا لكم على العهد 
فاستقيموا طم على مثله.(" والآية صريحة في النص على أن المشركين الذين وفوا 


.١7ص القرطبي الجامع لأحكام القرآن» ج۸»‎ )١( 
.4 1۵ ابن الجوزيء نواسخ القرآن» ص‎ )( 

(۳( القر طبي» الجامع لأحكام القرآن» ج۸ ص۹ . 
() الرازي؛ التفسیر الکبی ج۰۱۵ ص ۰۱۸۳ 


بعهودهم لا يدخلون في "المشركين" الذين أعلنت علیهم الحرب. هار شش الذي 
أكدته الآية السابعة من السورة في قوله تعالى: کیت یکن انرک ن مدعد 


سے 


تعن ر ادنرو دا لمسجد الحرارفعا أستقاجو ڪر فاس قي موا تسه 3 
يش لتت @4 [العوبة: ۷]. 


والآية التي بعدها تنص على أن المستجير -من المشركين الذين أعلنت علیهم 
الحرب- لا یقتل» بل نم کلام الله تعالى لعله يهتدي» ثم بل مأمنه» وذلك قوله 
تعالی: وان دق مش ڪين اس تجار یز حق بسح ستلم ترش لته مامتدء 
ملك باش و ر یکرت ج 4 [التوبة: 1]. وبهذا يتبين آن سياق الاية يدل دلالة 
واضحة على أن كلمة "الشرکین" تتحدث عن مشر القبائل العربية الذين نقضوا 
عهودهم مع الرسول مَل وهم الذين جاءت الآيات السابقة هذه الاية باعلان البراءة 
منهم ومن عهودهم» وتأجيلهم أربعة أشهر لينظروا في آمرهم» ولا تدل على المشركين 
باطلاق في كل زمان ومکان» بل لا تشمل حتى مشرك ال جزيرة العربية الذين لم ينقضوا 
عهودهم() 

وما یثبت ذلك من الاثاره ما جاء عن سعید بن جبيرء قال: جاء رجل إلى علي بن 
أبي طالب [بعد نزول أوائل سورة التوبة] فقال: إذا أراد الرجل منا أن يأتي محمدا بعد 
انقضاء الأربعة الأشهر فيسمع كلام الله أو يأتيه بحاجة قُتل؟ فقال علي بن ی طالب: 
لاء إن الله عر وجل یقول: ون اعد ها من لمر ڪين سا ر جح بسمع کار 
وه [التوبة: .© 

وقد ذكر ابن تيمية أن مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والحنابلة أن 
سبب قتال الكفار المقاتلة وليس مجرد الكفر. وأن مذهبهم هو الذي يدل عليه 


)۱( ابن تيمية» قاعدة مختصرة في قتال الکفار» ص8١١.‏ 
فق القرطبي. احامع لأحكام القرآن» ج28 ص ” ١‏ 


ساء ) | اس سس سس 
الکتاب وا والسنة والاعتبار. 97 كما دکر ا أن مذهب مالك» وأبي حنيفة» والأوزاعي» وأحمد 
ابن حنبل في إحدى الروایتین عنه» وهي الرواية المنصوصة عنه صريحاء قبول الجزية 
من جميع المشركين» وليس من أهل الكتاب والمجوس فقط.7") 
- قوله تعالی: ¥ | اه الھور عند لو انعر هرا فى صوکب لبون 
1 


جر 


س ۳ مج 4 مرص 3 3 
a 7 aS‏ وول اا ار و امسر مس س2 زر اد سے اوس رود 
2 وات لش م ا ريك حرم ذلك ات ١‏ 2 لا تطرموا فيهت اشڪر 


رگائ ےر اة تما ی کے E‏ وتات هم 
02 [العوبة: ۳ 

ول الشاهد في هذه الاية هو قوله تعالی: و لیوا مرت ڪرت اق كا 
كر كركاف 4 [العوية. ۰ حيث یری بعضهم أن کلمة ‏ كق 4 عامة تدل على 
قتال المشركين كافة في جميع الأحوال. 

قال الرازي: "في قوله تعالی: ۷ کش 7 4 قولان: الأول: أن يكون المراد قاتلوهم 
بأ معڪم ختمعین عل قتاطم كما آنهم يقاتلونڪم عل هذه الصفة. يريد تعاونوا 
وتناصروا على ذلك ولا تتخاذارا ولا تتقاطعوا وكونوا عباد الله جتمعین متوافقين في 
القتال» كما أنهم يستحلون قتال جميعكم. والقول الأول أي حق بس ی أحد 
الجانبين على الآخر.”" واختيار الرازي هو الذي ذهب إليه الطبري» حيث قال في 
تفسيرها: "وقاتلوا المشركين بالّه أيها المؤمنون جميعا غير مختلفين» مؤتلقين غير 
مفترقين» كما يقاتلحكم المشركون جميعاً جتمعین غير متفرقين. “٣‏ 

وقال ابن كثير: "... حتما أنه منقطع عما قبله» ونه حڪم مستأئف» ويحكون من 
)۱( ابن تیمیف قاعدة ختصرة في قتال الکفار» ص۹۰-۷۸. 
)( ابن تيمية» قاعدة ختصرة في قتال الكفار» ص ۱۲۲-۱۲۵ ۰ 


)4( الطبري» جامع البيان» ج ۰۱۰ ص ۰۱۵۲ 


باب التهییج والتحضیض, أي كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوکم فاجتمعوا أنتم أيضا 
هم إذا حاربتموهم؛ وقاتلوهم بنظير ما يفعلون. ويحتمل أنه إذن للمؤمنين بقتال 
المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم:۳ 

والجدير بالذكر أن من المفسرين من ذهب إلى أن كلمة "کافة" ترجع إلى الشهور لإباحة 
قتال الكفار في الأشهر الحرم» ولا تعود عل المشركين أصلا. روى الطبري عن عطاء بن 
ميسرة قوله: "أحل القتال في الشهر ارام في براءة» قوله: ۾ وتا المت ڪت 
ماه مایق یاون کرت 4 سید ٣‏ يقول: فیهن وفي غيرهن.” “ ورجح الطبري 
هذا العنی بقوله: "والصواب من القول في ذلك ما قاله عطاء بن ميسرة من أن النهي عن 
قتال الشرکین في الأشهر الحرم منسوخ بقول الله جل ثناؤه (إنَّ عِدّةَ الشّهُورٍ علْد الله... 
وَقَاتِلُوا الْمْفْرِكِينَ كَفَةَ كما يقاوم كافّة) (العوبة: جم) 0 
- یار زیت لایس باه ولایال وم اضرا و یرم مور كما َأ 
ورس ور ویریت ديت لح مرت یرب اوا أله بحو حول عضو الجر ري عن 
ر یدروم صلفرو وت © [السویة: ۲4]. 

روى الطبري عن ابن زيد: قال: وهم الروم. قال: فوجّه إليهم رسول الله يلل"( 
وقال في موضع آخر: "وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله بل في آمره بحرب الروم» 
فغزا رسول الله ب بعد نزوطا غزوة تبوك. ودب إلى مجاهد قوله: "وعند نزول هذه 
الآية أخذ رسول الله يكل في غزو الروم» ومشى نحو تبوك.۲۲ 


ونحن إذا نظرنا في سورة التوبة نجد القسم الأول منها يتحدث عن البراءة من 


(۱) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج٤ء‏ ص .١5١‏ 

() الطبري جامع البيان» ج 7 ص٥‏ 1۳. 

. الطبري» جامع البیان ج ۰۲ ص۲۵‎ (r) 

)4( الطبريء جامع البیان» ج۲٠‏ ص٤٤‏ ۲. 

(0) الطبري» جامع البيان» ج ۰۱۰ ص۲۸٠‏ . 

() آبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي» ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزیز: تحقیق عبد السلام عبد الشافي محمد (بیروت: دار الکتب العلمیق ۲ ه) ج۳» ص۲۱. 


المشركين الذين نقضوا عهودهم وإعلان الحرب الشاملة علیهم» وبیان سبب ذلك. ثم 
جاء القسم الغافي -ومنه هذه الآية- يحرض المسلمين على قتال الروم التصاری الذین 
حر الحشود مع عملائهم الغساسنة لمهاجمة السلمین» فقرر الرسول کل الخروج 
يهم لاظهار قوة المسلمين وردعهم عن التفکیر في مهاجمة الدینة.() 
الخلاصة أن الآيات التي تتحدث عن قتال الكفار وعن مسالمتهم ليس فيها ناسخ 
ولا منسوخ» بل هي تشريعات تحدد ضوابط العلاقة مع الكفار في مختلف الأحوال 
والظروف. والأصل في رسالة الإسلام دعوة الناس وهدايتهم وليس قتالهم؛ وإنما القتال 
حکم طارئ عندما یکون وسيلة لدفع أذى الكفار عن أهل الإسلام وأرضه أو لفتح 
الطريق لدعوة الإسلام ليهتدي بها من رغب في ذلك ويهلك من هلك عن بيّنة. 
والقول بنسخ آيات السلم والدعوة والمعاملة الحسنة مع غير المسلمين يعارض هذه 
الحقيقة. كيف تكون آیات القتال ناسخة لآيات الدعوة والدعوة مستمرة إلى قيام 
الساعة؟ وقد قال الي إل لعل رضي الله عنه يوم خیبر: "انفد عل رِسْلِكَ حى تنل 
پساخهم ثُمَ دهم إلى الاسلام رش تا یبن الله لَأَنْ يهي اللّهُ باق 
رجْلا خَيْرٌ لَك من آن یکون لت مر التعم.(" فهداية الاس خير من قتلهم وأخذ 
الغانم. وکون سورة التوبة وما فیها من آيات القتال من آخر ما نزل لا يعني أنها ناسخة 
لما نزل قبلها من الاحکام التتوعة التعلقة بالععامل مع غير المسلمين. 


التموذج الغالث: تحدید القصود من قوله تعالی: لاهن [البقرة: 1 
ذهب أهل العلم في تفسير قوله عز وجل: لاد لین 4 مذهبين رئيسين:© 


و4 صفي ال رحمن الباركفوري» الرحیق الختوم» ص۱۸ ۰۳۱۹-۳۲ 

() صحيح البخاري كتاب الجهاد والسيّرء باب فضل من أسلم على يديه رجل. 

(۳) ذكر الرازي أن في الآية ثلاثة معان: أوها: أن الله تعالى ما بنى آمر الإيهان على الجبر لقن وإنا بناه على 
التمكّن والاختيار. والثاني: أن الإكراه أن يقول المسلم للكافر: إما أن تؤمن وإما أن أقتلك . والثالث: لا 
تنسبوا من دخل في الدين بعد الحرب إلى الإكراه» أي لا تقولوا إ: نهم أكرهوا على الإسلام لأنه إذا رضي 
بعد الحرب وصح إسلامه فليس بمکُره . وني هذا إشارة إلى عدم تعییر من دخل في الإسلام بعد الحرب 
بأنه إنما دحل خائفا مرا . انظر: الرازي» مفاتيح الغیب (التفسير الکبیر)» ج ۰۷ ص ۱۵. 


آحدهما: أن معناها التفي الخالص؛ بمعنى الإخبار بأن الله تعالى 0 جر أَمْرَ الایمان 
على الاکراه» بل على العمکین والاختيار. فهي إخبار بأن الإكراه لا يُنشئ الدين» والذي 
يُعلن إسلامه خوفا -دون أن يكون ذلك الإعلان ناتجا عن قناعة داخلية- لا يُعدٌ 
إسلامه صحيحا؛ لأنه غير ناشی عن اعتقاد صحيح. . وقد اختار هذا المعنى الزخشري» 
حیث یقول: SES‏ ف تین 46 [البقرة: 93 آي لم جر ال آمر الایمان على الإجبار 
والقسرء ولڪن عل التسکین ا ونحوه قوله تعالی: وَلَوّسَاء رَبك لام من 
لض یا ] ات نکر اك َي حي وا منوت @ 4 [یونس: ۹۹ آي لو شاء 
لقَسَرَهُم على الإيمان ولكنه لم 5 وبنى الأمر على الاختیار.۲) 

المذهب الثانی: أن المراد بها النهي عن الاکراه فهو تم في معنى النهي بمعنى أن 
الآية نهن من الله تعالى للرسول ب والمؤمنين من بعده أن يقوموا بإكراه أحد على 
اعتناق الإسلام؛ لأن الرشد قد تبيّن من الغن.!) هذا ما ذهب إليه كثير من المفسرين» 
ثم اختلفوا بعد ذلك في دلالتها بين الخصوص والعموم؛ كما اختلفوا في كونها منسوخة 
أو غير منسوخة. فذهب قوم إلى أنها خاصة في أهل الكتاب والمجوس الذين يخضعون 
لسلطان الحم الاسلاي ويدفعون الجزيةء وهو اختيار الطبري(" وذهب قوم إلى أنها 
عامة» ونسبه ابن تيمية إلى الجمهوره حيث يقول: 'جمهور السلف والخلف على أنها 
ليست مخصوصة ولا منسوخة» بل يقولون لا لا نكره أحدا على الإسلام وإنما نقاتل 
من حاربناء فان أسلم عصم دمه وماله» ولو لم يڪن مَنْ فَعَلَ القتال لم نقتله ولم 
نكرهه على الإسلام.7) وذهب فريق ثالث إلى أنها منسوخةء وأنها نزلت قبل أن 


() الزخشري. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ۰۷۰ ص ” ۳۰ 

() يقول محمد الطاهر ابن عاشور: "ری الوفزه َب في عفتی اي ار تفي أسبَاب اراو في كم 
اوشلا أي لا نُكْرِهُوا عدا عَلَ اناع الوشلام شرا وَجيء پهي ء بهي ي انس لِقَضْدٍ الوم تَضًا. ٠‏ وهی 
کلیل وَأضِحٌ عل ال الافراه عَلَ الدّین بسار راع لت أَئْرَ الایان يْرِي على الاشتذلال» 
والتمكين من ال وبالاختیار." التحرير والتنوير» ج ۳» ص5 7. 

(۳) الطبري جامع البيان» ج۳» ص ۲۲. 

(؟) ابن تيمية» قاعدة مختصرة في قتال الکفار ومهادنتهم» ص۱۲۳ - ۰۱۲ 


يُفرض القتال. ومما ذكروه من الآيات التي ذسختها قوله تعالى: 4# تیه نی هد 


مار ولوين واغلظ عه وماوهم جي فش اَلْمَصِيرُ © 4 الترية ۳ 
ومقتضی هذا الکلام جواز الا کراه على الدين بعد فسخ هذه الاية. والذي حملهم على هذا 
القول اعتقادهم أن النبي ب أكره مشركي العرب على الدخول في الإسلام بعد نزول 
سورة التوبة؛ لأنه لم يقبل منهم -بعد نزوطا- الجزية أو البقاء على عبادة الأوثان» بل 
رم بين الإسلام والقتال» وذلك طبقا لا جاء في قوله تعالی: ‏ فا ند 
لحرم فقوأ لوا مکح ود تموهر و ود وهر وحص رور واعدُوا هکل مَرْصَدٌ 
32 کر وا سکره لوا سبي هرن اه ور 4 [التوبة: .٠‏ ودعوی 
إكراه النبي بل مشري العرب على الإسلام لا تثبت؛ لأننا إذا نظرنا في آيات سورة 
التوبة التي جاءت بنبذ العهود وقتال مشري العرب لا نجد فيها حديثا عن إكراههم 
على الاسلام» وإنما نجد ما يدل على خلاف ذلك. وأقوى ما يدل على أن تلك الحرب لم 
تكن کراه مشر العرب على الاسلام قوله تعالى: ۶ ون همست 
تجا جر حي یسم ڪلم آله شم بيه ممه طَلِكَ ینم رم لا 
علوت 46 [التوبة: 1]. هذه الاية في غاية الصراحة بأن أمر الإسلام قائم على القناعة 
والاختیان لا على الاکراه. وقد جاءت هذه الآية مباشرة بعد قوله تعالى: ود انح 
ES‏ سه ر الحرم عافترا لوا امش کح وچدتموه دوه و خرو هر وا ردو هکل 
موص کان ابوا اموا سر انوا سکره ملوأ سي هران مه حورته © 44 [العرية: 
.٥‏ ولو كان القصد من إعلان الحرب عليهم إكراههم على الدين لأمر الله تعالى رسوله 
بإمساك هؤلاء الذين يستجيرون به وعدم إطلاق سراحهم حت یعلنوا إسلامهم 
اختيارا أو إكراها. ولکن الواقع خلاف ذلك» حيث أمره بإجارتهم وإسماعهم كلام 
اللهء ثم إبلاغهم بعد ذلك إلى مكان يأمنون فيه» ولحم كامل الحرية في الإسلام أو البقاء 
على الكفر. وما يدل أيضا على أن القصد لم د يڪن إكراههم على الإسلام أنه عڙ وجلّ 
استثنى من البراءة الذين كان م عهد مع الرسول ب ولم ينقضوا عهودهم؛ وأمر 





۱:۹ 


بالوفاء هم بعهودهم. قال تعالی: ون هدقن ارت ذ شروک تیاور 
رواک أا ايوا دهم يهم إن آهب لبرت © 4 [العرية: :1 
وهؤلاء الذين استثناهم كانوا من مشركي العرب» ولو كان المراد من إعلان الحرب إكراه 
مشري العرب على الاسلام» لاستوى في ذلك من نقض عهده ومن لم ينقضه؛ لأنهم 
سواء في الشرك ويستحقون الإكراه عل الدين. كما أن آيات سورة التوبة قد فصّلت 
آسباب إعلان الحرب على مشركي العرب» ولم تذكر منها إكراههم على الدین:() 

وذهب محمد الطاهر ابن عاشور إلى أن آية لاه ان 4 [البقرة «ه:] هي الق 
نسخت آيات القتال. ويبدو أنه بنى رأيه هذا على الأثر الذي رواه الطبري منسوبا إلى 
ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت بعد أن دخل الناس في الإسلام 
وأعطى أهل الكتاب الجزية. ولذلك ذهب ابن عاشور إلى آنها نزلت بعد فح مكة 
وسيطرة الإسلام عل بلاد العرب» حيث يقول: 'قَنَسَحَتْ حُكُمَّ القِتَالٍ عَلَ قَبُو 
الکافر: ین الاسلام ول عَلَ الافیتاع مِنْهُمْ بِالّحُولٍ تخت سُلْطَانٍ الاسلام وَهْوَ ا 
عَنْهُ بالذَّمَّ وَوَضَحَهُ عَمَلُ التّي لك وَذَلِكَ حِينَ خلصث بلاه العَرّب من الشَّرَكِ بَعْدَ 
تج مَك وَبَْدَ دذخول تس في ال رجا جين جَاءَتْ وهود ارب بعد لقن فلا 
َم مرا الله مِنْ ااذ العَرَبٍ من الم الرجوح بهم إلى مه براي وین تلیص 
الكَعْبَة م بن اس مركن زین د تَهيَةٍ طَائِفَةٍ عَظِيمَةٍ : لجنل دا ی رخا 


77 


سَلَامَةٌ ا بلا العيب مِنَ + الع ... لما د كه دلق عله 5 5" تال ۳ ین ربق م 


الال عل تَوْسِيع سُلْطَانِه ولد د ۳ اا لا منوت بان اام 
ا كرما ةوشر یبارت مس الَو انيت او 


(۱)انظر الایات: ۰۹۰۸ ۰۲۸۰۱۷۰۱۳۰۱۰ 
(؟) الطبري» جامع البيان» ج ۳ ص۲۲ . 


ون الآيهُ تايه لِمَا تَقَدّمَ من آیات القتال مفل وله قبلها( ايها ال جا 
الْكْقّارَ وَامنافقین واغلظ عَلَيْهمْ) (التحريم: ٠.)‏ 

مقتضی کلام الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور أن الا کراه على الدين بالقتال كان 
مشروعا قبل فتح مکةء فلما فحت مكة وخضعت بلاد العرب للاسلام يخ القتال 
الذي كان لحمل العرب على الإسلام بالقوة» وصار الإكراه غير مشروع؛ وكان نع 
الا کراه على الدين بآية ۳ ف این © [البقرة ۰ وآية «حَقَّليُعَظ وا آلْيحِرَيَة عن 
يد رهم صفزویک © © [العوبة: :۲0 ولا شك أن دعوی القتال بغرض الا کر على 
الاسلام قبل فتح مكة لا دلیل علیهاه بل الثابت من سيرة الرسول 5 ینقضها نقضا 
تاما. ولم یثبت أن الي ب أكره آحدا على الاسلام لا بالقتال ولا بغيره من الوسائل» لا 
قبل فتح مكة» ولا بعد فتحها. 

ما سبق هو خلاصة الأقوال الواردة في الآية» ويتبين منها أن الذي حمل أصحاب 
المذهب الثاني على الخوض في كونها خاصة أو عامة» وناسخة أو منسوخة» هو 
اعتقادهم أنها خطاب للنبي ي بالنهي عن الإكراه في الدين» ولذلك صرفوا النفي فيها 
إلى النهي» ثم ذهبوا بعد ذلك يحاولون التوفيق بين النهي وبين ما ظنوه من إكراه النبي 


() ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج٣٠‏ ص۲۲ -۲۷. ویصئف ابن عاشور الآيات النازلة في القتال ثلاثة 
آنواع: أحدها: یات أَمَرَثْ بقتال لداع کتوله تعای: ‏ ولو شمیت كافَّة کم 
نیکست رکف 4 [التوبة: ۳۰ وَقَوْلِهِ: انزكرم الم ركذام رفک زا ماص ينيدا عد 
عه یت تک لَه 4 [البقرة: ؛15]. وهو بری أن "هذا تال تس لل لور َل 
وشام بل وین یلا رک كين 
الم الثاني: "یات ا مرت بقتال يار کت انار ر ولعي ب م بقَایّت فَيَجُورُ آن يَكُونَ طلقا میا 
آبة إ حب يُعظوأ لري عن ید وشم مد صروت © 4 [التوبة: .]۷٩‏ ويل تما 
ذو 5 ره ف لين 4. 
الَو ايت "ما عي غي عاي وله تال لوقاو ھر حم لاکن فد رون د € [البقرة: *15], 
فيتعيّن أن يكون منسوضاً هذه الآية > وآية حول يُعطلوأ الجر 4 [التوبة: ۲۹]» كما نيِح حدیث 
01 آن اتل النّاسَ). 


نا 
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صلى بعض مشركي العرب على الدخول في الدين. 

ويبدو آن الذي آوهمهم بکونها خطابا للنبي بل بالتهي عن الإكراه في الدين هو ما 
روي في سبب نزوطا. وقد تعددت الاقوال في سبب النزول» ولکنها ترجع -کما ذکر 
الطبري-7" إلى سببين رئیسین: آحدهما: آنها نزلت في قوم من الأنصار كان لهم أولاد 
هوّدوهم؛ أو تنصّرواء فلما جاء الإسلام أرادوا إكراههم علیه فنهاهم الله عن ذلك 
حتى يكونوا هم يختارون الدخول في الاسلام. والعاني: أنها نزلت في رجل من الأنصار 
من بني سالم بن عوف» يقال له: الحصينءكان له ابنان» فقدم تجار من الشام إلى المدينة؛ 
فلما أرادوا الخروج أتاهم ابنا الحصين فدعوهما إلى التصرانية فتنضّرا ومضيا معهم إلى 
الشام» فأقى أبوهما رسول الله ٤‏ مشتكيا أمرهماء ورغب أن يبعث رسول الله من 
يردهماء فنزلت الآية. 

وإذا صح شيء من تلك الروايات المختلفة» فإنها لا تکون بمعنى السبب الحقيقي 
للنزول الذي يحكون له تأثير في تفسير الآية» وإنما هي جرد مناسبة جاء فيها تذكير الله 
عز وجل للمسلمين بأن سُنّة الله تعالی قد جرت بأن الإيمان لا يقوم على الإكراء» بل 
على الاقتناع والاختيار» وأن هذه سُنّة الله تعالی منذ بدء الرسالات السماوية إلى يوم 
الدين. 

ومن أجل تحديد القصود من الآية نحتاج إلى النظر في أمرين: أحدهما: المعنى 
اللغوي للآية» والعانی: السياق الذي وردت فيه. 

أما المعنى اللغوي للآية فلا خلاف أن صيغتها صيغة نفي» فهي تنفي وقوع الإكراه في 
الدين. وما دام الأمر كذلك فالأصل عدم صرفها عن معناها اللغوي إلى معنى آخر إلا 
لدلیل يقتضي ذلك هو عادة السیاق أو ضرورة صدق الکلام. ولا ضرورة هنا؛ لأن حملها 
على الي سلیم» ولا خالف نصوص الشرع ومبادته بل هو موافق ها وللواقع وللسیاق. 


)0 الطبري» جامع البيان» ج ۰۳ ص۱۹ وما بعدها. 


سس سس 

وأما السیاق فننظر فيه من وجهین: آحدهما: السیاق العام الذي وردت فیه» والغانی: 
السیاق الخاص لقوله تعالى: لقن 4 [البقرة: ١٥؟].‏ 

أما السياق العام الذي تنتمي إليه الاية فهو سياق الحديث عن حرية االاعتقاد» وقد 
وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن أن الله تعالى عرّف الإنسان سبيل 
التوحيد والتقوى وسبيل الكفر والضلال» وزوّده بوسائل الإدراك والتمیین وأعطاه 
القدرة على الاختيار بين السبیلین: وی تین( 4 [البلد: »]٠١‏ أي سبيل الهدى 
والخير وسبيل الضلال والشر:") وقال تعالی: رف و سا ها دُجُويهَا 
وکوا ۵ ود ام من وها © ود اب من دسلا السس: ۰-۷ ثم آرسل -عرٌ 
وجل- الرسل وأنزل معهم الكتب لبيان الحق وهداية الداس: ‏ دسل میت 
ومز ریت عل یکرت لاس عل له ةبد اسل E‏ ری حك 6 4 [النساء: 
۱۰ وأعطى للناس حرية الاختیار بين الطریقین» وألزمهم بالسوولية عن اختیارهم» 
ورب الغواب والعقاب على حسب ذلك الاختبار: رف ین کون شاه لین 
ومن شاه کرک [الكيف: ۲۰ وقال تعالى: فل یا الاس مجك ای من ویک 
تم هدع ان ری تیوه ون صل مضل ھا وم تاک وی 4 
یونس: ۸٠ء‏ وقال تعالی: وان كدوك كل ف عم ول عملکر تشم برتون ما تم ولأ 
ری یناموت @ 4 ابوس: ۱ وقال تعالی: فورش ا رب کمن ننف ال رض کر 
يع مات نک لئاس ى يرو أْمُؤيِيت © 4 [يوفس: .]۹٩‏ 

وبهذا نرى أن نصوص القرآن الكريم قد نصت منذ بداية الدعوة في العصر المي 
على حرية الاعتقاد» وأن الإيمان قائم على الاقتناع لا على الإكراه: فطريق الإيمان 
واضحة» وطريق الكفر واضحة» وللإفسان حرية الاختيار بینهما؛ ولا يمحكن لاحد - 
حتى لو كان نبيًا- أن ینغ في نفوس الناس الإيمان دون إرادة منهم وتوفيق من الله 


() ابن الجوزي. زاد المسير في علم التفسیر» ص ۰۱۵۵۳-۱۵۰۵۲ 


عز وجل. وهذه الحرية ابتة مجمیع البشر قبل مجيء الاسلام وبعد مجیثه» وهي شاملة 
لأهل الکتاب ولشري العرب ولغیرهم من الناس. ومادام الأمر كذلك فلا فائدة من 
محاولة إرغام الناس على الایمان» ولا يجوز فعلْ ذلك لانه أمرٌ لا مق نتيجة. وهذا 
الأمر منصوص عليه في آيات کثيرة من القرآن الكريم منذ العهد المي للدعوة 
الإسلامية» ولم یثبت فقط بنزول قوله تعالى: لاه لین © [البقرة: 01 

آما السیاق الخاص للآية» فانها وردت في سياق الحديث عن قصص الأنبياء 
السابقین مع أقوامهم» فهي مسبوقة بذلك ومتبوعة به“ ویکون قوله تعالى: که 
ف أَلدَينَ 4 [البقرة: 403 بيانا لسنّة من سنن الله تعالی» وهي أن الدين قائم على الاقتناع لا 
عل الإكراه» وأن الإكراه لا يُنشئ إيمانا صحيحاء وهذه سُّنَة إهية قائمة منذ بداية 
الرسالات السماوية. وجميع الأنبياء والرسل بيّنوا الرشد من الغِ» وكان الإيمان مبنيًا 
على القناعة لا على الا کراه من لدن اول رسول أرسله الله عر وجل» وكان الكفار بِالُسل 
غير معذورين في كفرهم منذ ذلك الوقت» ولم يتبيّن الرشد من الغ بعد فتح مكة 
فقط» بل كان الرشد متبينا من الي منذ بداية الدعوة الإسلامية. وهذا يدل عل أن آية 
افا ال © [البقرة: ۲ ليست خاصة بالرسول صل الله عليه والمسلمين» وانما 
هي ناطقة ستّة إلهية جارية منذ بدء الرسالات السماوية إلى أن يرث الله الأرض ومن 
علیها. وبذلك ينتفي الداعي إلى صرفها من النفي إلى النعي» وتنتفي الحاجة إلى الحديث 
عن تخصيصها بأهل الكتاب أو غيرهم؛ كما تنتفي الحاجة إلى البحث في كونها 


(1) اقرأ قبلها وله تعال: ۶ + لل د رل فلا فصتا بط مسر عل بع مهم من کر ور تصخر 
درجب اتتا عسی أن مریم ایب که و دس ره ما کل این من 
یو ید اتهم اليب وڪن اما نهر تن اَن یلیر تن که 

ل ما افتا وک کک ا 4 بفعل ما رید © 4 [البقرة : [for‏ واقرأ بعدها قوله تعال: ( ألم َال 
َي ام اهعم ف دیو أن ءَاثَنهُ له المیک لد قال نهعم بق ی تی وَيْمِيتٌ قال 
نأ انيه اميت 06 جم فا له امس م م المشرق قات بها من المذرب هت ی 
حدر وله لا يَقَدى الوم للمبت © 4 [البقرة: 60۸]. 











منسوخة أو ناسخة» فلا علاقة للنسخ أو التخصیص بها. 

واللااحفا أن الذين صرفوا الاية إلى التي دعموا رآیهم بربط قوله عز وجل: قد 
تن رسد مت ای 4 بما قبله وجعلوه تعليلا لقوله تعالى: هل 4 (البقرة 
١‏ وبذلك يصبح المعنى أنه قد ورد إلى النبي کت النهي عن الإكراه في الدين في 
مرحلة من الراحل بعد أن تبيّن الرشد من الغي. 

ولکن النظر في الآيات يشير إلى أن قوله تعالى: فد يعن أ 
بما بعده أكثر من اهبك رم یط ماد ف عق ا ابي 


مه 


في قوله تعلی: « فقس يكَمْرَ بالطعوت وین با فد أسَسَسسك باه رود EE‏ تن 3 
انق ام لھا وا مه سَحِيعٌ علی م9 )4 [البقرة: : 7 ويڪون الوقف عل قوله تعای: 1 
كاف لين 4 (البقرة : حستّاه ثم یوصل قوله تعالى: و با e‏ بقوله: 


قس زمر بالطوت ومن ام فقد آستس باه روة الوقن لا افص ام لها وال 
سَيِيعٌ علي 46 للارتباط بینهما بالفاء. 
النموذج الرابع: تحديد المقصود من النصوص الي تضبط الموقف من الحكام: 

يقع التطرف في تحديد الوقف من الحكام من فئتين من الناس: فئة ترگز على 
النصوص التي تتحدث عن طاعة الحكام والصبر على آذاهم» وتتعسف في استعمالها 
لعكريس الاستبداد والفساد. وفئة أخرى ترکز على نصوص تكفير من لم يحكم بيا 
أنزل الله ونصوص تجويز الخروج السلح علیهم» وتتعسف في استعماها للثورة 
المسلحة بما يؤدي إلى الفتنة والفوضى والدمار. وبين هذين الموقفين المتطرفين لا بد 
من نظرة متوازنة تحدد المقصود من التصوص التي تضبط الموقف من الحكام في ضوء 
سياقاتها الخاصة والسياق التشريعي العام. 

أولاً: الإطار العام الذي يحم العلاقات داخل المجتمع المسلم -سواء بين الرعية 
بعضهم مع بعض أم بين الرعية والحكام- هو الأمر بالمعروف والنعي عن المنكر. إن 


۱۵ 


الامر بالعروف والنهي عن النکر يمثل الخاصية الأساس التي ينبغي على الجتمع 
المسلم أن يحافظ عليهاء وهي الشابت الذي لا يمكن تغييره وتجاوزه بأي حال من 
الأحوال. والذي يدل على ذلك أن الله عز وجل جعل الأمر ا وف والنعي عن النکر 
الخاصية الأساس للمجتمع المسلم؛ فقال تعالی: / کر مه فرع اس کار ون 
تون زکنهزن ی مت راربا وه امن مَنَ اهُا ڪب لکن ر یرال 
نهر لمژینون وأ ماغات شر © 4 ال سمل ۷ وأمر السلمین بالالتزام بهذه 

الخصيصة فقال تعالى: « و دکوتا[ ال ات ریا مرون با عون وَيْعَونَ عن 
الس وت هم اموق 4 آل عمران: .]٠٤‏ فالدعوة إلى الخير والأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر هما الطريق إلى الفلاح في الدنيا والاخرة. 

وجعل الله عز وجل الأمر بالعروف والنهي عن المنكر من خصائص أفراد المجتمع 
المسلم» فقال تعالی: ون والمژیکت بعطهر اول يَعْنَ یآمروت بِالْمَمَرُوفٍ 
ون عن شنک ویتیمورت ا لنوت اڪ ویطیغورت وله وید 
هرادا 25 هرگ کر » [التوبة: ۷۱]» وجعل من خصائص النافقین عکس 
ذلك فقال تعالى: « عون رامیت مت ضقن بن اغروت اسر 
نوت ن الْمَعَرُوِفِ فيصو کر ر موأ له سهد و من هم 
توت © [العوبة: 0۷] 

وجعل النبي ا النهي عن النکر الضمان الوحید للحفاظ على المجتمع السلم من 
الاحراف والغرق في الفساد وذلك في قوله :"مكل الْقَائْم عَلَ خدود الله والواقع 
فيا کت قوم اسْتَهَمُوا ڪل سَیتةه فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ آغلاها شنت 565 
زین في آسقلها إا اشتقؤا ین الْمَاِ مروا عل مَنْ همه تقال وا حَرَفْتا في تصیبتا 
حَرْقَا ولم وذ مَن قوقتا فان یرکوهم وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جمِيعًاء وان أَحَدُوا عل أَيْدِيهِمْ 





جرا جرا یی () 

وقد نص القرآن الکریم على أن الفتنة التي تصيب الناس بسیب انتشار الفساد - 
سواء كان الفساد من 9 0 من عامة الناس- لا تة تقتصر عل ۳ الفساده بل تم 
الجميع. قال تعالی: وت لا یی یرت نوا مک ر حاص وكيوا 
مه سيد آلیقاب © 4 [الأنفال: 0]. وقد لعن الله عز وجل بني إسرائيل -بعد أن 
فضلهم على العالین- بسبب تركهم الأمر بالمعروف والتهي المنكرء فآل أمرهم إلى 
الفساد والانحراف عن شرع الله قال تعالى: یرس سکم روج اسيل 
عل لسن د اود وعیسی تمرم ک بماعصوا ڪاو عدوت © موأ 3 
ناھوت کن فقس شک راتس ما ڪاوا سورت © © [المائدة: ۷۸ - ۷۹]. وهذا 
الأمر لا خص بني إسرائيل» بل يعم من يسير على نهجهم. 


وعن أبي يشر ليق انه قَالَ: ۳ التاش سم مفْرءُونَ هذه اي فو یانها الزن 
1 ای اشک ررش صل أ 0641 6 سس ۰۱۳۰ واي سو سَمِعْتٌ رَسُولٌ اللّه 


۳ Mm 


ولا ينبغي ترك الأمر بالعروف والتهي عن المنكر حتى عندما يعم الفساد ويتطرق 
إلى النفوس اليأس من الاصلاح؛ لأن من مقاصد الأمر بالمعروف والعي عن النکر 
الاعذا راك الله تعالى» قال تعالى: 3 دمت مه مهار طون فوم مهلك امنهر 
بادا المع زر ال ریک وله یقرت 463 [الأعراف: :۱1 


ثانياً. اسم في الإملام ليس و الماع ال بل هو وسيلة 
اسحقیق مصالح المسلمين. قال كل "مان آیبر يلي مر المسلییت کم لا یهد لَهُمْ وَيَنْصَحْ 


(؟) سنن الترمدي» کتاب الفتن. 


ل ا يَدْخْلْ مَعَهُمُ اة“ وقوله 3 "ما مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ اللّهُ رَعِيّة يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوثُ 
وَهْوَ عاش لرعیّه لا رم الله عَلَيْهِ ا٠‏ 
والحكم ليس امتیازا لشخص من الأشخاص» إنما هو مسؤولية عظيمة وابتلاء 
لصاحبه قال کل "يا با در ضمیش» وا مَائه وَإِنهَا یوم امه ی وَتَدَامَةُ 
لا م مَنْ أَخَدّهَا مه » وی الي عَلَيْهِ رها 


رفي هذا السياق شير إلى ما يقع فيه البعض من سوء فهم لقوله تعالى: لیر 
مق اكز لمأن ةوزع ملک من که وی رمن تما ونل من كشا رك 
کل سىء یوق © آل عمران: *1 حيث یقولون إن ا حاڪم قد آنا الله 
املك (احصم) فلا ينبغي لنا أن ننازعه في ما آتاه اللّها وهذا سوء فهم للاية وتعسّف 
في تفسيرها. فالآية تتحدث عن قدرة الله تعالى وقدره؛ فهو عر وجل الذي يعز من 
ڍشاء ويذل من يشاءء» وهو الذي يؤقٍ اللك من يشاء وينزعه من يشاء. ولا تقول الآية 
إن إيتاء الملك (الحكم) لشخص مَكُرْمَة مّة وامتياز له. إن إعطاء الملك (الحكم) 
لافسان ما ليس تشريفا له» بل هو اختبار له: هل يسير فيه على شرع الله أم يطغ 
وينحرف؟ وهو اختبار لمن تحت سلطته: هل يسلكون معه مسلك الشرع فیقومونه .. 
ما استطاعوا- إذا انحرف ويعينونه إذا استقام؟ قال تعالی: وتو رو لکد 
لت حون که [الأنبياء: ۲۳۰؛ فكل ما يُعطى للافسان من خير وما يصيبه من بلاء هو 
اختبار وفتنة له. وقد آق الله الملكَ فرعونٌ والعمرود وأبرهة الحبشي -الذي حاول هدم 
الکعبة- وقياصرة الروم وأكاسرة الفرس وآق الله ا لحك الألوف من کمّار وفجّار 
العجم والعرب. ولم يكن ايتاء المُلْكِ مکرمة ولا عزا لأولعك الطغاةه بل الکرامة 
والعزة للمؤمنين الذين یعملون الصالحات. 
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)۱( صحیح مسلم» کتاب الامارت باب فضيلة الامام العادل وعقوبه الجائر. 
() صحیح مسلمء کتاب الإمارة» باب كراهة الامارة بغير ضرورة. 


الشا: الواجب في تدبیر الشؤون العامة للسسلمین» سواء فیما یتعلق بتعیین الحكام 
والمسؤولين أم فیما یتعلق بالسیاسات العامة وكيفية تنفیذهاه هو الشوری. قال تعالى في 
وصف المجتمع السلم: رو سا ويف ْورئ نکر ری کا ددر 
فون © 6 [الشورى: ۰۸۳۸ وقد بلغت أهمية الشورى في الأمور العامة أن أمر الله عز 
وجل نبيه د بهه مع كونه مُؤْيّدا بالوحيء فقال تعالى: [ اغف عهموس موه 
راو دهف روا اعرمک هکل ال ۳ AE‏ مت 44 (آل عمران: 159]. وبهذا يتبين 
أن النظام السياسي الإسلاي هو الذي يكون فيه تعيين الحكام بالاختیار الجر 
وتحكون فيه مؤسساتٌ تراقب السلطات العامة» وها حق عزل الحكام والمسؤوليين 
الفاسدين والذين لا تتوفر فيهم الكفاءة لأداء الأمانة المُسْئّدة إليهم. وهو النظام الذي 
تحكون فيه للمسؤول عزة وكرامة تدفعه للاستقالة عندما يرفضه عامة الناس -ولا 
يرفضه عامة الناس عادة إلا لفساده وعدم كفاءته- وفي الحديث أنه کل قال: "جیار 
یسم تین تمغ ووم وَيُصَلُونَ عَلَيِحُمْ وَيُصَلُونَ عَلَيْهِم راز 
یسم این ُبْفِضْوتَهُمْ ریمض وتکنه وَتلْعَنُونَهُمْ ویلعئوتم.۱۳ فهدا الذي يصل 
به الأمر أن تبغضه الرعية وتلعنه ينبغي عليه أن یستقیل وحفظ کرامته ودينه» ولا 
يترك نفسه ليكون عند الله من شرار الخلق. 

والشورى في تعيين الحكام والمسؤولين تعني أن يتم ذلك بالاختيار الحر لأغلبية 
المسلمين؛ لا بأن يُفْرَض عليهم شخص ثم يُطالبوا بمبايعته. وإدارة الشؤون العامة 
للمسلمين تکون قائمة على الشوری الحقيقية لا على تنصيب مجالس صورية تُسمى 
مجالس الشورى دُستخدم لتشريع وفرض إرادة السلطة الحاكمة. 

رابعًا: الحم في الاسلام قائم على أساس دولة القانون الشرعي» بمعنى أن كل فرد 
من أفراد المجتمع ينبغي عليه القيام بواجبه فيما یتعلق بالشؤون العامة. والالتزام بأداء 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم. 


۱5۹ 
الواجبات ليس متروکا لاختیار الشخص ورغبته» بل عليه القیام بواجباته العامة في 
العْسّر والمّسْر والسَدْمَط والمکره وفيما بحب وما یکره ما لم يڪن الأمر معصية. 
ولو تُركت الطاعة في المسائل المتعلقة بالأمور العامة للمسلمين -خاصة الأمور 
العسكرية- لرغبة الناس واختيارهم لأدى ذلك إلى الفوضى وضياع مصالح المسلمين» 
فلذلك قال البي يل 'عَلَيْكَ السَّمْع وَالمّلاعَة في عْسْرِكَ ویرک وَمَنْمَطِكَ وَمَكْرَعِكَ» 
ره عَلَيّكَ." والحديث ينص على أن الظلم الذي قد يقع على الانسان من السلطة 
الحاكمة بمنعه من بعض حقوقه المالية» مثل العطاء المشار إليه في الحديث ب "الأثرة” 
لا يحون مبْررًا للتقصير في الواجبات» بل على الإذسان القيام بواجباته حتى في حال 
غَنْطِهِ حقوقه. وهو الذي يشير إليه قوله 3 ها سَتَكُونُ بَعْدِي ار مور 
تنکروتَها" الوا : ا رمول الله كي مر مَنْ أَدْرَكَ ما دَلِكَ؟ قال: تون ای 7 
عَلَيِحُمْ لوق الله الَذِي .© 


ولا كانت استقامة الحياة العامة لا تقوم إلا بطاعة السلطة الحاكمة» فقد أمر الله 
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تعال بطاعة أولي الأمر فقال تعالی: ی نامیا یلیخت 
منک السا ۰ وقال کل من طاغتي فَقَد أطاعٌ الل وَمَنْ عَصاني تقد عَصَ ال 
وَمَنْ أطاعَ يري فَقَدُ د أطَاعَنيء وَمَنْ عَصَى ميري قَقَدْ عصانی.۲۳ قال الخطابي في 
التعليق على الحديث: "كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة» فكانوا 
يتمنّعون على الأمراءء فقال رسول الله َة هذا القول يحضّهم به على طاعتهم والانقياد 
هم فيما يُأمرون به من المعروف إذا بعثهم في السرايا وإذا ولاهم البلدان والقرى» فلا 
يخرجوا عليهم بالسیف» ولا حملوا عليهم السلاح لعلا تتفرق الكلمة ولا تنقض 


() صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء وتحريمها في المعصية. 
(6) صحيح مسلم. كتاب: الامارق باب: الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء. 
(۳) صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. 


سس 
الدعو (nz‏ 

والأمر بطاعة أولي الأمر -وهم أصحاب السلطة السياسية والسلطة العلمية- ليس 
مستقلاء بل مقرون بطاعة الله ورسوله يل وهو وارد في سياق المجتمع السلم الذي 
یکون فيه أولو الأمر من أهل الصلاح والخير الذين یبذلون جُهدهم في تحقيق مصالح 
السلمین. هؤلاء هم أصحاب السلطة الذين أمر الله عز وجل بطاعتهم؛ لأن في 
طاعتهم صلاح الجتمع السلم» وفي الامتناع عن طاعتهم الفوضى والفساد وضياع 
مصالح المسلمين. والأصل أنه لا ولاية للمُسّاق والفاسدين (سواء أكانوا من أهل العلم 
أم من أهل السياسة) على جماعة السلمین» والأصل عدم توليتهم الأمور العامة 
للمسلمین» ولکن إن حصل توليهم ذلك بالقهر والغلبة» فذاك أمراستثناي له حُكْمه 
الخاص الذي بيّنه الرسول کل 

ولأن الأمير يمثل سلطة الدولة ومصالح جماعة المسلمين» والمفترض في أوامره أن 
تكون لتدبير شؤونهم بما فيه الخير هم فإنه لا عبرة بالمكانة الاجتماعية للأمير» بل 
تجب طاعته مهما كان أصلّه ونْسَبهُ وحَسَبُهُه ولذلك قال َله: "وو اسْتُعْيِلَ لیم 

عبد يه قوذکم ب پکتاب الله فَاسْمَعُوا 4 وَأَطِيعُواء وني رواية لأبي ذر الغفاري يقول: 
إن ليل أَوْضَانِ آن سم ری ۰ وان کات عَبْدا بدا جع الأظرَافِ. 20 

والمقصد من الأمر بطاعة أوامر السلطة الحاكمة هو تحصيل مصالح المسلمين 
ورعايتهاء وتحقيق الصلاح الدنيوي والأخروي» ولذلك إذا جاء الأمر من السلطة 
الحاكمة بالمعصية» فلا سمع ولا طاعة؛ لأن مثل هذه الأوامر والقوانين باطلة في 
حكم الشرع. عن ابن عمر أن الرسول ي قال: "عل المَرْءِ الْمُسْلِم السَّمْعٌ وَالطَاعَةُ 


() أبو سليهان حمد بن محمد الخطابي» أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» تحقيق محمد بن سعد بن عبد 
الرحمن آل سعود (مكة المكرمة: جامعة آم القرى) ص 5-7775 ۲۳۲. 
(؟) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية. 


١5١ 
فيا آَحَب وگرت الا آن يُؤْمَرَ بَفصیة. نان یر نوت قلا نع ولا طاعة(» وعن‎ 
عل أَنَّ رشول اله 45 بَعَتَ جیشا وَأمَرَ عَلَيْهِمْ رجلا قأوقد تارا وقال اذْخُلُوهَاا فاد‎ 
تاس أَنْ ید خلوهاه وقال الأَكَرُونَ لا قَدْ فرزتا منها. قذکر دك لِرَسُولٍ الله ل ال‎ 
لین اروا آن ذخلوه: َو دموا لم تلو فيا إلى یم القِيامَةِ وال للاخرین‎ 
قَوْلا حَستا. وقال: لا طْاعَة في مَعْضِيّةٍ الم تما الطَاعَةٌ في الْمَعْرُوفٍ.'27 وروی الخطابي‎ 
أنه لما سأل عمرٌ بن هبيرة -وكان واليا على العراق- الحسنَ البصري عن ما يفعل فيما‎ 
يأتيه من أوامر من الخليفة يزيد بن عبد الملك» أجابه الحسن البصري بقوله: "إن الله‎ 
ينجيك من يزيدء وإن يزيدا لا ينجيك من اللّه» فإياك أن تعرض لله بالمعاصي» فإنه لا‎ 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق.'7)‎ 
خامسا: الأمر بطاعة أولي الأمر لا يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بل‎ 
لواجب الجمع بينهما. عن عُبَادَة بن الوليد بن عُبَادَة عن أبيه عن جَدّه قال: ایا‎ 
ل الله ب على السّمْع والسَاعَة في الْعُسْرِ وَالْيْسْرِِ والْملقط وَالْمَكْرَِ وعل آتر:‎ 
عَلَيْنَا عا و آن لا مُتَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَُ وَعَلَ أَنْ تفول باق َيْتَمَا کله لا تحاف في الله‎ 
وم لائو. نلاحظ أن الحديث قرن بين الطاعة وعدم الخروج على الحكام من جهة‎ 
وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (قول الحق) من جهة أخرى. فالطلوب هو‎ 
الطاعة في المعروف وعدم الخروج المسلح على الماءكم حتى في حال الظلم» ولكن كل‎ 
ذلك مع ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أكد هذا المعنى قوله يله له‎ 
تم عَلَيْكُمْ مرا رو وئلکژون» هَن كرة فَقَدْ رئ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ‎ 


(۷) صحیح مسلم کتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحریمها في ا معصية. 
(؟) صحیح مسلم» کتاب الامارت باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية» وتحریمها في العصية. 
(۳) الخطابي» أعلام الحديث في شرح صحیح البخاري ص ۱8۱۷ 

(؛) صحیح مسلم کتاب الامارق باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحریمها في العصیة. 


یس 
سَلِمَ وَلَحِنْ مَنْ رضي وَتَابَعَ قَالُوا: يا رسول الله ألا قَالَهم؟ قال: 'لاء ما لو ) 

وقد جام 0[ 
متكا ی ييه إن لم تیلم قبسا إن من باب ملق أَضْعَثُ 
الإيمَان." والاستطاعة تشمل حدود سلطة الاذسان؛ فالوالدان في حدود آسرتهما هما 
سلطة تغيير المنكر بالفعل (اليد) زيادة على القول والقلب» والمسؤول عن مؤسسة من 
المؤسسات له سلطة تغيير المنكر بالفعل (اليد) زيادة على التغيير بالقول والقلب» 
والحاكم الأعلى له سلطة تغيير المنكر بالفعل (اليد) زيادة على التغيير بالقول والقلب. 
(اليد)» ومن لم تكن له سلطة ة قد لا تحكون له القدرة على التغيير بالفعل» فيكتفي 
بالتغيير بالقول. ومن خاف عل نفسه هلاک أو ضررا مُعتبرا إن هو نهی عن المنكن 
فله أن يُسسك عن ذلك حفاظا على نفسه وله أن يقم على ذلك وآجزه على الله عر 
وجل. وإذا كان السعي إلى تغيير المنكر ينتج عنه منكر أكبرء فينبفي الإمساك عن ذلك 
وفقا لمبدأ الموازنة بين الصاح والمفاسد. 
ا لحاكم وبين الوفاء له بالبيعة إن ؤجدت بيعة. فالشرع کی تھی عن خلع اليا 
الشرعية Is‏ الخروج ا د 
کر فاه م مرت مع سم البيعةة واستمنا ار الوفاء بهاء ولیس في مارسته ۲ 
إخلال بالبيعة» بل هو من لوازم البيعة» فقي الحديث: 'بَايَعْنَا رضول الله ب على السّمْع 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيها يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا. 
3 صحيح مسلم» کتاب: الإيهان. 


۳ 


وَالَاعَةٍ في منم وُي الط والمکر وعل قرو علیتاه عل أن لا ازع الم 
هه وغل آن تقول باق يتما که لا اف في الله لَوْمَةَ ة ای ۳) 

وعلى الرغم من أن البيعة التي يجب الوفاء بها هي البيعة التي استوفت شروطها 
الشرعية» ومنها أن تکون برضا البایع لا تحت طائلة الا کراه إلا أنه ينبغي على السلم 
التریث وعدم السارعة إلى إحداث ما يسبب الفتنة بين السلمین» وعلیه أن ینظر دوما 
إلى مالات آفعاله» ویطبق قاعدة الوازنة بين الصالح والفاسد فیما هو مشروعٌ له فعله. 


سادسا: ورد النهي عن الخروج السلح على الحاكم ما لم يكن هناك کفر بواح. 
ومن ا التي تنص عل ذلك ما رواه عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: 
"دَغَانَا رسول الله ل ایا دكن فیتا أَخَدَ عَلَيْنًا: أَنْ بایعتا عل المع وَالظاعَة 
مْقَطتا i‏ وَعْسْرنًا وشرتاه ور عَلَيْنَه ون لا ازع الأَمْرَ أَهْلَّهُ» قال: 3 
ن رؤا نوا واا نسم ی الله فيه يزان وقوله وك نه تفت عسد 

مرا فَتَعْرفُونَ 5 وتدكرُونَ» من كرة ققد بیع وَمَنْ أَنْكَرٌَ مد سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ 
رَضِي وَتَابَع" قالوا: یا رَسُولَ اللي ألا لین قَالَ: "لاء ما لو وما روي أنه 4 
۴ ها سَتَكُونُ بَعْدِي ار وم مُنْكروكهًا” قاو : ا رول امه کی تام مَنْ 
درل متا دَلِكَ؟ قال: "دون الي اي علب و تَسَألُونَ الله لله الذي لڪ 

في هذه النصوص نهي عن الخروج السلح على الحاكم بسبب ما یقع منه من ظلم؛ 
مثل منع بعض الناس من حقوقهم المالية (العطاء)» وهو المراد بالات أي الاستئثار 
بالمال ویخس الناس الواجب لهم من الحق.!" والطلوب من المسلم أن يقوم بواجباته 


1۹ Cre 


() صحيح مسلم» كتاب الإمارةء باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية. 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الامارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية؛ وتحريمها في المعصية. 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيه| يخالف الشرع وترك قتاهم ما صلوا. 
(؛) صحيح مسلم كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء. 

(5) الخطابي» أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» ص‌۲۳۲۸. 





۱۹ سس 
سواء اتجاه احاکم أم اتجاه جماعة السلمین» وإذا منِعَ حقّه من العطاء المالي فانه لا 
يجوز له أن يلجأ إلى العنف والغورة السلحة طلبا لذلك» بل يصبر ويسأل الله تعالی أن 
يجعل له مخرجا. والأمر بالصبر إنما يحكون عندما لا توجد وسيلة سلمية للمطالبة 
باق وتحصیله آما إذا أمكن تحصيل الحق بالطریق السلمية» فلا شك أن له أن 
یطالب بحقه وآن يسعى إلى تحصيله. فالقصد من الأمر بالصبر هو منع العنف والخروج 
السلح الذي يؤدي إلى الفتنة وتقاتل السلمین» ولا شك أن الصبر على ضياع الحقوق 
المالية أقل ضررا من الفتنة والتقاتل بين المسلمين. وقد جاءت هذه النصوص في سياق 
تاريخي كانت فيه السلطة المطلقة للحاكم والامین وهو الذي يقرر العطاء أو يمنعه 
دون وجود مؤسسات تحكم الشؤون العامة. آما في العصر الحاضر فإنه -في الغالب- 
توجد موسسات يمحكن اللجوء إليها لتحصيل الحقوق التي يتعسف الحكام والأمراء في 
منعها من أصحابهاء وعندما يكون الأمر كذلك فإنه ينتفي القصد من الأمر بالصبرء 
ولصاحب الق أن يلجأ إلى تحصيله بالطرق السلمية. 

لقد نصت الأحاديث على أن المبرر الوحيد للخروج على الحاكم (أي الشورة 
المسلحة على الحاكم) هو أن يمارس الحاكم كفرا بواحا. والكفر البواح هو 
المكفر الصريح. يقول الخطابي: "يريد القول الذي لا يحتمل التأويل» فإذا كان كذلك 
حل قتاطم» وما دام يحتمل وجها من التأويل لم يجز ذلك. وهو معنى قوله: عندكم من 
الله فيه برهان» يريد نص آية أو توقيف لا يحتمل التأویل.۳ والغورة المسلحة (الخروج 
على الحاحم) في حال ظهور الكفر البواح مشروعة» ولكنها تبقى خاضعة لقاعدة 
الموازنة بين المصالح والفاسد. فإذا كانت الغورة المسلحة تؤدي إلى مفاسد أعظم ما هو 
موجودء كأن يزداد التمكين للكفر وتكون الغورة السلحة ذريعة إلى استئصال 
المؤمنين المصلحين أو إخماد صوتهم» فإنه من الأولى تجنب تلك الغورة دفعا للفساد 


)١(‏ الخطابي» أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» ص‌۲۳۲۹-۲۳۲۸. 


الاعظم. وقد صبر الرسول بلي وأصحابه على الکفار وآذاهم في الرحلة المكية دفعا 
لفاسد أعظم. 

إن النهي عن الخروج على الحاكم الفاسق قائم على الوازنة بين الصالح والفاسد 
الذي هو مقصد من مقاصد الشارع في منهج التشريع؛ إذ إن المفاسد الناتجة عن الغورة 
اللسلحة من تقاتلٍ بين السلمین وانتهاكٍ للحرمات وإهدار للأموال وفتنة في الدين 
ومشقةٍ في أمور الحياة الدنياء أكبر من الظلم والفاسد الناتجة عن الاستبداد. وقد حدر 
الي 3 تحذيرا شدیدا من الغورة المسلحة التي ٠‏ تقوم عل مبرر شرعي واضح 
وتؤدي إلى مفاسد كثيرة» فقال: ومن خرج ع ايء يَضْرِبٌ برها وفاجرها و 
يَتَحَافَى من مُؤْمِِهَاه ولا يهي لذي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مي وَلَسْتُ مِنْهُ"2 فإذا وصل 
الأمرإلى الكفر الصریح» فلا فساد كبر من الصفر. 

إن النغي في هذه النصوص إنما هو نهي عن الخروج المسلح (المعارضة السلحة) 
الذي يؤدي إلى تفريق جماعة المسلمين والعقاتل بينهم. والمقصد منه هو دفع الفساد 
الناتج عن الثورة المسلحة» وليس المقصد منه إقرار الحكام الفاسدين على فسادهم أو 
تعليم المسلمين السلوك السلبي واللامبالاة بالشؤون العامة. لقد وصف الرسول که 
أفعال الحكام الفاسدين بأنها مُنْكنٌ وحمّلهم المسؤولية كاملة يوم القيامة» وأمر 
المسلمين بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ونهاهم عن الرضا 
والمتابعة» وحمّل من يرضى ويتابع مسؤولية رضاه ومتابعته. وبناء على ذلك فإن المعارضة 
السلمية الق تقاوم الفساد بالطرق السلمية» وتسعى إلى الاصلاح والتغيير السلىء 
سواء من خلال التغيير الباشر للحاكم الفاسد أو العاجز بالطرق السلمية» أو من 
خلال العغيير التدريجي للمجتمع بما يقود إلى ایجاد قاعدة شعبية صالحة تفرز قيادة 
صالحة وترفض تولية الفاسدين» هي من صميم الأمربالمعروف والنهي المنكر الذي أمر 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب الامارة؛ باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن. 


به الشرع» ولا علاقة ها بالتصوص التي تنهى عن الخروج على الحكام وتنهی عن خلع 
البيعة؛ لأن تلك النصوص مقصورة على النهي عن الخروج المسلح على الحاحكم والأمر 
بطاعة أوامر السلطة الحاكمة ما لم تكن فيها معصية لله تعالى. 

عندما أجاز العلماء ولاية المُتَقَلَّبِ لم يقصدوا من ذلك تشريع الاستيلاء على 
السلطة بالقوة» بل هم يؤكدون أن الطريق الشرعي الوحيد لتولي السلطة هو الشوری» 
وإنما كان قصدهم الموازنة بين المفاسد. وعندما أوجبوا الجهاد مع ابر والفاجر لم 
يقصدوا تشريع تولي الفساق قيادة جيوش المسلمين» ولكنهم أعملوا قاعدة الموازنة بين 
المصالح والمفاسد. إن القول ببطلان ولاية المُتَكَلّبِ يعني بطلان جميع القرارات التي 
يتخذها مثل تعيين القضاة» وذلك يعني بطلان الأحكام التي يصدرها القضاة المعَيّنين 
من طرفه. والقول بهذا يؤدي إلى فوضى وفساد عظيم. وكيف تنتظم حياة الناس إذا 
قلنا بهذا؟ كما أن القول ببطلان ولايته يعني وجوب عزله ولو بالقوقه وقد تؤدي 
محاولة عزله بالقوة إلى حرب أهلية وفتنة. والقول ببطلان الجهاد مع الحكام والأمراء 
الفاسقين يعني ترك بلاد المسلمين نها للکفان وفي ذلك فساد عظيم. ومن أجل دفع 
تلك المفاسد أفتى أولعك العلماء بتلك الفتاوی» أما إذا أمكن مَنْعُ المُتَعَلّب وعزل 
الفاسق دون وقوع فتنة وفسادء فإن ذلك هو الأصل. وفي الحديث أنه لل قال: "من 
تام ۳ نرڪ يع عل جلي زجب بر أَنْ یش عصاه ار د E‏ یفرّق جَمَاعَتَكُمْ 
ما۳ 

اخلاصة أن السلم لیس میا بين الغورة السلحة وبين الخضوع للاستبداد 
والفساد» فهاتان حالتان طارئتان یتعامل معهما وفق الضوابط الشرعية التي حددها 
الشرع وسبقت الاشارة (لیها. يوجد بين هذين الأمرين الطارئین الطریق العدل الوسط؛ 
وهو أن السلم مُطالّب بالعمل الستمر لاصلاح نفسه واصلاح من حوله؛ والعمل على 


ترما و 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الإمارة» باب خکُم من فرق آمر الشلمین وهو مجتَمعٌ. 


إيجاد جتمع مسلم يعيش وفق نظام الشوری» وینتشر فيه العدل وأداء الأمانة والوفاء 
بالعهد واعطاء کل ذي حقٌّ حقّه. ولا یتحقق هذا إلا بإيجاد الفرد الصالح الذي يسير 
بالعدل ویشعر بالامانة عند تولي مراکز المسؤولية» ولا يتردد في الاستقالة من منصبه 
الرقابة الحقيقية على السژولین وتقوم بالاجراءات الطلوبة في حق القصرین. ان الحياة 
العامة لا تستقیم بمجرد ترك الأمر للوازع الداخل للحکام» بل لا بد من مارسة الرقابة 
الخارجية. وقد حققت بعض الجتمعات في هذا العصر تطوراً كبيراً في السظام السياسي؛ 
فأصبح الحم فيها قائماً على الشورى وحرية الاختیان وأصبح المسؤول يستقيل 
بنفسه -قبل أن يُعزل- إذا قصر في عمله تقصيرا معتبرا وشعر أنه غير مرغوب فيه من 
طرف عامة الناس» وأ صبح المجتمع تحكمه مؤسسات وقوانين تسري أحكامها على جميع 
أفراد المجتمع دون تفريق بين حاكم ومحكوم أو ضعيف وقوي. وهذا أقرب شيء إلى 
مبادئ النظام السياسي الإسلاي» والسلمون أولى الناس بالعمل على تحقيقه. ومَنْ لم 
درك الدور لا جوز له أن يُيرّر الظلام -بمبررات دينية أو اجتماعية- ويدعو الآخرين 
إلى المكوث في ذلك الظلام. 

من رأى السكوت على الحكام المستبدين الفاسدين إما مخافةٌ على نفسه أو اعتقادا 
الإنكار عل انين بقولون الحق ويأمرون بعرو و وینهون عن لنکر ويسعون إلى 
عل الحاكم حروجا مسلحا أو دون إل ذلك مع عدم وجرد ال ار الصريع 
للخروح المسلّح. والانکار في هذه الحال هو عين الأمر بالعروف والتهي عن النک 
لا ينتج عن الخروج من مُذْكّر يتمثل في ازهاق الأرواح البريئة» واتلاف الأموال 
اللعصومة» وتفريق السلمین واضعاف شوكتهم. ما الأمر باللعروف والنعي عن التکر 


سے 
آحدهما: الخروج السلح على الحاكم أو الدعوة إلى ذلك والعحریض عليه إذا لم 
يڪن الخروج مب شرعا كما حددته التصوص الشرعية. 
لتغییر السلطة الفاسدة اوه 2 عن شرع اللّه. ا منع الناس من الأمر بالعروف 
والنهي عن النکر هو الفتنة الحقيقية؛ لأن ذلك النع يؤدي إلى الفساد الديني والدنيوي 
الناتج عن تحكّم المستبدين الفاسدين في أمور المسلمين» وقد يؤدي 1 أن بحل 
بالجتمع عقاب الهي عم إذا 9 م الفساد وغاب النهي عن النکر: 9 واتقوا E‏ 


a > 


سین أأزرت ظط موا كم درو اله دید اماب © [الأنغال: ١؟].‏ 

وعندما تکون مشروعية الخروج محل اختلاف فكل طرف له الحق في إبداء رأيه 
والدفاع عنه» ولکن ينبغي أن يأخذ الأمر حقَهُ من النقاش العلمي قبل المسارعة إلى 
الخروج» حق تطمثن النفوس إلى ما هو الحق. ولنا قدوة ف الصحابة رضي الله عنهم 
عندما قرر آبو بكر قتال ماني الزكاة واعترض عليه بعض الصحابة لاعتقادهم عدم 
مشروعية ذلك» فما زالوا يتناقشون بالدليل حت اطمأنت نفوسهم إلى ري اي بكر 
الصديق. 





الفصل السادس 
مقاصد الأحكام الشرعية 





الفصل السادس 
مقاصد ۱ *حکام الشرعية 


مقاصد الاحکام الشرعية هي الِكَمٌ والصالح التي شرعت الأحكام الشرعية 
اتحقیقها. وهذا النوع من القاصد هو عمدة ما یتحدث عنه الکتّاب العاصرون في 
مقاصد الشريعة. وسوف يتم تناوله من خلال الباحت التالية. 
البحث الأول 


تقسیمات مقاصد الأحكام الشرعية 


سم الباحثون مقاصد الاحکام الشرعية إلى تقسیمات متعددة باعتبارات مختلفة 
بعضها له فائدة عملية» والبعض الآخر لیس له فائدة عملية ذات با( وسأقتصر هنا 
على ذکر تقسیمها من حیث العموم والخصوص» ومن حيث الكلية والجزئية» واعرض 
عن الباي لعدم وجود فائدة عملية طا. 


آولا. تقسیمها من حیث العموم والخصوص : 


العموم والخصوص يمن النظر إليهما من جهة الأشخاص الذين تشملهم الأحكام 
الشرعية ومقاصدهاء ویمکن النظر إليهما من جهة الأحكام الشرعية التي تشترك في 
مقصد من المقاصد. وقد نظر محمد الطاهر ابن عاشور إلى العموم والخصوص من حيث 
الأحكام الشرعية التي تنضوي تحت ذلك المقصدء فجعل المقاصد العامة: هي المعاني 
وا کم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشریم» أو معظمهاء مثل درء المفاسد 
وجلب الصالح.! المقاصد الخاصة: هي المقاصد الملحوظة للشارع في باب من آبواب 


() تسم باعتبار أثر الصلحة إلى: ضرورية وحاجية وتحسینیة» وسيأتي الحديث عن هذه الأقسام في البحث 
الخاص بالموازنة بين المصالح والفاسد؛ وتقسم باعتبار ثبوتها إلى: قطعية وظنية ووهمية؛ وتقسم باعتبار 
أصالة القصد إليها إلى: أصلية وتبعية؛ وتقسم باعتبار تحققها في نفسها إلى: حقيقية واعتبارية وعرفية. 
(f)‏ ابن عاشور» مقاصد الشريعة» ص۱۷۱ ۰ 


التشریم. أو في جملة آبواب متجافست» مثل مقاصد الشارع في العقوبات» أو في 
المعاملات المالية» أو في العبادات المالية» أو في إقامة نظام الأسرة. القاصد الجزئية 
الكَمْ والأسرار التي راعاها الشارع عند کل خکم من أحكامه المتعلقة 
با مجزئیات() 

ونظر عبد الجید النجار إلى العموم واخصوص من حیث الأفراد الذين بشملهم 
القصد فجعل القاصد العامة: هي القاصد التي تشمل جميع آفراد الأمة» والقاصد 
الخاصة: هي القاصد التي تخص الأفراد أو الجموعات الصغيرة منهم. ومثّل للمقاصد 
الخاصة بأمثلة منها: درء الحدود بالشبهات وتوثيق العقود.() ولا یخنی أن هذا الذي 


ص 


يعبر عنه بالمقاصد الخاصة بأفرادٍ م معیّنین أو فئة من فقات المجتمع إنما هو خصوص 


معیش 


و و 


ذسي» فهو خاص من وج ولکنه عم من وجه آخر. وج خصوصه كوثه ام به 
في حال طروء تلك الصفة فیکون النتفع به من طرأت عليه تلك الصفة» ولکنه من 
حيث أصل تشريعه هو مقصدٌ عام لجميع آفراد الأمة؛ لأن البيع والشراء وغيرهما من 
العاملات» وتوثيق العقود» وأسباب الرخص قد تطراً لاي فرد من آفراد الامته 03 من 
عرضت له صفة من تلك الصفات تَحقّق فيه القصب فهي من هذه الجهة عامة. وهذه 
ا لجهة هي الأولى بالاعتبار» فيرجع الأمر في حقيقته إلى مقاصد تتعلق بجمیع المسلمين» 
وليس بأفراد معينين. 
ثانياء تقسيمها باعتبار الكلية والجزئية : 

وصف الكلية يمكن النظر إليه باعتبارين: أحدهما: الأفراد الذين يشملهم 
القصد والغاني: الأحكام الشرعية النضوية تحت المقصد. وقد سار محمد الطاهر ابن 
عاشور على اعتبار الأفراد» فعرّف المقاصد الكلية بأنها: ما كان عائدا على عموم الأمة 


)۱( ابن عاشورء مقاصد الشريعة» ص ۱۰ ۲. 
(؟) عبد المجيد النجارء مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» ص٤٤‏ . 


عودا متماثلاء وما كان عائدا على جماعة عظيمة من الأمة أو فظر۳ والقاصد 
امیزئية: هي القاصد التي تعود على آحاد الأفرادء أو على الجموعات الصغيرة منهم؛ 
وهي التي شرعت أحكام المعاملات حفظها() 

وهذا التقسيم بهذا الاعتبار يمحكن الإفادة منه في الموازنة بين المصلحة العائدة على 
أهل بلد من البلدان والمصلحة العائدة على فرد من الأفراد عند تعارضهماء حيث 
يمكن ترجيح مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد في بعض ال حالات بضوابط سيأقي 
بيانها في مبحث الموازنة بين المصالح والمفاسد. 

أما الدکتور عبد المجيد النجار فقد اعتمد معيار الأحكام الشرعية التي تنضوي 
تحت المقصدء ولذلك قسمها إلى ثلاثة أقسام: كلية ونوعية وجزئية. وعرّفها كالآتي: 

المقاصد الكلية: هي "المقاصد التي تلتقي عندها كل أحكام الشريعة» بحيث لا 
یکون حكم منها إلا وهو مَنْتَهِ في غايته البعيدة إلى تحقيقها. ومثال ذلك مقصد 
تحقيق الخلافة في الأرض» ومقصد العيسير ورفع الحرج» ومقصد حفظ نظام الامة.۳) 

المقاصد النوعية: هي "المقاصد التي يلتقي عليها جملة من الأحكام الشرعية التي 
تنتمي إلى نوع واحد من أنواع مجالات الحياة ... مغل مجموع الأحكام الشرعية التعلقة 
بأحوال الأسرة ... ومجموع الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية".0") 

المقاصد الجزئية: "هي تلك المقاصد التي تهدف إلى تحقيقها آحاد الأحكام الشرعية 
خاصة بهاء بحیث يكون المقصد منسوباً إليها آحادا؛ مختصاً بها أفراداء فكل حكم 
من أحكام الشريعة قبل أن يلتقي مع آفراد نوعه في القصد الخاص بالنوع یکون 


.۲۲ ۰ اين عاشورء مقاصد الشريعة» ص‎ )١( 

(؟) ابن عاشورء مقاصد الشریعة» ص ۲۲۰. 

(۳) عبد المجيد النجار» مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» ص ۰4۱-۰ 
(:) عبد المجيد النجار مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» ص١‏ 4. 


۱۷ 
هادفا إلى تحقيق مقصد خاص به» وإن كان ذلك المقصد ينتهي إلى القصد الخاص 
بالنوع ليعضده ويقويه.7") 
ولا أرى هذا التقسيم بهذا الاعتبار فائدة عملية» بل تقتصر فائدته عل الحصنیف 
لغرض البحث والدراسة. 


(۱) عبد المجيد النجا مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» ص7 4. 


البحث الثاني 


المقاصد العامة للشريعة 
نحدید المقصد العام للشريعة : 


نص القرآن الكريم على أن الهدف من الشرائع السماوية -ومنها القرآن الكريم- 
هو هداية الناس. وقد ورد ذلك في آيات كثيرة منها: قوله تعالى في شأن التوراة التي 
آنزطا على موسی عليه السلام: # (5 تا رتا َلتَوَرَسْةَ ها هکی دود [المائدة: 46]» 
ومنها: قوله تعالى: وک نط أمنها اموق هکی د فمن‌تیع‌هد شدای احرف 
عم ولاهم > رو © > زابتره : ومنها: قوله تعال عن القرآن الكريم: «وَلِكَ 
حت رند هی نک ر4 [البقرة: 1 سَهْرْرَمَصََانَ أ از رل یه ینمی 
رب دی اران 4 البقرة: ۸ ورامك کب تیک[ ڪل نیو 


ر سے و رور 


رهد ی رة رس لِلْمُسَلمِينَ 4 [الدسل: 1۸٩‏ 

إن وصف الحداية وصفٌ جامع تدخل فيه الأوصاف الأخرى للرسالات السماوية 
مثل: التزكية؛ والتذكرة» والرحمة» والنور» والعدل بمعناه العام الذي يعني وضع الأمور في 
مواضعهاء(؟ وغيرها من الصفات. فهذه كلها صفات مرتبطة باطدایة ومن اهتدى 
بهدي القرآن الكريم تحققت له تلك المكاسب. وتشمل هداية القرآن الكريم للإفسان 
جانبي التفكير والسلوك ويمڪن إجمالها في ما يأتي: 

- هداية الإنسان إلى طريق التفكير السليم الذي يُعرّفُهِ بحقائق الکون» وكيفية 
الاستفادة منهاء وسبل تدبير شؤون الحياة. 

- تعريف الإنسان بحقائق عالم الغيب. 
( قال تس ال: فإ لد ارسآ رُسَكنًا الست ورتا معهم التب والمبزات تقوم الاش 


بالتسط انیا یبد فيه باس دی ومع لاس يخا اه لله من ينصروو ورسافر یایب إن الله 


ر عرد © 46 [الحديد: ۵؟]۰ 





- تعریف الانسان برسالته التى خُلق من أجلها وبمصيره بعد الوت. 

- تعریف الاذسان بواجباته اتجاه خالقه عر وجل ولوازم تأدية رسالعه في هذه الحياة. 

- هداية الاذسان إلى سبل تزكية النفس. 

وعلى العموم فان القرآن الكريم يهدي الإنسان إلى ما يحقق له الصلاح على المنهج 
الذي ارتضاه له الله عز وجل. والعلاقة بين الحداية والصلاح واضحة: فالحداية طريق 
الصلاح» والهتدي بالشريعة الاطية هو الصالحء ولا صلاح دون اتباع المداية 
الربانية. 

بناء على ما سبق» فان الحداية هي الوصف الجامع الشامل لمقاصد الشريعة» وتحت 
التفاصيل في عبارات أهل العلم حسب الجهة الق ينظر منها كل واحد منهم؛ وتبعا 
للميل إلى التفصيل أو الإجمال في ذكرها. 

وقد اختلفت عبارات الکتّاب في ذكر القصد العام الجامع لقاصد الشريعة» وهو 
اختلاف راجع إلى تنوع الجهات التي ينظرون منها. فمن نظر من جانب ما تحققه 
الشرائع للانسان -مثل العز بن عبد السلام والشاطبي- جعل المقصد العام من 
الشريعة هو جلب المصالح ودرء المفاسد. ومن نظر من جانب المقصد من خلق 
الانسان» جعل المقصد العام هو العبادة وعمارة الأرض بالطريقة التي تحقق العبودية 
للّه تعالى." ومن نظر إلى مقتضيات تحقيق القصد من الخلق -مثل ابن عاشور- جعل 


(۱) هذا ما ذهب إليه الدكتور جال الدين عطية» حيث ذكر ملخصا لختلف الأقوال في تحديد المقاصد العالية 
(العامة) للشريعة (ص۰)۱۲۰-۱۱۱ وخلص بعد نقد ها إلى أن المقاصد العالية للشريعة تتمثل في: 
تحقيق عبادة الله» والخلافة» وعمارة الأرض من خلال الایمان ومقتضياته. (نحو تفعيل مقاصد الشريعة 
ص ۱۲۲). 


القصد العام هو حفظ نظام الامة القائم على صلاح الانسان» واستدامة ذلك 
الصلاح.() ومن نظر إلى الجوانب الأساسية لحياة الانسان التي جاءت الشريعة 
اتنظیمها وحفظها -كما هو الشأن عند الأصوليين بداية من الغزالی- جعل القاصد 
العامة للشريعة هي حفظ الدین والنفس والنسل والعقل والال. ویری الدکتور طه 
جابر العلواني أن القاصد العلیا للشريعة هي: التوحید والتركية والعمران.() 
طريقة التأليف 2 القاصد العامة ؛ 
سيأتي بیانه. 

وقدم الدكتور جمال الدين عطية ف کتابه "نحو تفعیل مقاصد الشریعة» والدکتور 
عبد المجيد النجار في كتابه "مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة" تصورين مختلفين لدراسة 
مقاصد الاحكام الشرعية من خلال تقسيم يختلف عن ذلك التقسيم الشائع. 

أما الدکتور جمال الدين عطية فقد قسم مقاصد الأحكام الشرعية إلى مجالات أربعة 
بدلا من الکلیات الخمسة» وتلك الجالات هي: 


جال الفرد: أدرج فيه الكليات الخمسة التى درج الأصوليون عل ذكرهاء مع تغيير 
ف عنصر "الدین" حيث استبدل به العدین» وفي عنصر النسل؛ حیث استبدل به 
"العرض" بمعناه الواسع» فأصبحت مقاصد الشريعة فيما يخص الفرد خمسة هي: حفظ 


النفسء» وحفظ العقل» وحفظ التديّن» وحفظ العرض» وحفظ مال الفرد. 


)١(‏ جعل ابن عاشور المقصد العام من التشريع هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن علي 
وهو نوع الانسان. (مقاصد الشرعية» ص »23١١‏ ولا كان حفظ نظام الأمة وصلاح الانسان لا يتحقق 
إلا بتحصيل المصالح واجتناب الفاسد. فقد اعتبر المقصد الأعظم من الشريعة هو جلب الصلاح ودرء 
الفساد وذلك يحصل باصلاح حال الإنسان ودفع فساده. (مقاصد الشریعة» ص ۲۰۱۲). 

() عبد الجبار الرفاعی (محر)؛ مقاصد الشريعة (بيروت: دار الفكر المعاصرء دمشق: دار الک ط ۰۲ 
٢‏ ه/ ۲۰۰۵م) ص ۸۲. 


مجال الاسرة: آدرج فيه القاصد الاتیة: تنظیم العلاقة بين الجنسين بحصرها في 
الزواح الشرعي» حفظ النسل بمعنی حفظ استمرار نوع الانسان» تحقيق السکن 
والودة والرحمة وجمع ذلك آحکام العاشرة بالعروف» حفظ النسب» حفظ التديّن في 
الاسرة وجح ذلك مسوولية رب الأسرة في اختیار ذات الدين وتربية الأبناء تربية 
إسلامية» تنظیم الجانب المؤسسي للأسرة» تنظیم الجانب الالي للأسرة ویندرج فيه 
الأحكام المتعلقة بالمهر والنفقات والميراث والوصايا والأوقاف والعاقلة. 

مجال الأمة: أدرج فيه القاصد الآتية: التنظيم المؤسسي للأمة» حفظ الأمنء إقامة 
العدل» حفظ الدين والأخلاق» التعاون والتضامن والتکافل» ذشر العلم وحفظ عقل 
الأمةء عمارة الأرض وحفظ ثروة الامة. 

مجال ال ذسانية: آدرج فيه المقاصد الآتية: التعارف والتعاون والعكامل» تحقيق 
الخلافة العامة للإنسان في الأرضء» تحقيق السلام العالی القائم على العدل» الحماية 
الدولية حقوق الانسان» فشر دعوة الاسلام. ۱ ۱ 

أما التصور الذي وضعه الدکتور عبد الجید النجار لدراسة مقاصد الأحكام 
الشرعية فهو قائم على ما يراه من قضایا تحتاج إلى ابراز في الظروف الفكرية 
والاجتماعية المعاصرة» مثل إبراز جانب قيمة الحياة الانسانية وغائیتها بسبب 
الفلسفات الوجودية والعبثية التق غزت مجتمعات هذا العصرء وابراز جانب حفظ 
البيئة بسبب التلوّث والتوجه إلى استفزاف الوارد الطبيعية بما بهدد مستقبل حياة 
الانسان» وكذلك إبراز ضرورات الحياة الاجتماعية. وبناء على ذلك قام پتصنیف 
القاصد إلى أربعة مجالات أساسية: 

أوطا: مقاصد الشريعة في حفظ قيمة الحياة الإنسانية» أدرج فيه: حفظ الدین» 
وحفظ إنسانية الإنسان. 

وثانيها: مقاصد الشريعة في حفظ الحياة الإنسانية» أدرج فيه: حفظ النفس 
الإفسانية» وحفظ العقل. 


۱۷۹ 

والشها: مقاصد الشريعة في حفظ الجتمع» آدرج فیه: حفظ النسل» وحفظ الکیان 
الاجتماعي. 

ورابعها: مقاصد الشريعة في حفظ الحیط الادي» آدرج فیه: حفظ الال» وحفظ 
البيئة. 

الخلاصة أن ما سبق ذكره من تقسيمات للمقاصد العامة للشريعة الإسلامية هي 
اجتهادات من أصحابها حسب ما يرونه مناسبا من اعتبارات» وهي تقسيمات الغرض 
منها تنظيم طريقة دراسة مقاصد الأحكام الشرعية وإبراز ترابطها وتكاملها. 
واختلاف التقسيمات لا يغير شيئاً في مضمون تلك القاصد. ويمحكن لأي باحث أن 
يضع تقسيما آخر يراه مناسباً لنهجه في دراسة مقاصد الأحكام الشرعية. 
الكليات الخمسة: 

الشائع بين کتّاب القاصد بداية من الغزالي إرجاع مقاصد الأحكام الشرعية إلى 
خمسة مقاصد عامة» هي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وهي الق يعبر 
عنها بالضروریات الخمسة»ء أو الکلیات الخمسة» أو القاصد العامة للشريعة الاسلامية. 
وفیما يأتي نتحدث عن هذه الخمسة: هل هي ضروریات أم کلیات؟ وهل الضروریات 
الشرعية حصورة فیها أم يوجد غیرها؟ 

نص الغزالي في الستصفی والرازي في المحصول»!" والامدي في الاحکام في أصول 
الأحكامء(" وغالب الأصوليين» عل حصر الضروريات في خمسة: حفظ الدين» والنفس» 
۱0( الغزالي» الستصفی» ج۰۱ ص7١‏ 5 

مؤسسة الرسالة د. ت) ج۵. ص ۰۱۲۰ حيث قال: "فهذه الخمسة هي الصالح الضرورية." 


(۳) علي بن محمد الآمدي» الاحکام في أصول الاحکام» تعلیق عبد الرزاق عفيفي (الریاض: دار الصميعي 
للنشر والتوزيع» ط ۰۱ ۶ هه ۰۳ ۰ ۳ص ۳ ۲. 


وعند النظر في کلام الأصوليين في سبب هذا الحصر نجد تعلیلین: أحدهما: ما ذکره 
الامدي من أنه نتيجة النظر إلى واقع ایا حيث انها تغطي جميع جوانب الحياة 
الاذسانیق ولا يوجد شيء من ضرورات الحياة رح عنها. یقول الامدي: "والحصر في 
هذه الخمسة الأنواع إنما كان نظراً إلى الواقع» والعلم پانتفاء مقصد ضروري خارج 
عنها في العادة,۳) 

يمحكن القول إن هذه الخمسة تجمع الأصول التي تقوم عليها حياة الإفسان. فالدين 
يمكل الجانب الروحي للانسان زمنهح اطداية الذي يحفق به الغاية من وجوده في هزا 
الكون» وحفظ النفس یمتّل حفظ الجانب المادي للافسان» وحفظ النسل یمقل جانب 
الاستمرار في حياة البشرية» وحفظ العقل يمكّل حفظ أداة الإدراك وتصريف شؤون 
الحياة ومناط التكليف» وحفظ المال يمثل حفظ المصدر المادي لحياة الانسان. ولا 
تخرج الأمور الأخرى عن هذه الجوانب الأساسية في حياة الإفسان. 

والتعليل الغانی: هو ربطها بالعقوبات الحدية الواردة في القرآن الكريم والسنة 
النبوية. ومن أمثلة ربطها بتلك العقوبات قول الإمام الغزالي: "ومثاله قضاء الشرع 
بقتل الكافر المضل» وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته» فان هذا يفوت على الخلق دينهم. 
وقضاؤه بایجاب القصاص؛ إذ به حفظ النفوس. وایجاب حد الشرب؛ إذ به حفظ 
العقول التى هي ملاك التكليف. وإيجاب حد الزنا؛ إذ به حفظ النسل والأفساب. 
وایجاب زجر العْصّاب والسّرّاق؛ إذ به يحصل حفظ الأموال الق هي معاش الخلق؛ وهم 
مضطرون إليها. وكذلك ما ورد في كلام المرداوي في شرحه على العحريرء حيث أشار 
إلى من ربطها بالعقوبات الحدية في قوله: "وقد أشير إلى هذه الاربعة بقوله تعالى: 29 


Tg سرد‎ 


1 که ار 6ه و سل کی 1 دو ست رب دك سقس که د سار ر ووس موه 
أن شرن با شیا ولا شرفت ولا يِرْنِينَ ولا یمن آولدهن ولایاتیرت مهن يَفَيريسَة. 4 


(۱) الامدي الاحکام في صول الأحکام ج ۰۲ ص 2۳ ۳. 
)( الغزاليء الستصفی ج ۰۱ ص7١‏ 5 


۱۸1۲ 

6٩۳6۱۲ [المتحنة:‎ 

وبناء على ذلك الربط للمقاصد الخمسة بالعقوبات النصوصة زاد بعضهم حفظ 
العزض ليقابل عقوبة القذف. قال المرداوي: "وزاد الطوفي من أضْحَابنا في مختصره 
سادسا هو: المزض, وتبعهُ في جمع الجوامِع»!" وشُرّاحهء والبرماوي» وغيرهم. والدّليل 
عليه ما في الصحیحین أنه كه قال في حُطبته في حجّة الوداع: "إن دماءءكم 
وأَمْوَالكُمْ وَغرَاضُم علَيْكُم حرام" الحديث. والأحاديث في ذلك كثيرة وَأَحْكَامُ 
حفظه شهيرة في الشَّرْع فهُوَ من الضروريات المعْلُومّة في الددين وحفظه مد القَّذْف 
ضا 

وقد وردت على هذا الحصر -قديما وحديثا- عدة اعتراضات. ومن اعترض عل 
ذلك الخصر ابن تيمية» حيث قال: "وقوم من الخائضين في أصول الة لفقه وتعليل الاحکام 
الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة» وأن ترتيب الشارع للأحكام على 
الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم ورأوا أن المصلحة 
نوعان أخروية ودنيوية» جعلوا الأخروية ما في سياسة اللفس وتهذيب الأخلاق من 
الحكم؛ وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين 
الظاه وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع العارف باللّه تعالى 
وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها كمحبة الله وخشيته وإخلاص 


(۱) علاء الدين أبو الحسن علي بن سليان المرداوي» التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» تحقيق: د. عبد 
الرحمن الجبرين» د. عوض القرني» د. أحمد السراح (الرياض: مكتبة الرشد. ط ۰۱ ١57١ه/ ٠‏ 
جلا ص۳۳۸۲. 

(») جاء في جمع الجوامع: "والضروري كحفظ الدین فالتفس فالعقل» فالنسب. فا مال والعرض." تاج 
الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» جمع الجوامع في أصول الفقه» علق عليه ووضع حواشيه عبد المنعم 
خليل إبراهيم (بيروت: دار الكتب العلمية» 5574 ۱ه/ ۲۰۰۳م) ص ۰.۹۲ 

(۳) المرداوي» التحبير شرح التحرير» ج ۰۷ ص ۳۳۸۲. وقد أورد ذلك أيضا محمد الطاهر ابن عاشور في 
كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية» ص ۲۲۰ 


لین له والتوکل عليه والرجاء لرحمته ودعائه» وغیر ذلك من آتواع الصالح في الدنیا 
والآخرة» وکذلك فیما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود وصلة الأرحام» وحقوق 
الماليك والجيرانء وحقوق السلمین بعضهم على بعض» وغیر ذلك من آنواع ما آمر به 
ما جاءت به الشريعة من الصالم.۳) 


كما اعترض بعض العاصرین على هذا الحصرء ورأوا أنه یغلب عليه الاهتمام 
بالجانب الفردي في حياة الانسان» وأنه ينبغي أن يضاف إلى الضروريات ما يتعلق 
بالحياة الاجتماعية. فأضاف التبهاني حفظ الدو لة» وحفظ الامن» وحفظ الكرامة 
الانسانیة» لتصير الضروریات عنده ثمانية ولیست همست "آویری القرضاوي أن 
القاصد الذکورة لا تستوعب ما یتعلق بالقیم الاجتماعية» مثل الرية والساواة 
والاخاء والتکافل وحقوق الانسان» وآنه ينبغي إضافة تلك القیم.( وتحدث علال 
الفاسي عن وحدة الأمة وإزالة الفوارق بين أفرادهاء وحق الكرامة» وحقوق المرأة 
واحریات بأنواعهاء واستقلال القضاء عن السياسة. واقترح محمد الغزالي اضافة 
الحرية والعدالة والساواة. واقترح أحمد الخمليشى إضافة العدل وحقوق الفرد وحریته. 
واقترح عز الدين بن زغيبة إضافة الحرية لعکون هي القصد السادس.() 


(۱) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مجموع الفتاوی» جمع عبد الرحمن القاسم (الریاض: وزارة الأوقاف 
۰ والشؤون الدينية» 1187١ه)‏ ج77 ص4 77. 

(؟) النبهاني الشخصية الإسلامية» ج ۳» ص ۳۸۲. نقلا عن مقال: الدكتور حرش أسعد المحاسن» "ترتیب 
المقاصد الضر ورية بين التقدمن والعاصرین وآهیتها للمفتي" مقال منشور في حلة "السلم العاصر تب 
عدد ۱۵/ ۲ دیسمی ۲۱۲ ۲. 

(۳) القرضاوي, دراسة في فقه مقاصد الشريعة» ص۰۲۸ ۲۹. نقلا عن مقال: "ترتیب القاصد الضرورية 
بين المتقدمين والعاصرین وأهميتها للمفتي" للدکتور حرش آسعد المحاسن. 

(:) علال الفاسى» مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء ص ۸۲. 

(5) انظر تلك الاقتراحات واقتراحات آخری في: مال الدين عطية: نحو تفعيل مقاصد الشريعة» ص98- 
0 الدكتور حرش أسعد المحاسن» "ترتيب المقاصد الضرورية بين المتقدمين والمعاصرين وأهميتها 
للمفتي"؛ عزالدين بن زغيبة» المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» ص۱۱۱ ۰ 


وعند النظر في التقسیم الخماسي الذي ذکره التقدمون والاعتراضات التي اعترض 
بها العترضون والاضافات التي اقترحوها» نجد أن المسألة تتعلق في جوهرها بتصور 
تلك القاصد الخمسة وكيفية النظر إليها. وستتم مناقشة قضية الحصر في تلك الخمسة 
من خلال الإجابة عن الأسثلة الآتية: 

هل تلك الخمسة هي كليات تتضمن جزئيات كثيرة أم المراد بها أصول تلك 
المقاصد الخمسة فقط؟ 

وهل أوصاف الضروري والحاجي والتحسيني تتعلق بعين تلك المقاصد الخمسة؟ أم 
أن تلك الخمسة هي الجوانب التي قصدت الشريعة إلى رعايتهاء أما أوصاف الضروري 
والحاجي والتحسيني فهي متعلقة بوسائل حفظها ورعایتها؟ 

أما عن السؤال الأول» فإننا إذا نظرنا في كلام الغزالي -وهو من أوائل من تحدث 
عن هذه الضروريات الخمسة- نجده يصفها بأنها أصول المقاصد التي جاءت الشريعة 
لرعایتهه كما يصفها بأنها واقعة في رتبة الضرورات. يقول الغزالي: "فكلٌ ما يتضمن 
حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة» وكل ما يفوّت هذه الأصول فهو مفسدة 
ودفعها مصلحة.۳ ويقول: "وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات» 
فهي أقوى المراتب في المصالح.'7) وتعبيره عنها بالأصول قد يعني أن غيرها یرجم إليهاء 
وبذلك تڪون كليات تضم تفصايل كثيرة» منها ما هو ضروري» ومنها ما هو حاجيء 
ومنها ما هو تحسيني. وقد پُراد بکونها الاصول أنها جوهر مصالح الانسان» وهي 
القدر الضروري» وما زاد عنه فهو خادم له ومكمّل له. 

كما نجد الشاطبي يعبّر عنها أحيانا بالضروریات» ویعبر عنها أحيانا أخرى بالأصول 
الكلية» فیقول: الأصول الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها خست وهي: الدين» 


)0 الغزالي الستصفی» ج۱ 3 ص7١‏ . 
زفق الغزالي» الستصفی» ج ١‏ 3 ص7١‏ ۰ 


۱۸ 


والنفس» والعقل» والنسل» وانال.۳٩‏ 
فإذا نظرنا إلى تلك القاصد الخمسة على آنها کلیات تشمل جزئیات كثيرة» فان 
الفرق بين القول بالحصر فیها والقول بالزيادة علیها يصير إلى مسألة التفصیل 
والاختصار. فمن آثر الاختصار يحصر أصول مصالح الانسان في تلك الخمسة» وما 
عداها فهو مندرج تحت تفاصیلها وما يخدمها من وسائل. ولدلك نجد العلماء الذين 
اعترضوا على إضافة العرض للمقاصد الخمسة یعللون اعتراضهم بأنه داخل في تلك 
الخمسة ولا يخرج عنها. یقول البوطي: "وقد آثرنا الاستغناء عنه؛ لأن حفظ العرض 
داخل في الحقيقة ضمن حفظ أحد الکلیات الخمسة عند التحقیق» وانفکاکهما في 
بعض الجزئيات لا يخدش عموم التلازم.۲۳) وما قيل في العرض يقال في الأمور الأخرى 
الي اقترح بعض المعاصرين إضافتها مثل الحرية والعدل والمساواة والكرامة وسائر 
حقوق الافسان؛ لأنها عند الححقيق نجدها داخلة ضمن تلك الكليات الخمسة» وهي 
من باب التفصیل» وإبراز احتیاجات العصر وجوانب الخلل والتقصیر في واقع حياة 
المسلمين.0©) 
أما إذا رید بحفظ النفس مجرّد حفظ الجسم من القلف أو العطب» وبحفظ العقل 
جرد حفظ أداة التَعُقل من القلف أو العطل» وبحفظ النسل جرد حفظ الأنساب من 
الاختلاط والضياع وذلك على أساس الربط بين الضروريات والعقوبات الدنيوية 


(۱) الشاطبي, الوافقات ج۳» ص47-45. 

(6) البوطي. ضوابط الصحلة. ص۱ ۰۱۲ وانظر آیضا: اليوبي» مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها بالأدلة 
الشرعیق ص۷۸ ۲. 

(۳) انظر في ذلك مثلا ما کتبه عبد النور بزا في الرد على اقتراحات القدامی والعاصرین في الزيادة على تلك 
الخمسة: عبد النور بزاه مصالح الانسان: مقاربة مقاصدية (الولایات التحدة الأمريكية: العهد العالي 
للفکر الاسلامي ط ۰۱ ۱٤۲۹‏ ه/ ۲۰۰۸م) ص ۰۲۲۱-۱۸۵ مع الاشارة إلى أني لا آوافقه الرأي في 
كثير ما ذکره في تلك الصفحات. ولکن غرض الاحالة هو بیان كيف أن تلك الاضافات یمکن 
[دراجها ضمن تلك الکلیات الخمسة. 


النصوصة في القرآن والسنة» فان ذلك الحصر یکون عل مراجعة؛ لأن ضروریات 
الحياة ليست محصورة في تلك الأمور» ويصحٌ عندئذ أن تَرِدَ عليه الاعتراضات التي 
أوردها المتقدّمون والعاصرون» مثل اقتراح ما یتعلق بلوازم الحياة الاجتماعية من 
عدل وحرية ومساواة وغيرها. 

أما عن الأمر الثانيء وهو: هل أوصاف الضروري والحاجي والتحسيني تتعلق بعين 
تلك المقاصد الخمسة أم بوسائل حفظها ورعایتها؟ فالذي يظهر أن هذه الخمسة أصول 
كلية ترجع إليها مصالح الإنسان» وهي الجوانب الأساسية التي تقوم عليها الحياة 
الراشدة للإذسان» وأن أصل وجودها ضروري لوجود الحياة البشرية وقيامها بوظيفة 
العبودية» وزواها يؤدي إلى تلاشي الحياة الإفسانية» واختلاطا اختلالا كبيرا يؤدي إلى 
اختلال الحياة البشرية. أما ی تلك الجوانب الخمسة في الحياة البشرية فيكون عل 
مراتب ثلاث هي: مرتبة الضرورة» ومرتبة الحاجةء ومرتبة السحسین» ولكل مرتبة من 
هذه المراتب وسائل. فحفظ الدين له قدر ضروري إذا اختل زالت صفة العديّن عن 
صاحبه» ولتحقيق ذلك القدر الضروري وسائل» هي الوسائل الضرورية. وله قدر حاجي 
یجعل صاحبه في عداد الصالحين» ولعحقیق القدر الحاجي وسائل» هي الوسائل الحاجية. 
وله قدر تحسيني يجعل صاحبه في مرتبة الاحسان» ولتحقيق مرتبة التحسين وسائل» 
هي الوسائل التحسينية. وكذلك حفظ التفس له قدر ضروري هو حفظها من الحلاك أو 
من الوهن والعجز والاضطراب الذي يشارف صاحبه عل افلاك أو يجعله في غاية 
العتّت» ولتحقيق هذا القدر وسائل» هي الوسائل الضرورية. وله قدر حاجي يجعل 
الانسان يعيش حياة مقبولة ليس فيها عَنَتّ شديد وليست حياة مرفهة» ولتحقيق 
ذلك وسائل» هي الوسائل الحاجية. وله قدر تحسيني يجعل الإنسان يعيش حياة يسيرة 
مرقهة» ولتحقيق ذلك وسائل» هي الوسائل التحسينية. وهكذا الأمر في باقي الأصول 
الخمسة. 

فالذي یوصف بالضروري هو صل تلك الكليات الخمسة الذي لا تقوم الحياة بدونه 





ولا تستقیم إلا به آما مها في الواقع فیکون عل الراتب العلاث. والعبادات 
والعادات والعاملات والجنايات -التي وضعت لتحقيق تلك الكليات الخمسة 
وخدمتها- منها ما هو واقع في مرتبة الضروري» أي أنه وسيلة تحقيق مرتبة الضرورة في 
تلك الكليات الخمسة؛ ومنها ما هو حاجيء أي أنه وسيلة تحقيق مرتبة الحاجي في تلك 
الكليات الخمسة» ومنها ما هو تحسینی» أي أنه وسيلة تحقيق مرتبة التحسيني في تلك 
الكليات الخمسة. 

وبناء على ما سبق يتبيّن أن الضروريات نوعان: أحدهما: أصول الكليات الخمسة: 
وهي أصل الدين والنفس والنسل والعقل والمال. والغاني: الوسائل الضرورية لحفظ تلك 
الأصول. فصارت الضروريات هي أصول هذه الكليات الخمسة مع ما هو ضروري 
لحفظها من العبادات والعادات والمعاملات والجنايات. وقد تکون الوسيلة الواحدة ها 
مراتب وأجزاء تتوزع على مراتب الضروري والحاجي والعحسيني. فالحرية مثلا منها ما 
هو ضروري لماية الدین مثل توفیر حرية الاعتقاد ورفع وجوه الا کراه التي تمنع من 
اعتناق الاسلام» وحرية التملك والحرية الاقتصادية الضروریان حفظ المال» ومنها ما 
هو حاجي مثل حرية الاختیار السياسي التي تقلل من وجوه الاستبداد والفساد 
السياسي والاداري» ويؤدي غیابها إلى وقوع الناس في العنت الناتج عن الاستبداد 
والفساد. والعدل والساواة منهما ما هو ضروري ومنهما ما هو حاجي ومنهما ما هو 
تحسيني» وكذلك الطعام والشراب واللباس والعلم والعقوبات والأخلاق منها ما هو 
ضروري ومنها ما هو حاجي ومنها ما هو تحسيني. 

وا جدیر بالذکر أنه لم يرد عن الشارع حصر للضروریات» ولکن ورد النص على أن 
الضرورات تبیح الحظورات» ووردت نماذج من الضرورات» مثل إباحة النطق بالکفر 
-مع اطمئنان القلب بالایمان- في حال الوقوع تحت طائلة العذاب وأكل الحرمات 
في المخمصة. وبسبب عدم وجود حدود دقيقة بين الضروریات والحاجيات فإن الفصل 
بينها يخضع أحياناً للتقدير البشري. ولا كان الاختلاف في التقدير مرا واقعاه فان 


الاختلاف في حصر الضروریات آمر واقع أيضا؛ فمن الضروریات ما يڪون محلّ اتفاق 
بين أهل العلم» ومنها ما يحكون محل اختلاف؛ لأن الضروریات في الأصل غير محددة 
بأعيانها ولحكن بأوصافهاء والأوصاف تون أحياناً خاضعة للتقدير والاجتهاده 
فتكون محل اختلاف. ومن أمثلة ذلك اختلافهم في حفظ العرض» حيث رفعه بعضهم 
إلى مرتية الضرورات» ونزل به بعضهم إلى مرتبة احاجی() وهي مسألة اصطلاحية 
شكلية» الخوض فيها لا یعدم ولا يُؤْخَّر؛ِ لأن الجميع مُتّفِقَ على وجوب صون العِرْض 
بجميع أنواعه وخزمة الاعتداء عليه مصداقا لقوله كلك "ل الْمُسْلِمِ عَلَ الْمُسْلِم رام 
دَمُهُ وَمَالَكُ َعزضه.۳ ومن أمثلة ذلك أيضاً آننا نجد الشاطبي يجعل أركان الاسلام 
من صلاة وصوم من ضرورات حفظ الدين!" وهو الصحيح. في حين يجعلها البوطي 
من حاجيات حفظ الدين ولیس من ضروراته"" وكأنه یری رأي من یفص مُسّی 
الإيمان على الاعتقاد القلی دون إدخال العمل في ذلك» ويقَصر الضروري في الدين على 
ما يحقق الاعتقاد القلي السليم. 

وقد حاول الدكتور جمال الدين عطية -في كتابه نحو تفعيل مقاصد الشريعة- أن 
يقوم بعملية تحديد للضروريات والحاجيات» والتحسینیات» ولكنه أقرّ بأن الأمر 
ذسبي» وأن الكثير من تلك العناصر محل اختلاف في المرتبة التي يوضع فيها.!” والواقع 


(۱) انظر: محمد سعد اليوبي» مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» ص۲۷۸-۲۷۷؛ 
الرداوي التحبير شرح التحرير» ج ۰۷ ص ۳۳۸۲. 
يقول ابن عاشور: "وأما عد حفظ العرض في الضروري فليس بصحيح» والصواب أنه من قبيل 
الحاجي» وأن الذي حمل بعض العلماء -مثل تاج الدين السبكي في جمع الجوامع- على عده في الضروري 
هو ما رأوه من ورود حذ القذف في الشريعة» ونحن لا نلتزم الملازمة بين الضروري وبين ما في تفويته 
حد. ولذلك لم يعذه الغزالي وابن ا حاجب ضروریا." (ابن عاشور» مقاصد الشریع ص ۲۲۳) 

(۲) صحیح مسلم» کتاب البر والصلة والاداب باب تحریم ظلم السلم. 

(۳) الشاطبي الوافقات ج۲» ص4-8. 

(؟) جعل البوطي اخهاد من ضروریات حفظ الدین آما الصلاة والصیام فجعله! من الوسائل الحاجية 
لحفظ الدین. (البوطي» ضوابط الصلحت ص ۰۲۵۰ ۰۲۵۷ 6 ۲.) 

(5) جال الدین عطية» نحو تفعیل مقاصد الشریعف ص ۸۷-۸۱ 


أن الخوض في تفاصیل ذلك من مُلّح العلم ولیس من صلبه. 

آما عن علاقة الأحكام الشرعية بالکلیات الخمسة»؛ وکیف أن تلك الأحكام یمکن 
ربطها بحفظ تلك الکلیات من حیث الوجود والعدم» فقد كُيِبّت فیها كنب كثيرة» آوطا 
ما جاء في الجزء التعلق بالقاصد من کتاب الوافقات للشاطی» ومنها في العصر 
الحاضر كتاب: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور يوسف حامد العالم» 
وكتاب مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة للدكتور عبد المجيد النجارء والباب الخالث من 
كتاب: مصالح الإنسان: مقاربة مقاصدية لعبد النور بزاء وهي موفية بالمطلوب فلا 
حاجة للحديث عنها في هذا الكتاب. 


البحث الثالث 
القاصد الخاصة للأحكام الشرعية 
المطلب الأول: مقاصد العبادات 
القاصد العامة للعبادات: 

للعبادات مقاصد عامة تجمعها ويمكن إجماها في ما يأتي: 

-١‏ تحقيق العبودية لله تعالى بربط الإنسان بالله تعالى والخضوع له عز وجل 
ومراقبته والشعور بالافتقار الیه» وذلك ظاهر ف «میح العبادات: الصلاة والركاة» 
والصوم» والحج؛ والذکر والدعاء. 

یقول ابن راشد القفصی عن مقاصد العبادات: "أصل الأمراض التفسانية اتباع 
اطوی» وأصل الداواة خالفته. إذا علمت ذلك فالعبادات إنما هي أدوية لأمراض 
القلوب وأن الله تعالی آنزا رحمة للعبادء وصقالاً لمرآة قلوبهم» لیتوصلوا بذلك إلى 
محل أذيه وسكنهم في حظيرة قدسه.(0 

؟- تأكيد مبدأ المساواة بين الناس» حيث يستوي في تلك العبادات جميع الناس: 
فقيرهم وغنيهم» قويهم وضعيفهم» كبيرهم وصغيرهم. 

۳ تأكيد مبدأ الأخوة والوحدة بين المسلمين من خلال ما يرفدها من تعارف 
وتعاون. فصلاة ا جماعة ف مسجد الي قق العالف والتعاون بین الاس عندما 
يسأل أهل الحي عمن یفتقدوه في تلك الصلاة فیعودوه إن كان مریضا ويحفظوا أسرته 
إن كان غائياً. والصوم يشعر الغني بحاجة الفقير الجائع. والحج فرصة للتعارف وإقامة 
6 آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي» لباب اللباب في بیان ما تضمنته أبواب الكتاب من 


الارکان والشروط والوانع والأسباب. تحقیق الأستاذ محمد الدنيني والأستاذ الحبيب بن طاهر (دبي: 
دار البحوث للدراسات الاسلامة واحیاء التراث) ج۱» ص۱۰۱ 


علاقات الأخوة والتعاون بين السلمین من مختلف البلاد. والركاة تحقق التآلف 
والتعاون بين الاغنیاء والفقراء. 
مقاصد الصلاه: 

شرع الله عز وجل الصلاة لقاصد نعلم بعضها وقد يخفى علینا بعضها الآخرء ولا 
حاجة لكلف الخوض في مقاصد تفاصیل أجزاء الصلاة فما یکره الخائضون في ذلك 
منه ما هو ظاهر القبول ومنه ما هو ظاهر الغرابقه والأولى الإمساك عنه. وسنكتفى 
بالقاصد العامة للصلاة ما وردت الاشارة إليه في النصوص الشرعية. 


-١‏ العذلل للّه: من قيام وركوع وسجود ودعاء» وهذا أسهى مراتب العبودية لله 
سبحانه: : یت رت ءا اما منوا ارڪموا واس دوا واعیدوا رر رقف أ لخر 
ملک تنل شوت + @ 4 [الحج: ۷۷]. یقول ابن راشد القفصي عن الحكمة من الصلاة: 
"التذلل والخضوع لله تعالى المستحق للتعظيم ومناعمة القلب باكر 

- - تهذيب السلوك؛ قال تعالى: ناسللا رک سره تتن محر 

محر وک َو سکب وله یم تسوت 4 [السكبرت: هد 

۳- تقوية روابط الأخوة بين السلمین من خلال صلاة الجماعة. 

؛- حو الذنوب والخطايا: عن عثمان رضي الله عنه» عن السی يل قال: "ما من 
امرئ مسلم حضره صلاة مكتوبة» فیتحسن وضوء‌ها وخشوعها وركوعهاء إلا كانت 
كفارة لما قبلها من الذنوب» ما لم یوت كبيرة» وذلك الدهر کله 

ه- تعليم الصير على الشدائد: قال تعالی: لد Eo‏ اقیلا تضق ۳ 

2 ممن یلا زد عه رل عنتماو نمی ت فرتقي ا4 لالمزمل: 10-۱ 


)۱ ابن راشد القفصي» لباب اللباب» ج1١2‏ ص ۱۵۲ . 
(؟) صحیح مسلمء کتاب الطهارة؛ باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


۱۹۱ 


1- جلب طمأنينة اللفس: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن السی ب4 قال: 
"خب ال من الدنيا النساء والطیب» وجعل قرة عينى في الصلاة'(0 


مقاصد الصوم: 


-١‏ الحصول على الغواب الجزيل من الله عز وجل وتحكفير الذنوب عن الصائم: قال 
يل "من صام رمضان إيمانًا واحتسابّاه عُفر له ما تقدم من ذنبه.۲) 

؟- التربية الروحية: الصوم وسيلة من وسائل تحقيق التقوی» والعقوی صفة جامعة 
للسموّ الروجي والخلقي» قال تعالی: « ای أ »ما کیب نسم لیام كما 
کب ل یکین بسک امس رورت © 4 البقر: "۱۸ 

۳- التربية الخلقية: یتعود الانسان على خلق الصبر من خلال الک عن شهوات 
الطعام والشراب والجنس» وهي من أقوى الشهوات في النفس الانسانية. ويتعوّد على 
خُلّْق اليم والصبر على شهوة الانتقام كما جاء في قوله يل الصیام جُنَّة فلا یرفث 
ولا جهل» وان امرژ قاتله أو شاتمه فلیقل إفي صائم مرتین. ۳۳" ویتعود على تجنب 
الوقوع في الظلم بجمیم آنواعه مصداقا لقوله يِه "من لم يدع قول الزور والعمل به 
فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه". ویتعود على خلق الرحمة حين یشعر بحال 
الفقراء الجياع فیدفعه ذلك إلى الانفاق علیهم» وفي الحديث: "كان بل أجود الناس 
بالخير» وكان أجود ما یکون في رمضان.۳ 

؛- صحة الجسد: للصوم فوائد صحية عظيمة أثبتتها البحوث العلمية المعاصرة التي 


)١(‏ سنن النسائي» كتاب عِشْرَّة النساء» باب حب النساء. 

() صحيح البخاري كتاب الصوم باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية. 

(*) صحيح البخاري» كتاب الصوم باب فضل الصوم. 

(4) صحيح البخاري» كتاب الصوم؛ باب من لم يدع قول الزور والعمل في الصوم. 

(5) صحيح البخاري؛ كتاب الصوم باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. 


(Kris Gunnars)‏ آهم ما جاء في بعض تلك الأبحاث في ما يأق: ارتفاع هرمونات النمو 
بما يصل إلى خمسة أضعاف» وهو الأمر الذي يساعد في حرق الدهون وتقوية العضلات. 
تحفيز عملية إصلاح خلايا الجسم خاصة تنظيفها من الفضلات. التقليل من الوزن 
وتنشيط عملية التمثيل الغذائ الضرورية للمحافظة على حياة الخلايا. التقليل من حالة 
مقاومة الإنسولين» الأمر الذي يساعد على الإنقاص من مستويات السكر في الدم 
والحماية من النوع الغاني من مرض السكري. تخفيض مستويات الأكسدة والالتهاب في 
الیسم. أظهرت الدراسات التي أجريت عل الحيوانات أن الصوم يساعد على الحماية من 
السرطان. تخفيض مستوى ضغط الدم. الخفض من مستوى الدهون الخلائية التي لا تقل 
خطورتها على الجسم عن الكوليسترول. حماية الجهاز العصبي بالمحافظة على خلاياه 
والمساعدة عل نمو خلایا جدیدة() 

وصدق الله عز وجل حين یقول: وان تصوموا خیرم ان ڪر نون 4 
[البقرة: ۱۸۶]. 
مقاصد الزکاة: 

-١‏ تطهیر نفس العطي وتزكيتها من الشح والبخل؛ وتخلیصها من سيطرة حب 
امال: قال تعالى: دمن ولھ صد ی رھ رکه م یه وڪاهر سارک 
امه سیم عيرق 4 [التوبة: ۱۳]. 

؟- تحقيق الاخوة والعآلف» فالمزكي یشعر بالعطف عل الفقیر فیدفع إليه رکاة ماله 
والفقير يرى مساعدة الغنى له فيشعر بالمودة اتجاهه وتتطهر نفسه من الحسد والبغض 
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للأغنياء. 


0( Kris Gunnars, ٠١ Evidence-Based Health Benefits of Intermittent Fasting. 


https:/www.healthline.corV/nutrition/' * -health-benefits-of-intermittent-fasting 


۳- تربية السلم على شکر النعمة: حيث یمارس الانسان الذي أنعم الله عليه بالال 
شُكرٌ النعم بالانفاق منها. فليس الشکر كلاماً باللسان فقطء بل هو فعل إيجابي 
بإشراك المحتاجين في التعم التي یتمتع بها الانسان. قال تعالی: ال داد شک 
وق ین مبادی شکور © سا ۳ 

؛- تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال مساعدة الفقراء والحتاجین على تلبية 
احتياجاتهم ودفع ما ألم بهم من شدائد. جاء في حديث ارسال معاذ بن جبل رضي الله 
عنه إلى اليمن: 'كَأَعْلِنْهُمْ ناه افرص عَلَيْهِْ ده في أَمْوَالِهمْ رَد من آغیبانهم 


ه الإسهام في التنمية الاقتصادية بدفع أصحاب الأموال إلى استثمار أموالهم حق 
لا تأكلها الركاة المتكررة» وبذلك الاستثمار تتوفر فرص للعمل يستفيد منها المحتاجون 
للعمل» وينمو مال الأغنياء فيزداد مقدار الزكاة. كما أن الزكاة التي تُدقّع إلى أصحاب 
الميرف الذين لیس هم رش مال تفیدهم في إذشاء مشاریع تجارية تخرجهم من دائرة 
الفقر وسهم في التنمية الاقتصادية بصفة عامة. 
مقاصد الحج: 


-١‏ التجرد لله تعای» حيث يترك الإنسان أهله وماله وبلده ويتوجّه إلى بيت الله 
الحرام ملتجاً إلى الله تعالى ملبیّا نداءه وراجیا فضله وغفرانه: راذن فف آلتّاس 
ER 2 ۳‏ رجا ول ڪل مار اتوت منک َج ميق 4 [الحج: ۰۲۲۷ ويبلغ 
التجرد قَمَتّه عندما يصل الافسان إلى میقات الاحرام فیغتسل ویتطیب ویلبس لباس 
الاحرام» وهو لباس بسیط يُدَكُرْ بکفن الیّت» ويبدأ الحاج في العلبيّة معلنا استجابته 
لنداء الله تعالی» وصادحا بتوحيده عز وجل والغناء عليه: (ليِّيك اللَّهُهَ لبيك» لا شريك 


)۱( صحیح البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الركاة. 





۱۹ 
بّيكء إن امد والنعمة لك واللك لا شريك لك." 


- تعظیم خرمات الله تعالى: وأساس ذلك أن البیت الحرام رمز التوحید والعبودية 
لله تعلی» وهو أول بيت من بیوت الله تم تأسیسه على وجه الا رض: لد وضع 
ليك وه هدیمن © فهءایت يندا بيست مه هون دح کات 
E‏ تاجح ابیت انتطاع سیک و کتیآ ىمايىق ) [آل 
عمران: ٩٩‏ - ۹۷]. وقال تعالی: 23 َر ليَقَصُوأ تفه هم ولبوفواً تذورهم ويروا 
یت المییق دلت من پم ر حرمت اه دو حير ده عند ری © [الحم 


[f — %۹‏ 
*- ابتغاء فضل الله تعالى: سواء منه ما يتعلق بالغواب الأخروي أم ما يتعلق بمنافع 
الدنیا. قال تعالی: # ید مکی له و ڏڪروا ن سرا ق ْنَا نع پوت عَلَ ما 
ردم بهي مة العا قحك لوأْمِنْهَاوَاظع موأ اباد 1 پی‌التقیر © اج ۸ 
وقال تعالى: طلس َر جاع ات تب ESSE‏ 
عرفب فاد ڪرو مه عند مالعا وآ ڪروهُ كما مد نکم وان 

کم قن بو من ارت @ ) [البقرة: ۱0۸ 

؛- تعليم الصبر على طاعة الله تعالی» حيث إن رحلة الحج -خاصة في القديم- رحلة 
شاقة» تجمع مشقة الطريق» ومشقة الوقوف بعرفة» ومشقة المبيت في منى ثلاثة أيام 
ومشقة الزحام في ري الجمرات والطواف» ومشقة البُعْد عن الأهل. قال تعالى: طاح 
مومت فسن قرش فیهرت لَلَجَ تلاوت ولا نوف اج کال ف تج 4 
[البقره: .]1٩۷‏ 

۵- التعارف وتقوية روابط الأخوة والتعاون بين السلمین الذين يجتمعون من شتی 
بقاع الأرض. 


المطلب الثاني: مقاصد العلاقات الزوجية 


مقاصد الرواج: 


ذ- العناسل والتکاثر بغرض ١‏ ستمرار النوع الا نسانی» وتعاون أفراده عل تحقيق 
عمارة الأرض عل النهج الرباني. قال تعالى: بت کش انار ای ون تس 
ردو کو وک مها روجھا وت متهعا رما لا کر مس وا وه ازی تون پد لاان ام هن 
رقا ®4 [النساء: .1١‏ وفي حدیث أذس بن مالك أنه 4 قال: "تزيّجُوا الودود الولود 
فإني مكار بکم الأنبياء يوم القيامة.۲) 

؟- توفير البيئة المناسبة لحفظ النسل وتنشئته تنشئة صالحة. ليس الغرض من 
الزواح جرد العناسل» لأن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال العلاقات الجنسية 
الشاعة الق لا تلتزم بالزواج الشري» ولکن الراد هو حفظ النسل برعایته وحسن 
تریبته» وهذا لا یتحقق عل الوجه الطلوب الا من خلال تعاون آبوین (الأم والأب) 
یشعران بروح المسؤولية اتجاه آولادهما. وأساس روح المسؤولية هو الزواج؛ لأن الزواج 
عقد يراد به الدوام وتکوین أسرة متماسکة يشعر أطرافها بالمسؤولية تجاه بعضهم 
البعض فيتعاونون على تحقيق مصالهم. ونظام الأسرة يقوم على المسؤوا لية والوفاء» 
وتظهر المسؤولية في الرعاية والتضحية: من الزوجين النجاه بعضیهما البعض» ومتهما 
اتجاه الأولادء ومن الأولاد -عندما يكبرون- اتجاه والديهم» وبذلك تنشأ الاسرة 
القائمة على الرعاية والتعاون والوفاء والتضحية. أما العلاقات الجنسية المشاعة فإنها 
تفتقد إلى هذه المزاياء ولذلك فهي لا تبنى مجتمعا متماسكا بقدر ما قساعد في هدم 
المجتمع وتفكيك روابطه. 

۳- تحقيق السكن والمودة والرحمة بين الزوجينء فلا يعاني الإنسان من حياة الوحدة 


() صحيح ابن حبان» كتاب التكاح» ذكر العلة التي من أجلها نمى عن التبتل. 


والعزلة والحرمان العاطفي؛ بل يعيش حياة آسرية فیها الود والرحمة والتعاون على مور 
الدين والدنیا. قال تعالى: وین اه أن حا كرصن َ شک اروا ا ڪڪ رابيا 
وکل يود وة | نفدل ك لیت لموم کرت( [الر وم۱[ 

بناء شبكة للعلاقات الاجتماعية من خلال المصاهرة: قال تعالی: وَهْوَأَذِى 
AYES‏ سا وص يرا را کات رَبك فا @ 4 [الفرقان. :۰ ولذلك لم يجعل 
الاسلام الزواج مجرد علاقة بين رجل وامرأة» بل جعلها علاقة بين أسرتين» فشرع 
الخطبة» واشترط الولي للنكاح حتى تکون العلاقة ربطا بين أسرتين كاملتين وليس 
بين شخصين فقط. والذين يدعون إلى إلغاء شرط الولي في السکاح يغفلون عن هذا 
المقصدء ويسعون إلى هدم شبكة العلاقات الاجتماعية التي يقوم عليها الجتمع 
السلم. 

ه- إشباع الغريزة الجنسية بطريقة منظّمة ومسوولة. آما فائدة کونها بطريقة 
منظمة فان اختصاص كل زوج بزوجته يحمي المجمتع من الصراع والتقاتل الذي ينشأ 
بين الرجال حول المرأة الواحدةء ومن الصراع والکید بين النساء حول الرجل الواحد في 
حال العلاقات الجنسية الشائعة» كما أنه يحمي آفراد المجتمع من فتك الأمراض 
الناتجة عن العلاقات الجنسية المحرمة (مثل الأمراض الجنسية» والإيدز). وأما كونها 
بطريقة مسوولة» فلأن الزواج يرسّخ قاعدة تحمّل الانسان المسؤولية عمّا ينتفع به 
ويتمتع به» فالمتعة الجنسية يقابلها المسؤولية اتجاه الطرف الآخر (الزوج أو الزوجة)؛ 
واتجاه الأولاد الذين ينتجون عن تلك المتعة الجنسية. 


مقاصد تشريع الطلاق: 

الطلاق لا يخلو من آثار سلبية على جميع أطرافه» خاصة على الأطفال» ولذلك جاء 
في الاثر وصفه بأنه "أبغض الحلال إلى الله" ولكن القصد من الطلاق قائم على قاعدة 
"ارتکاب أخف الضررین"» ولذلك شرعه الإسلام دون توسّع فیه» فدعا إلى الصبر على 


الطرف الاخر وتغلیب النظر إلى الإيجابيات على الدظر إلى السلبيات» قال كَل "لا 
یرل [أي لا يُبغض] وین مُؤْمِئَةَ إنْ کره منها ما رَضِيَ منها آکر. وأمر الأقارب 
بالصلح بين الزوجین: وان شاق رماتو م ڪڪ امنا من ماه تک امن 
هيل إن بُ رید ا صا لفق اه مات که کان علی ما حيرا @ 4 [النساء: ۳0 

فإذا صار ضرر الاستمرار في الزواح أكبر من ضرر الافتراق أصبح الحل الأفضل هو 
الطلاق. ویمکن تلخيص مقاصد الطلاق في ما يأتي: 

-١‏ دفع الضرر الحاصل باستمرار الزواج: جعل الله عز وجل في الزواج مودة ورحمة 
وسكينة» فإذا وصل الخلاف والشقاق بين الزوجين إلى درجة انعدام المودة والرحمة 
والسكينة» وصار الاستمرار في الزواج یشکل ضررا كبيرا على الطرفين أو على أحدهماء 
صار من الأفضل إنهاء ذلك الزواج؛ لأنه لم يعد يحقق المقصد منه. قال تعالى: وان 
قافن که ڪا من سيد ر ڪان َد وس عا سکیم @ ) [النساء: ۰۲۱۳۰ ويكون 
ذلك الانهاء بالطلاق في حال کون التضرر هو الزوج» وبالخلع من طرف الزوجة أو 
الفسخ من طرف القاضي في حال کون التضرر هو الزوجة. والفسخ من طرف القاضي 
يڪون في حال کون الزوج يسبب للزوجة ضررا کبیرا ویرفض تطليقهاء أو في حال 
طروء عيوب على الزوج تجعل في استمرار الحياة الزوجية ضررا فاحشا بالمرأة. 

؟- الخروج من الحرج الواقع سیب عدم القدرة على الوفاء باحقوق الزوجية: إذا 
وصل أحد الزوجين إلى درجة من النفور والكراهية للطرف الآخر بحيث لا يستطيع 
الوفاء بحقوق الزوجية فإنه يشرع له اللجوء إلى الطلاق؛ لأن الزواج قائم على المودة 
والرحمة والوفاء بالواجبات» فإذا انعدم هذا المقصد ولم يعد الشخص قادراً على الوفاء 
بواجباته اتجاه الطرف الأآخر فالأولى فسخ هذا الزواج بدلا من الوقوع في إيذاء الطرف 
الآخر وما ينتج عن ذلك من إثم ومعصية. وقد كان هذا من أسباب مشروعية الخلع 


)0 صحيح مسلم» کتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء. 


الذي هو طلاق من جانب الزوجة. قال تعالی: [ ن 'حِفْثْمَ نثرلایتیعا قيا حدوه و فلاجتام 
ما ات پو تا دود د فلت وھا وم یمد دود 5-57 راون 4 [البقرة: 
۰ وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت البي 
ب فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خُلق أو دين» ولكني أكره 
الحُفْر في الاسلام. فقال رسول الله يل أتردّين عليه حديقته؟ قالت: نعم» قال رسول 
الله يكل: اقبل الحديقة وطلّقها تطلیقة.() والراد بالكفر حُثْران حق الزوج؛ أي 
الوقوع في معصية التقصير في حق الزوج. فهذه المرأة أصابها نفور شديد من زوجها 
يمنعها من القيام بحقوقه على الوجه المطلوب» فرغبت في الفراق بدلا من الاستمرار في 
الزواج والوقوع في إثم التقصير في حقوق زوجها. 

المقصد من جعل الطلاق رجعیا: 


شرعت الرجعة في الطلاق بقصد تدارك ما فات وإصلاح ما يمكن إصلاحه. ذلك 
أنه بعد الطلاق قد يدرك الزوجان أن مرارة الطلاق وتبعاته السيئة أكبر من الشکلات 
الزوجية التي قادت إلى ذلك الطلاق فيقرران الرجوع إلى الحياة الزوجية ومحاولة 
إصلاح شأنهما. وإذا تکرر الطلاق والارجاع مرتين دون أن يحدث تغيّر حقيقي في 
أسلوب التعامل مع الحياة الزوجية» ووقع الطلاق الغالث فهذا دليل على أن احتمال 
إصلاح شأن الحياة الزوجية ضعيف جدا أو منعدم. ولذلك فلا فائدة من الرجوع إلى 
تلك الحياة مرة ثالشة إلا بعد مرور زمن تجرّب فيه المرأة حياة زوجية مع رجل جدید» 
ویجرّب الرجل حياة زوجية مع امرأة آخری» ویتعلمان دروس الحياة العملية التي قد 
تكون كفيلة بإحداث تغيير في أسلوب التعامل مع الحياة الزوجية. ومن باب 
الت جيم عل الرجعة أن شرع الله عز وجل بقاء الزوجة في وقت العدة في بيت الزوجية 
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حتى يكون ذلك آدعی لمراجعة النفس والتراجع عن الطلاق: قال تعالى: یاه ی 


)۱( صحیح البخاري» باب اخلع وکیف الطلاق فیه. 


۱۹۹ 


۳ صا 
و 1 مر و اه اس م 2 مس 
إذا طلقم السا قلقو ی هو حضواً ىة ات | اا عم وه ربو اخ خوط بت .9 1 تھ ولا 
۳1 رگ جم کک نت رح ص ا رس 021 2 سر رو ا یس 
ا ی ک دود الله وم یمد خدود الو ققد ارس ع لاتتری لر که 
دبع دق آمرا )4 زالطلای: .]١‏ 


قال ابن کثیر رحمه الله في تفسیره: 'وقوله تعالی: 9 لاعرجوهن موه ولاعرجع4ه 
[الطلاق: ١]؛‏ أي: في مدَّة العدّة ما حق السکنی عل الزوج ما دامت معتدَّة منه» فليس 
للرجل آن يُخرجها ولا يجوز شا أيضًا الخروج؛ لأنها معتقلة ی الزوج أيضًا... وقوله 
تعالی: اذى لعل هخرف بعد ذلك مرا ؛ اي: إنما آبقینا الطلقة في منزل الزوج 
في مدَّة العدة لعل الزوج یندم على طلاقهاء ویخلق الله تعالی في قلبه رجعتهاء فیکون 
ذلك آیسر وأسهل" 
القصد من نحديد الطلان يثلاث: 


حدّد الشرع الطلاق بثلاث مرات لتعليم الزوج السوولية في إدارة الخلافات 
الزوجية» فلا يستسهل اللجوء إلى الطلاق وتهديد الزوجة به» ففرصته في استخدام 
وسيلة الطلاق لمعالجة الخلافات الزوجية أو الضغط عل الزوجة محدودة. وحتى لا يتخذ 
الزوج الطلاق وسيلة إلى الإضرار بالزوجة في حال الشقاق» فيبقى يطلقهاء وإذا انتهت 
عدتها يُرجعهاء ثم يطلقها مرة أخرى» وهكذاء فلا يتركها زوجة له ولا مرها للزواج 
من غیره» قال تعالى: : این قاس الا یستزو] ری بان [البقرة: 28؟]» وقال 
تعالی: ۶ لا لا طلقتم له جلف جهن کوش موف أو سوه بمَعْرُو ف وآ 
سک هرس رار هو و نعل کل ققد ک کر تسه ول کنو مایت مه زوا 4 [البقرة: 
۳ وقد كان بعض أهل الجاهلية يتخذون من الطلاق وسيلة لتعذيب النساء فکان 
الرجل یطلق المرأة ویترکها حتی تقارب الخروج من العدة فیراجعهاه ثم یطلقها طلقة 
ثانية» ویترکها حتى تکاد تخرج من عدتها فیراجعها ولا يقربها ولا يعاشرهاء وهکنا 
مرارا كثيرة. فحرم الله عز وجل ذللك» وجعل للزوح فرصة التطلیق والارجاع مرتین» 


۲۰۰ 
فإذا أوقع الطلقة الثالعة انتهى حقه في إرجاعها. إلا إذا تزوجت من رجل آخر ووقع 
طلاق بینهما في الستقبل فعندئذ يجوز زواجها من الزوج الأول إن هما رغبا في ذلك. 

الطلب الثالث: مقاصد القتال في الاسلام 

شرع القتال في الاسلام لقاصد یمکن إجمالحا في العناصر الاتية: 
أولاً: رفع الظلم ودفعه : 

القصد الأول الذي شرع من أجله القتال هو رفع الظلم الواقع» خاصة عل 
المسلمين» أو دفع الظلم الذي يوشك أن بقع عليهم. ويدل على ذلك الآيات الآنية 


۱ ا ری ا 

-١‏ قوله تعالی: :9 ون تون ان نطو ون امه علض رام لقدير © الذي آخرجوا 
منيكرهم کنر لآ ات يف ولو را هه لادم آله الاس بخ هم يعض لدم 
3" مق هد ۵ 2 5 


ا وٿ ومد يُنكَرْفِهَا اشغ آله یوضر لَه من يره 
تیک عرد 4۵ دسح ۹ -۰:]. فهذه الاد ت تنص على أن القتال شرع لدفع 

۳ ورفعه () 

»- قوله تعالی: و کون ی سبیل 
ا ر هلا وال أا من نک ول ول این نک 
تير © [النساء: ۰ والآية صريحة في الدلالة على مشروعية القتال لرفع الظلم الواقع 
على المستضعفين من المسلمين الذين عجزوا عن حماية أنفسهم أو الحجرة من دار 
الكفر. 

۳- قوله تعالى: وف سيبل ال زنب یلوسر قا مدقا که لبف 
المع یی افو مث موصن حت روف ولد نفدل ولا تیاور 


0) انظر في بيان في معنى الآية: ابن الجوزيء زاد المسير في علم التفسير» ص .45١‏ 


۳۱ 


ود سید را یور نم ون فاوخ گنل جر ریت( 4 [البقر: ٠١‏ - 
٩۰۱‏ 
قوله تعالى: دوف سیل ل ی ڪر ولا دوا إن أنه لیف 


لْمَعْتَدِيِنَ © 4 يشير إلى أن الغاية من القتال هي دفع ظلم الکفار الذين يقاتلون 
المسلمين. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الاية منسوخة بالآية التي بعدهاء وهي 
قوله تعالى: وه تَيِفْسْموهْرٌ .7 وهو قول غير صحیح» حيث ذكر ابن تيمية أن 
جمهور المفسرين يقولون إنها غير منسوخة» وعلّق عل الرأي القائل بالنسخ بقوله: 
"ضعيف» فإن دعوى النسخ يحتاج إلى دليل» وليس في القرآن ما يناقض هذه الآية» بل 
فيه ما يوافقها'7 ويؤكد ابن تيمية قول جمهور العلماء بعدم فسخ الآية بکون الغاية 
من قتال الكافر هي "دفع شَرَّه وعدوانه وضدّه لغيره عن دين اللهء وهذا الشرّ يزول 
بالصغار والجزية مع العهد فإنه مع العهد كف يده ولسانه.۲۲ 

والذين ذهبوا إلى القول بأنها منسوخة» ذهبوا إلى ذلك بناء على تفسيرهم قوله تعالى: 
ل این سر 4 بمعنى الذين يبدأونكم بالقتاله وتفسيرهم قوله تعالى: 
لإ قرحت شور 4 بمعنى قتل جميع الکفان فقالوا -بناء على ذلك الفهم- إن 
الخانية الى تفيد بد قعل جميع الكفار نسخت الأول التي تحصر قتال الكفار في الذين 
يبدأون السلمین بالقتال. ولکن الظاهر أن قوله تعالی: # واشل وهر حت قشو 4 لا 
يعني قتل جميع الکفار؛ لأنه لم یقل: (واقتلوا الکفار حیث ثقفتموهم)» بل قال: 
رو وهر » والضمیر فیها عائد على الذين ذُكروا في الاية السابقة» وهو قوله تعالى: 
یلو وی ه. فالضمیر ليس عائدا إلى جميع الکفاره بل هو عائدٌ إلى أولعك 
الذين یقاتلون المؤمنين 


() ابن الجوزي» زاد المسير في علم التفسیر» ص١١١.‏ 
() ابن تيمية» قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم» ص١ .٠١‏ 
(۳) ابن تيمية» قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم. ص۰۲۱ 


۳۰۲ 
وبهذا التفسير للآيتين ينتفي الداعي إلى القول بالدسخ ويتبيّن أن الاية العانية 
مُكمّلة للآية الأولى ومُّفسّرة شاه والضمير فیها عائد على من دکروا في الاية الأولى» 

وهم الذين يقاتلون المسلمين 


ثائيا: منع الفتنه 2 الدين: 


الغاية الشانية من تشريع القتال هي منع فتنة( الناس عن الاسلام» ويدل على ذلك 


الآيات الآتية: 
دم كر کے سے کار و وشو مب 
-١‏ - قوله و ESET‏ و ن ڪون فة وتات له إن 


1 


تقو رک اک اف ماوت یور © وا وان له مالک رف الم 
Os. ra: E‏ 

> قوله تعالی: وقیور اتک تة ی لین برچ هو مک عدو لا 

م لين 4 [البقرة عو 

نلاحظ في هاتين الآيتين أن الأمر بالقتال مغيا بغايتين: الأولى: تتعلق بأمر عدي؛ 
وهو انعدام فتنة الناس عن الدين الحق والعقيدة الصحيحة. الغانية: تتعلق بأمر 
وجودي وهو صيرورة الدين كله لله أن د يخضع الجميع لسلطان الله )۳( والغايتان 
متکاملتان؛ فالفتنة في الدين لن تزول تماما إلا إذا کان الدين كله للّهء بمعنى أن یکون 


)١(‏ جاء في لسان العرب: "الفتنة الاختبار» والفتنة المحنة» والفتنة المال» والفتنة الأولاد» والفتنة الكفر» 
والفتنة اختلاف الناس بالآراء» والفتنة الإحراق بالنار." (ابن منظورء لسان العرب. مادة (فتن)» 
ص 5 4 ۳۳.) وسّمّيت هذه الأشياء فتنة لا تشغل الإنسان عن ما يجب عليه» وتصرفه عن وجه الحق 
والعدل. وبذلك يكون الراد بالفتنة العمل على صرف المسلمين عن دين الحق بالتخويف والتعذيب 
والاغراء. 

(؟) انطر في بیان معناها مثلا: ابن كثير» تفسير القرآن العظیم (القاهرة: دار الحديث. "۲ع۱ه/ ۲۰۰۵م) 
ج 4» ص ۰۱؛ ابن تيمية» قاعدة مختصرة في قتال الکفار» ص ٤-۹۲‏ ۹؛ صحیح البخاري؛ کتاب التفسیر» 
باب: تفسیر سورة الأنفال (وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة)» ج27 ص1۲ . 

(۳) محمد نعیم ياسين, افترآت حول غایات الجهاد (آنقرة: دار الارقم» ط۱ ۱4۰ ه -٤۱۹۸م)‏ ص۰۳۱ 


۳۰۳ 


السلطان لدين الله تعالى. وهذا د يعنى أن کون السلطان لدين الله تعالی ضروري لزوال 
الفتنة وتوفير الحرية الحقيقية للاختيار الديني. 


ثالثًا: أن يكون الدين كله لله : 


هذه الغاية في الغالب تکون جزءا من الغاية الغانية ومكمّلة هاء لأن انتفاء الفتنة 
في الدين يتحقق بکون السلطة للإإسلام. وقوله تعالى: هرق اتف وی 
ی وان SESS‏ ایح 4 [البقرة: *05] يحتمل أن يحكون معناه أن 
يدخل الناس جميعا في دين الاسلام» ويحتمل أن يكون معناه: "أي یکون دين الله هو 
الظاهر العالي على سائر الادیان.۳ والمعنى الأول غير مقصود؛ لأن القرآن الكريم 
سمح لأهل الكتاب أن يقيموا على دينهم في ظل الحكم الإسلاي بعد الخضوع 
للسلطان السياسي للإسلام ودفع الجزية. وكذلك كان فعلُ الرسول 4 والخلفاء 
الراشدين من بعده حيث سمحوا لأهل الكتاب والمجوس بالبقاء على دينهم في ظل 
حكم الإسلام. فيكون المراد بأن يكون الدين للّه: "أن لا يكون هناك استعلاء 
للكفر. ویکون العنی قاتلوا في سبيل الله حتى لا يكون الاستظهار والاستعلاء 
للكفرء وإنما الاستظهار لدين الله الذي هو الإسلام .7 

يقول ابن تيمية: "فالقصود أن يكون الدين كله له أن تكون كلمة الله هي العليا 
وكلمة الله اسم جامع لکلماته التي تضمنها کتایه ۲۲ 


() ابن کثیر تفسير القرآن العظیم ج۰۱ ص۹۳٤‏ . 

() حسن أحمد الخطافء "قراءة في کتاب حرية الاعتقاد في القرآن الکریم للدکتور عبد الرحمن حللي". مقال 
منشور في مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية لكلية الشريعة بجامعة دمشقء الجلد ۲۲ العدد ۰1٩‏ 
چوان ۰۲۰۰۷ ص5 ۰۱۰ 

(۳) ابن تیمی جموع الفتاوي» ج۲۸) ص ۱۳ ۲. 





الطلب الرابع: مقاصد العقوبات ف الاسلام 


القصد العام من العقوبات "حفظ نظام الأمة» ولیس يُحفظ نظامُها إلا بسدّ ثلمات 
امرج والفتن والاعتداء وأن ذلك لا يكون واقعا موقعه الا إذا توّته الشريعة ونفذته 
الحكومة» والا لم یزدد الداس بدفع الشرّ الا شرًا.""“ ویمکن تلخیص آهم مقاصد 
العقوبات في الاسلام في العناصر الاتية: 
- تعلیم الانسان السوولية عن أفعاله: العقوبة تجعل الشخص يذوق العواقب 
امؤلة لفعله السيء فيتعلّم تحمل مسؤولية أفعاله» ویرتد ع عن العودة إليها. قال تعالی: 
© وَآلَارِقُ والس ارک فَأفَطْعوَا یریما جرا بما کسبا تکلا من َه یز 
حي 4 المائدة. : ۰۳۸ وقال تعالى: یا از 2 HES‏ 
رمن هر میک ی معدا فَجَرَكهُ مل ماقتل م لتحم بتک بوه دوع . رع 
لَکنبة اوك اط راردا ا س یوق وال آمره 5 
سلف ومن عاد وہ نيا من عرمخرایتل 4 [المائدة: .]٩0‏ 


وقد عبر ابن عاشور عن هذا المقصد بالتأديب الراجع إلى إصلا ح الفرد.© 


؟- إرضاء المجني عليه» ومنع وقوع الثأر الذي يؤدي إلى العدوان والفوضى عند 
عدم معاقبة الجاني. ولذلك لم يجعل الشرع تطبيق العقوبات لاحاد الأفراه بل 
جعلها للدولة عن طريق نظام القضاء. فإذا قامت الدولة بمعاقبة الجاني» ورأى المجني 
عليه ذلك» تحقق إرضاؤه؛ فلا يجد في نفسه بعد ذلك داعياً للثأن كما يتحقق العقاب 
العادل للجاني من سلطة محايدة لا تجد في نفسها غضباً وثوراناً يدفعها إلى الثأر بغير 
عدل كما يحصل لو ترك مر العقاب للمجني علیه. 
)١(‏ ابن عاشور» مقاصد الشريعة» ص ۳۸۱. 


)$( ابن عاشورء مقاصد الشریعف ص ۰۳۸۱ 
(۳( ابن عاشور» مقاصد الشریعت ص ۳۸۲. 





۳۲۰۵ 


۳- زجر الناس عن ارتکاب الجرائم: عندما یعرف الشخص أن فعلاً من الأفعال 
السيئة تترتب عليه عقوبة قانونیة» ویری تطبیق تلك العقوبة على المجرمين» فان ذلك 
یبعث في نفسه الرهبة من الوقوع في تلك الأفعالء وبذلك تکون العقوبة وازعا ماديا 
يدعم الوازع الذاتي الاتج عن الایمان والعقوى. وقد شرع الاسلام إقامة بعض 
العقوبات علانية زيادة في تحقيق ذلك الزجرء قال تعالی: را کی تابجاو 
تاد بھ ما راف ف دن این ک یرون باک وکو الي وآ ہد دهم اط امن زی )4 
[الخور: ؟]. 

-٤‏ توفير الأمن والبيئة الصالحة: إن استقرار حياة الناس يحتاج إلى الأمن» حتی 
يأمن الناس على دينهم وأنفسهم وأموالحم وأعراضهم. فمثلا: عقوبة الردة لتوفير الأمن 
الديني» حتى لا يعمل المرجفون عل تشكيك عامة الناس في دينهم من خلال إظهار 
الردة والطعن في عقائد الإسلام وشرائعه. وعقوبة القصاص لتوفير الأمن على النفوس» 
فلا يتجرأ الناس على القتل. والقصاص أفضل وسيلة للحفاظ على الحياة» وقد عبر 
القرآن الكريم عن ذلك بقوله: 9 وَل في قاس حو يولي الاي لَڪ 
ویک © [البقرة: 0]. وعقوبة السرقة ليأمن الناس على آمواهم فلا يتجرأ الناس 
على سرقة أموال غيرهم. وعقوبة القذف ليأمن الناس على آعراضهم فلا يتجرأ الناس 
على اتهام غيرهم بالفاحشة والطعن في آنسابهم. 

- قصر العقوية وآثارها على الجاني قدر الإمكان: لقد جاءت الشريعة بعقوبات 
يقتصر أثرها على الجاني ولا يتعدى إلى أفراد أسرته أو إلى المجتمع بصفة عامة. ولذلك 
نجد أن العقوبات الواردة في القرآن الكريم والستّة السبوية تتركز على العقوبات 
الجسدية التي يقتصر أثرّها على الجاني. أما العقوبة بالسجن فهي ليست عقوبة أصلية 
ف العظام الاسلاي. نعم» ورد في القرآن الکریم عقوبة تشبه عقوبة السجن؛ و 
حَبْس المرأة التي ترتحب الفاحشة في بیتهاه وذلك في قوله تعالى: 2 والق يَأتِينَ 
الاجم من ارس 6 َاستَشهدهاً له أربَحَةٌ سکم وان سهاو امن ۳ 





اون حى تفه من َوَيجَحَلَ لته هد سا 2 [النساء: ۲۱۵ ولکنها 
یکت وشرعت عقوبة الجلد بدلا منهاء وفضلا عن کونها دُیحَت» فهي تختلف عن 
عقوبة السجن المطبّقة في العصر الحديث» فهي مرد إقامة جبرية في البیت بحيث لا 
كما أن البي يكل لم یعاقب أحداً من الجناة باحبس» وما یذکره الذين یکتبون في 
من باب العقوية بالحبس» وإنما هو احتجاز مؤقت لأولعك الأشخاص في انتظار البت 
وقد حصلت واقعة في زمن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مع الشاعر الحطيئة 
(جرول بن آوس العبسی) الذي كان سليط اللسان كثير المجاء» حيث شگاه أحد 
الذين هجاهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر بحبسه. 
فلما أرسل إليه الحطيئة قصيدة مطلعها الأبيات الآتية: 
ماذا تقول لأفراخ بذي مَرَخ ژغب الحواصل لا ماءٌ ولا شجرٌ 
میت كاسِبَهُم في قَعْرَمُظْلِمَة فاغفر عليك سلام الله يا عمر 
أدرك عمر أن آثار عقوبة الحبس تعدّت الجاني إلى أسُّرته فأمر بإطلاق سراحه. 
ويروى أنه دفع له مبلغا من المال مقابل الکف عن أعراض المسلمين» وأخذ عليه 
عهدا ألا يعود إلى هجاء أحد. 
لقد أجاز الفقهاء الأوائل الحبس الوقّت للمدين الماطل الذي يرفض دفع ما عليه 
من دين للضغط عليه للوفاء بدينه» أو حبس الم في تهمة خطيرة في انتظار التحقيق 
والبت في أمره» وليس ذلك من باب تشريع الحبس عقوبة على فعل من الأفعال. 
وقد أذخْلّت عقوبة السجن في التاريخ الإسلاي على يد الحكام الطَلَمَة الستبدین 
جزءا أساسيا من النظام العقابي الحديث عندما لت القوانين الغربية إلى العالم 


۳۰۷ 


الاسلاي. وهي عقوبة كلها سوءٌ واعتداء على الحقوق: ففیها اعتداء على حقوق الزوجة 
والأولاد بحرمانيم من راعیهم وعائلهم. وفیها تضييع لوقت السجین في غير فائدة 
وتضییع لطاقات الساجین وخبراتهم دون عائد. وفیها إفساد لاخلاقهم» وتعلیم 
الاجرام حين يلتقي السجناء الذين ليس هم رصید ميء في الاجرام بالجرمین 
المحترفين قیتعلمون منهم فنون الاجرام. وفیها إهدار لأموال الدولة بالانفاق على 
متات الا لوف من السجناء. وقد بدأ الأوروبيون یقلصون من عقوبة السجن في الجرائم 
غير الخطيرة ویعوضونها بعقوبة "ْْمَة الجتمع" 

قد يكون الأوروبیون معذورین حين آدخلوا عقوبة السجن والغرامة الالية بدلا 
من العقوبات الوحشية التي شرعها القانون الرومانی؛ ولکننا لسنا معذورین في 
تقليدهم في تعمیم تلك العقوبات؛ لأن العقوبات الوجودة في شريعتنا متناسبة مع 
الجرائم التي وْضِعَّت طهاء وآثارها قاصرة على المجرم غير متعدية إلى غيره. إن الحجة 
التي يقدمها أنصار عقوبة السجن بأن العقوبات الجسدية فيها إهانة لكرامة الإفسان 
هي حُجَّةٌ داحضة! فمن ذا الذي يزعم أن السجن ليس فيه إهانة لكرامة الانسان؟ وأي 
إهانة أكبر من أن يُرتى الشخص في زنزانة وتضيّع حیائه في غياهبها؟ أيهما أقل إهانة: 
إن تجلد الشخص عددا من الجلدات ليذوق وبال جريمته ويتأدب» ثم تتركه يذهب 
وشأنه ليعيش حياته ويَعُول أسرته وينفع مجتمعه» أم أن تسجنه شهورا أو سنوات طوال 
فنُضيّع حياته ووقته الشمين وتحرمه من آسرته وتحرم أسرته منه» وتضيّع آولاده 
وزوجته» وتُقيّد حريته» وتمنع المجتمع من الاستفادة من طاقاته وخيراته؟ لا شك أن 
الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية للسجن أكبر بكثير من آثار العقوبة 
الجسدية» ولا يوجد مبرّر حقیقی لسجن الشخص إلا إذا كان مجرما محترفا سُغْلَه 
الإجرام؛ ولا مناص من کف شمه عن المجتمع إلا بسچنه() 


)0 للدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد مقال مفيد بعنوان: التعزير بعقوبة (السجن بالمُدّد) هل ها أصل في 
الإسلام؟ موجود على موقع "صيد الفوائد" على الرابط الاي: 
http://www.saaid.nelDoat/yusuf/® ° .htm‏ 


الطلب الخامس: مقاصد العاملات الالية 
مقاصد التبرعات المالية: 


شرع الاسلام التبرعات الالية ورعب فیها من أجل تحقيق التکافل» واشاعة 
التعاون» وتقوية روابط الأخوة بين السلمین» وادخار الغواب لیوم القيامة الذي لا ینفع 
فيه مال ولا بنون. وأهم التبرعات المالية هي الصدقة والهبة والوصية والوقف. 

إن العبرعات الالية أثرٌ من آثار الخُلق الاسلاي الرفیع» ومظهر من مظاهر الرحمة 
وابتغاء وجه الله تعالی» ولذلك فان الشارع یشترط فیها أن لا تؤدي إلى الظلم وافساد 
ذات البين أو تضییع حقوق الاخرین. ولذلك آمر الشارع بالعدل بين الأولاد في العطية 
والطبة؛ لأن في عدم العدل ظلمٌ لبعض الاولاد واثارة لبواعث الحقد والغل بين الأولاد 
من جهة» وبين الأولاد المحرومين والوالد الواهب من جهة آخری. وفي الحديث عن 
النعمان بن بشیر رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية فقالت عَمْرَّة بنت رواحة: لا 
أرضى حتى تُشهد رسول الله كَل فأق رسول الله ب فقال: إني أعطيت آبني من عمرة 
بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ 
قال: لاء قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع فرد عطیته.۲۳ 

كما نهی الشرع عن الإضرار بالورثة بالوصية فحدّها بالغلث حفظا لمصالحهم. وفي 
الحديث أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله بي في حجة 
الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت: يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع 
وأنا ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت 
أفأتصدق بشطره؟ قال: لاء الغلث والغلت كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 


تذرهم عالة يتكمّفون الداس.(۲) 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الحبة وفضلها والتحريض عليه. 
(f)‏ صحیح مسلم» كتاب الوصية باب الوصية بالثلث. 


۲۹ 

كما أنه لا يجوز للشخص أن يتهرّب من دفع ما عليه من دیون بإفشاء تبرعات مالية 
مثل هبة ماله لشخص ماء لانه في الحقيقة لا يهب ماله بل يهب مال غیره» حیث إن 
جزء ماله الذي يكافع ما عليه من دين هو في | حقيقة ليس ملكا له. كما أن هذه اطبة 
لا یبن أن يكون القصد منها ابتغاء الغواب عند الله تعالى؛ لأن فيها معصية 
بتضییع حقوق الآخرين» ولا تحقق تقوية روابط الأخوة بين السلمین» بل هي إفساد 
لرابطة الأخوة وقطع طا. 

وكذلك لا يجوز للشخص أن یتهرب من دفع الركاة بالهبة الصورية» بأن يعمد عند 
رأس الحول إلى هبة جزء من ماله بقصد إنقاص النصاب وإسقاط واجب الركاة على أن 
يسترجع ذلك المال أو بعضه بعد مُّضْيّ الحول؛ لأن هذه الهبة ليس فيها وجه من وجوه 
الخير التي شرعت التبرعات المالية من أجلهاء بل هي فساد محض. 

ولا كان ادف من العبرعات المالية هو تقوية أواصر الأخوة ومساعدة المحتاجين 
فقد نمی الشارع عن الرجوع فيها؛ لأن في الرجوع فيها مناقضة لمقصدهاء فتصير 
مفسدة لأواصر الأخوة بعد أن كان المقصد منها تقوية تلك الأواصر. قال للا "لیس 
لعا مَكَلُ السوءء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه"'! كما نهی الشارع عن المنَّ 
بما يعطيه الافسان لغيره» قال تعالی: یب ين اموا لا موأ صقي كر یامن 
کی [البقرة: 634]» وقال تعالى: ول مع روف ومع ره یرفن صَدَفَّةِيَبَعْهَا 
۳ © * [البقرة: ۲۲0۲ 
مقاصد العاوضات المالية : 

القصد الأساس من العاوضات هو حصول الناس على احتياجاتهم من بضاعة أو 
نقود أو خدمات أو منافع. ذلك أنه لما كان كل فرد لا یستطیع تحصیل جميع ما تحتاج 


(۱) صحیح البخاري باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدفته. 


۳۹۰ 
إليه حياته من مصالح مادية ومعنوية» فانه لا بد من تکامل أفراد الجتمع بتبادل 
البضائع والنقود وا خدمات والنافم. وسبیل ذلك التکامل إما بالعاوضات أو بالتبرعات. 
وحتی یتحقق القصد من العاوضات عل الوجه الطلوب لا بد أن تکون العاوضات 
عادلة وخالية من الاستغلال والغش والغرر وأسباب النزاع. ولذلك نجد الشريعة ترکت 
للناس مرونة في اختیار الوسائل والاسالیب التي تحقق هم تلك العاوضات» وهي 
الرونة التي عبر عنها الفقهاء بقوطم: الأصل في العاملات الاباحة» والأصل في 
العادات الالعفات إلى العاني لا إلى الألفاظ والبانی. ولکنها وضعت ضوابط لعلك 
الوسائل والاسالیب بما يحقق العدل ویمنع الاستغلال والغش والغرر والنزاع بين 

الناس. 


الطلب السادس: مقاصد نصب القضاة 


من الاحکام التي جاءت بها الشريعة نصب القضاة وبیان القواعد الاساسية 
للتقاضي» وتهدف هذه الأحكام إلى تحقیق مقاصد یمن جماها في الآني: 

-١‏ معاقبة الظلمة والجناة الذين یعتدون على الآخرين في آننسهم أو أموالهم أو 
أعراضهم. وقد جُعِل العقاب منوطا بالقضاء لأمرين: أحدهما: أن ترك العقاب 
للمجني عليه يوقع في الظلم والتهارج» وهي أمور تودي إلى الفوضى وانفراط عقد 
المجتمع. ذلك أنه إذا ثرك العقاب للمجني عليه تحوّل الأمر إلى الخأر والانتقام» 
والمجني عليه یکون عادة في حال غضب وحنق على الباني وغالبا ما يدفعه ذلك إلى 
المبالغة في العقاب والوصول به إلى حال الظلم وتجاوز الحدودء وذلك يدفع الجاني 
وعشيرته إلى الرد والانتقام من الجني علیه» وقد يستعين المجني عليه بعشيرته لدفع 
ذلك» وتصير الأمور إلى الانتقام والتأر المتبادل» وتنتشر الفوضى والخراب. والأمر 
العانی: أنه قد يكون الجاني أقوى من المجني عليه فیعجز المجني عليه عن معاقبة 
الجاني والأخذ بحقه» ويصير العقاب مسلطا على الضعفاء أم الأقوياء فلا ينام جزاء 


على جرائمهم. آما القضاء فانه جهة محايدة لا یدفعها دافع الخار والانتقام» كما آنها 
تملك سلطة إيقاع العقاب على القوي والضعیف. 

؟- فض النازعات بين الناس وایصال الحقوق إلى صحابهاه وهو الذي نعبر عنه 
بإقامة العدل بين الناس. إن الشريعة تركز على تحديد حقوق الناس وتربية الوازع 
الذاتي وتقويته 2 نفوسهم» وتوجب علیهم احترام حقوق الآخرين وعدم الاعتداء 
عليهاء كما آنها تدعو إلى التسامح والتصالح» ولکن مع ذلك فان الشارع یعلم أن 
الوازع الذاتي لا بکفي في ردع جميع الداس» وأن الحاجة ماسة إلى الوازع السلطاني 
لعدعيمه أو تعویضه عند فقدانه» فکان لابد من الوازع السلطاني الذي يمثله القضاء. 

كما أن وجهات الدظر قد تختلف أحيانا فیتنازع الناس الحقوق ویری كل طرف أنه 
أولى بهاء فكان لا بد من طرف محايد يُقيّم وجهات النظر المختلفة ویحکم بما يراه 
صواباه ويعطي الحقوق لمن يرى أنهم اصحابها. 

*- التعجيل بإيصال الحقوق إلى أصحابهاء ويقول عنه ابن عاشور: "وهو مقصد من 
السمو بمكانة» فإن الإبطاء بإيصال الحق إلى صاحبه عند تعينه بأكثر ما يستدعيه تنيع 
طريق ظهوره يثير مفاسد كثيرة» منها حرمان صاحب الحق من الانتفاع بحقه» وذلك 
إضرار به. ومنها إقرارٌ غير المستحقٌ عل الانتفاع ڊشيء ليس له وهو ظلم للمحقٌ... 
ومنها استمرار المنازعة بين المُحقّ والمحقوق» وفي ذلك فسادٌ حصول الاضطراب في 
الأمة."7) 


)0 ابن عاشور» مقاصد الشریعة» ص٦۳۷‏ . 
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الفصل السابع 
مقاصد الشارع 2 منهج التشريع 





الفصل السابع 
مقاصد الشارع 2 منهج التشريع 


آهم مقاصد الشارع في منهج التشریع هي: مراعاة الفطرة» والتیسیر والسماحقه 
وعموم أحكام الشریعة» والوازنة بين الصالح والفاسد» ومراعاة مآلات الافعال 
والأحكام. وسیتم تناول كل واحد منها في مبحث خاص. 
البحث الأول: مراعاة الفطرة 


المطلب الأول: مفهوم الفطرة 


عرّف ابن عطية الفطرة بأنها: " ِْمَة والحيئة التي في نفس الطفلء التي هي معَدَة 
ومهِيّاةٌ لأن يميّرز بها مصنوعات الله تعالى» ويستدل بها على ربّه» ويعرف شرائعه 
ويؤمن به.) وقسم ابن عاشور الفطرة إلى فطرة جسدية» وهي الصفات الحسية التي 
خُلِقَ الإفسان عليهاء وفطرة عقلية» وهي القدرة على الفهم وقوانينه» أو بعبارة 
أخرى هي: الاستعدادات العقلية والنفسية التي خُلِق الاذسان عليها. 

يقول ابن تيمية: "الله سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحق 
والتصديق به» ومعرفة الباطل والعکذیب به» ومعرفة النافع الملائم والحب له ومعرفة 
الضار المنافي والبغض له بالفطرة. فما كان حمقًا موجودا صدّقت به الفطرة» وما كان حقًا 
نافعا عرفته الفطرة وأحبّته واطمأنت إليهء وذلك هو المعروف. وما كان باطلاً معدوماً 
كدّبت به الفطرة» فأبغضته الفطرة فأنكرته. قال تعالى: مهم عون وین دشر 
ڪن اشڪر 4 [الأعراف: ۳(:۰]۱۵۷) 


. ۳۲٦۹ص‎ 4 ابن عطية» الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز» ج‎ )١( 
۰۱۹۱ (؟) ابن عاشورء مقاصد الشريعة» ص‎ 
. ابن تيمية» نقض المنطق» ص۲۹‎ )( 


المطلب الغاني: معيار تحديد الفطرة 


المعيار الأساس في تحديد ما هو موافق للفطرة وما هو مخالف طا هو أحكام الشرائع 
السماوية» وخلاصتها شريعة الإسلام. إن شريعة الإسلام يما جاءت به من تعاليم 
وأحكام هي التجسيد الواقعي للفطرة. وإذا أردنا أن نتعرف على الفطرة فلننظر إلى ما 
جاءت به تلك الشرائع السماوية» وخاتمتها شريعة الاسلام» فما أرشدت إليه تلك 
الشرائع فذاك هو الفطرة» وما نهت عنه فإنه مخالف للفطرة. قال تعال في وصف دين 


ااسلام: هت زین کرت کی تراس لبیل لكا لل 


4 


دیلک یموک أ ڪا الاس لاي كمُورت © 4 الروم: 1۳۰ فدین الاسلام هو 
الفطرة» والفطرة هي التوحید والاستعداد للخير والصلاح.() 

ويؤكد ذلك العنی قوله تعالی: ۲ دح لوی في من تنو © رده سل 
© [التين: ؛ - 0). یقول ابن عاشور في بيان معناها: "فلا شك أن الراد بالتقویم في 
الآية تقويمٌ العقل الذي هو مصدر العقائد الحِقّة والأعمال الصالحة» وأن المراد برده 
أسفل سافلين انتقال الناس إلى اكتساب الرذائل بالعقائد الباطلة والأعمال الذميمة. 
وليس المراد تقويم الصورة» لأن صورة الناس لم تتغير إلى ما هو آسفل.۳ 

إن اتخاذ ما أرشدت إليه الشرائع السماوية دليلاً إلى معرفة الفطرة أمر ضروري؛ 
لأن حديث الفلاسفة المسلمين عن الفطرة مجرَّدَةٌ هو حديثٌ عن شيء جرد غامض لا 
يوجد معيار واضح لتحديده» وهو بعبارة أخرى أمرٌ قائم عل الافتراض» ويدل على ذلك 
ما عرّف به ابن سينا الفطرة» حيث يقول: "ومعنی الفطرة أن يتوهم الانسان نفسه 
حصل في الدنيا دفعة وهو عاقل؛ لكنه لم يسمع ریا ولم يعتقد مذهباء ولم يعاشر أمة 
ولم يعرف سیاسة» ولكنه شاهد الحسوسات وأخذ منهاء ثم يعرض عل ذهنه شيئاً 





١‏ قال الرازي: "أي ألزم فطرة الله وهي التوحید فان الله فطر الناس علیه. حيث أخذهم من ظهر آدم 
وسأهم (ألست بربكم)؟ فقالوا: بى." تفسير الرازي» ج۰۲۹۵ ص ۰۱۲۱-۱۲۰ 
0 ابن عاشور مقاصد الشريعة» ص؟94١.‏ 


۳۷ 
ويتشكك فیه فان آمکنه الشكٌ فالفطرة لا تشهد به» وان لم یمکنه الشكٌ فهو ما 
توجبه الفطرة.() فأنت تری من کلامه أن الأمر قائم على الافتراض والتوهم! وکیف 
نجعل ما یکون قائما على الافتراض والتوهُم معیارا مُستقلاً للخکم على الأشياء؟ 
وأين هذا الشخض الذي بلغ سن الرشد ولم يسمع رأياء ولم یعتقد مذهباء ولم یعاشر 
مت ولم يعرف سياسة؟ وكيف يمكن للشخص الذي فعل جميع هذه الأمور أن 
یتصور نفسه أنه لم یفعل شيئاً من هذا ثم کم على الأشياء؟ هذا غاية في التجرید 
والافتراض لا يُعقل اتخاذه معياراً في الحكم على الأشياء. ولذلك نجد ابن سينا نفسه 
يقول بعد ذلك مباشرة: "وليس كل ما توجبه فطرة الانسان بصادقء إنما الصادق فطرة 
القوة التي تسى عقلا وأما فطرة الذهن بالجملة فربما كانت كاذبة» وإنما یکون هذا 
الكذب في الأمور التي ليست محسوسة بالذات» بل هي مبادئ للمحسوسات» فالفطرة 
الصادقة هي مقدمات وآراء مشهورة محمودة» أوجبٌ التصديق بها إما شهادةٌ الكل مثل 
العدل جمیل» وإما شهادة الأكثر» وإما شهادة العلماء أو الأفاضل منهم.۳؟؟ وبهذا ترى 
أن ابن سينا خرج ما سماه الفطرة إلى العقل بقوله: (القوة التي تسى عقلاً)» وإلى 
شهادة العلماء والأفاضل من الاس بحكون الشيء حسنا. ولا شك أن العقل والعلماء 

والأفاضل كلهم قد سمعوا آراء واعتقدوا مذاهب» وعاشروا أثماء وعرفوا سياسات. 


المطلب الثالث: مظاهر مراعاة الفطرة في شريعة الإسلام 


-١‏ تلبية الاحتياجات الفطرية بطريقة متوازنة: تظهر مراعاة الفطرة في كون دين 
الله تعالى لم يأت بمنع ما تة دفتصبه تقتضيه الفطرة» بل جاء باقرار وتشريع ما تحتاجه تلك 
الفطرة. قال تعالى: رين لِلنَّاسَ حت حت مهوت من شا ی وَالْقَسْوِ رِاَلْمْقَسطرَةٍ 


و سم 23 > ص 21 212 مو 
من ۱ هب واله و الیل ألْمْسَوَمَةٍ 2 وَالْشار وا بت لمکم أ مج الد 


()کتاب النجاة لابن سيناء نقلا عن مقاصد الشريعة الاسلامية لابن عاشور» ص۱۹۱ 
(؟)كتاب النجاة لابن سيناء نقلا عن مقاصد الشريعة الاسلامية لابن عاشورء ص ۰۱۹۱ 





نل وسح سر المتاب ® 4 [آل عمران: IN:‏ 


فقي الاية إقرار بحاجة الفطرة الافسانية إلى إشباع شهوة اهنس والولد والمال. وقال 
تعال: کیا وای کک تجو وط ولد لاشو اكه یب شرفي 
© كلمن حرم زب اه ای لیو وی ند تخل ونی كلم لدا 
خالا امه ۳ يت لموم امو فل ات حور الموج ماه مناوت 
وام ولي بك احق ون تشرو بو ما رل پوه ساط وآن رم ما لا 
از ۳ ۳۳-۱ فالشرع جاء باباحة التمتع بالطیبات واشباع الحاجات 
الفطرية» وتعنیف من يحرمون الناس من ذلك. وفي الآيات تأكيد بأن الشرع انما حرم 
الفواحش والخبائث الي فيها إفساد للفطرة وإضرار بالإفسان. 
ومع إباحة السمتّم بالطيبات حدّر القرآن الكريم من الوقوع في الغفلة عن الدار 
الآخرة وعن الإعداد ها بسبب الانشغال بمتاع الدنياء فقال تعالی: فلکم 
برص تسم نت ات شقواعند ره متت ٿ ري من تیه الان ررر فيهَا 
روط وضو مراد هب با ماد 4 [آل عمران: ۱۵]. 
والطلوب هو الوازنة بين حقوق النفس وحقوق الله تعالى وحقوق العباد. روی 
البخاري عن أبي جحيفة قال: خی التي 3 ين سَلْمَانَ راي ردا قََارَ سَلْمَانُ ٤‏ 
ل قَرَأَى 3 الدَرْدَاءِ مُتبَدَلَةَ ققال لها: ما هَأنْكِ! قَالَت: حول بو الدَرْدَاءِ لَيْسَ له 
جَهُ في اليا فَجَاءَ اه فص هلام فَقَالَ: کل قال: َي صَائِمٌء قال: ما أ 
7 ىح حَيّ تاک قَالَ: قاگڙ. قَلََا گان اللَّيْلُ هب أَبُو ال رداء يَقُومُ قا: ت تام نم 
هب يفوم فقال: کم فلمّا گا من آجر الیل قال سَلْمَانُ: فم الا فصلیّاه ال له 
57 إِنَ رت عَلَيْكَ حقّا یات حه لاخ لت - حَناه قاط کل 


۳4 


ي خن حَقَهُ حه فاق التي ۶ له قد گر ذَلِكَ له فقال ال يل دق سلمان.() 


2 
1 
قا 


(۱) صحيح البخاري,کتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه لیفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء. 


یقول الدکتور عبد الجید السجار تعلیقا على هذا الحديث: "ففی هذا الحديث إثبات 
لا کیت عليه النفس الإنسانية من خطوط متوازنة» فخيط يصلها باه وآخر 
بالذات» وثالث يصلها بالأسرة» ورابع يصلها بالمجتمع مرموزا إليه بالضيف. وهذه 
الخيوط هي التي تمثل الشبكة النفسية التي تمحّن من أن يعيش الانسان من خلاطا 
متفاعلا مع الحياة. ولكي تكون شبكة ممكّنة من الحياة ينبغي أن تكون خيوطها 
جميعا على قدر من المتانة» فیحفظ بذلك إذن توائهاء وما جاء في الحديث من آمر بأن 
يُعطى کل ذي حقٌّ حقّه انما هو في حقيقته أمر بأن بحفظ التوازن الذي عليه هذه 
الشبكة السفسية °٠.‏ 

وقد ذم الله عز وجل النصارى في مخالفتهم الفطرة بابتداع الامتناع عن الزواج 
(الرهبانية)» فقال تعالى: ورهب اة اترما ماک عليه ال إلا رون 
نا رواخ رابنیا کان زرح مامت مه اجر وک مسفن © 4 [الحديد: 
1 فذمهم على ابتداعهم الرهبانية الخالفة للفطرة» وذمهم عل أنهم لم یرعوها حن 
رعايتها. وكان طبيعياً أن لا يرعوها حق رعايتها لأنها اعنات مخالف للفطرة البشرية 
النصوص علیها في قوله تعالى: وین ايلود نع ڪ رۇن تشک رو تسوا 


کے مر مر بو من مت 


ها رجعل بت ڪر هود وم ّف لاک لت مر میگ روت 4 [الروم ۵ 
؟- النهي عما يخالف الفطرة ویفسدها: كما تظهر مراعاة الفطرة في تحريم ما 

دل كن تفز مع ال کال ریش تا اه ؛ كفنا ألا تيي؟ فنهانا عن ذلك: 

فرص لتا بعد ذلك أن توح المَرأةٌ قوب كم قرا يها یرت ءام وا اترما 

طیبت ما ال ڪل اله تست ره [المائدة: "AY‏ ؟ وعن سَعْد بن أبي وقّاص قال: ارد 7 يَسُولُ اللّه 

له عل عُنْمَاكَ بن مَظُعُونٍ الب ولو أذن لَه لکفتصیت. 

(۱) عبد المجيد النجارء مقاصد الشريعة بأبعاد جدیدة» ص ۹۳. 


(؟) صحیح البخاري کتاب تفسير القرآن. 
,۳( صحیح البخاري» کتاب النکاح» باب ما یکره من التبتل والخصاء. 


۳۳۰ 
ومن ذلك النهي عن العبتّل والرهبانية. عن أذس بن مالك رضي اللَّهُ عَْه قال: جاء 
لاه رفط إل يُيُوتٍ أزرَاج لقع بل نالو عن عبَادة الي بلك فلمًا نیوا کم 
تَقَالُوهَاء تلو وین خن من اي 46 قذ غفِرَ له ما تَقَدّمَ من ده وما تاره قال 
أَحَدهم: ما أنا فاي أصل الیل بَدّاه وقال آحَدُ: ئا أُصُومُ الذَهْرَ ولا أفط وقال آَه: 
أنا أغترل النَّسَاء فلا أتزوّجٌ آبدا؛ فجاء رو الله 4 اليم » فقال: نتم الذين كُلْتُمْ 
كدًا وكدًا؟ أمَا واللّهِ إن لأَخْمَاكُم لله ناگم له “كني وم وأفیت صل وَأَرْقُدٌُ 

وأتزوّجٌ النسَاء» فْمَنْ رَغِبَ عَنْ سني لیس منی.۳) 
ومن ذلك التهي عن الوشم والتّمص والعفلح الذي فيه تغيير ملق اللّه: قال عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه: 'لعَنَ ال الواشِمّات والمُسْتَوْشِمَاتء والمُْتَتَمِّضَاتء 
وا AE‏ ت لل 8 إل مُغَيّرَاتِ خَلّقَ الله تال. مالي لا أَلْعَنُ من لَعَنَ الى مَل () 
ومن ذلك الدهي عن تشبه الرجال بالنساء وتشبّه النساء الرجال: عن ابن عبّاس 
أنّ الت كل 'لَعَنَ الْمُتَشَبّهِيتَ من اليّجَال بِالنّسَاءء ولَّعَنَ المُتَسَبّهَات من النَّسَاء 
بالتجَال.(۲ 


ومن ذلك أيضا النعي عن التمقيل بالحيوان كما في قوله تعالى عن فعل الشيطان: 
ارک 2000 SE‏ ۳۳/۳ و UE‏ 2 بر" سر ادات نامر ول 70 2K‏ روا یرک 


حل ااه وس سز یط وکا من دوت أله فقد حسر- شر یاچ( 
[النساء: .۲۱۱٩‏ 


69 صحیح البخاري» كتاب اللباس» باب المتفلجات للحسن. 


الميحت الثاني 
التيسير والسماحة 


صرّح القرآن الكريم في مواضع متعددة بأن شريعة الله عز وجل يسيرة وسمحة 
وأنه -عز وجل- لم يقصد بتشريع الشرائع إعنات الناس والتضييق عليهم؛ بل إنه -عز 
وجل- قاصد إلى التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم. فالدين كله في أصله يسيرلا 
حرج فيه على الناس» قال تعالی: وَجَهدُوا في لح جم اوہ مومت کنر وَمَا 
جَعَلَ َيف لین ن من حرج مَل ےا سک ا 


دا ون سول سَهيدًا عبر 7 کرو ةل این ی وا كر 
وات موا ياه هر مو لدد 1 حمالمو ونر 1 ۳ 

وقال تعالى في بیان القصد 7 قبول عفو أولياء القتيل عن القاتل وإسقاط الدية 
كلها أو جزء منها: نع من آخه سىء 6 ام نمرون و ٤‏ كه بان ذلك 


2 5 سک سرت ام لا کے ۱ روم ۳ 
ا 0 اب ألم 4 [اليقرة: 1۷۸ 
وف الحديث قوله ا "حب الدين إلى الله الحنيفية السمحة !0 


المطلب الأول: مفهوم التيسير والسماحة 


الِيّسّْر: السهولة» والتيسير: التسهیل. أما السماحة فقال ابن عاشور في بیان 
معناها: "السماحة سهولة المعاملة في اعتدال. فهي وسط بين التضييق والتساهل» وهي 
راجعة إلى معنى الاعتدال والعدل والتوسط وهي: "السهولة الحمودة فيما يظن 
الناس التشديد فيه» ومعنی كونها محمودة أنها لا تفضي إلى ضر أو فساد.۳* 


() صحيح البخاري كتاب الويهان. 

(۲) أبو القاسم الحسين بن محمد العروف بالراغب الأصفهاني» الفردات في غريب القرآن (د. e‏ مكتبة نزار 
مصطفی الباز د. ت) ص ۰۸٩۲-۸۹۱‏ 

(۳) ابن عاشور مقاصد الشریعة» ص۱۲ ۰۱۹ 

(4) ابن عاشور» مقاصد الشریعت ص۱۹۷ ۰ 


۳۳۲ 


ویقابل التیسیر الحرج والشقة. واحرج يعني الضيق؛ ومنه قوله تعال: ثي 
یدوا شیپ رامات بسا شيا 6 [النساء: 36]» 8 ف 
الشرع الائم() ومنه قوله تعالی: واش ی ملاع الْمرْص عل ارت 7 
دون 5 انعو ت حر دا دخاته وَرَسُولِهِ عل المح نبرک ین سییل 6 [العوية: 
.]١‏ والمشقة: امد كأنها من شدتها مق الإفسات ما ومنه قوله تعالی: ط وما 
آتاڪ ر ال بر ECE‏ لغِيه! ليوا لاش الا [السین: ۷].( 

ليس الراد من التيسير أن تکون حياة الإفسان خالية من القعب والمشقة باطلاق؛ 
لأن هذا غير مکن في هذه الحياة. فطبيعة الحياة لا تخلو من المشقة والتعب» وكل شيء 
يريد الإنسان تحصيله لا بد له من ثمن مادي ومعنوي» قال تعالى: َعَ نی في 
كر © 4 البد: :] إنما المراد بالمشقة المنفية عن الشرع المشقة الخارجة عن العتاه 
وهي المشقة التي شوش على النفوس في تصرّفهاء وتُفَلِقُها في القيام بما فيه تلك المشقة. 
وهذا هو الوضع الذي وضِعَّت له الرخص الشرعية. 

آما إذا كانت الشقة ناتجة عن البالغة في الشعاثر التعبدية وتحميل الانسان نفسه 
منها فوق ما يحتمله؛ فان هذا الفعل منهي عنه شرعاء حيث شرع للإنسان الرّفقُ 
والأخذ من العمل بما لا بل مَللا. ومن ذلك قوله کل 'عَلَيْڪُم پا تُطِيقُونَ فَوَالله 
لا يمل الله خی تَمَنُوا. کات أَحَبّ لین ليه ما دام عَلَيْهِ اه () 

وأما المشقة المعتادة فإنها لا تکون سببا للرخصة» وهي جزء من طبيعة تكاليف 
الحياة الدينية والدنيوية. والمشقة المعتادة هي التي ليس فيها من التأثير في تعب النفس 
خروجٌ عن العتّاده وهي مشقة يتحملها الانسان عادة» ولا قسبب له ضرراء وأهل 


(0) الأصفهاني» المفردات في غریب القرآن» ص”77-/7717. 

() أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام محمد هارون (د.م: دار 
الفکر للطباعة والنشر والتوزیع» ۸۱۳۹۹/ 2۱۹۷۹)ج۰۳ ص ۱ ۱۷. 

(۳) صحیح البخاري» کتاب الایمان» باب أحب الدین إلى الله عز وجل آدومه. 


۳۳۳ 

العقول یعدون النقطع عن العمل بدعوی تلك الشقة کسلاناه ویذمونه بذلك. 
وكذلك الشقة الناتجة عن مخالفة هوى التفس لا تعد مشقة حقيقية» ولا تکون سببا 
للرخصة» بل ان الشريعة جاءت لاخراج الانسان عن دواعي اطوی إلى أسباب 
الصلاح. 

والفرق بين الشقة التي لا تعد مشقة عادةً والتي مُعَدّ مشقة أنه إن كان العمل 
يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنهه أو عن بعضهه وإلى وقوع خلل في صاحبه: في 
نفسه» أو ماله» أو حال من أحواله» فالمشقة هنا خارجةٌ عن المعْتاد. وان لم يكن فيها 
شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في العادة مشقة» وان سُّمِّيّت کم فأحوال الانسان 
في هذه الدنيا -في أكله وشربه وسائر تصرفاته- لا تخلو من كلْمة» ولكن جيل له قُدرة 
على القيام بها بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهره لا أن يكون هو تحت قهر 
التصرفات7) 

إن التيسير والسماحة لا يعنيان الكسل وترك معالي الأمورء ولا تعنيان ره الدين 
وسوء الأخلاق. إنما السماحة والتيسير أن تکون حياة الفرد والجتمع تسیر على 
انتظام وتوازن» بعيدة عن التنظع والتكلّف الذي يوقع أهله في الحرج والشقة» وبعيدة 
عن الكسل وفتور اطمة الذي يؤدي بأهله أيضا إلى الوقوع في الحرج والمشقة. 

إن مسر الحياة يحتاج إلى الأمن. وتوفير الأمن يتطلب الصرامة مع الاجرام ومصادره. 
والعقوبات إنما شرعت لعيسير حياة الناس؛ لأن عدم ردع المجرمين بالعقوبات 
يجعلهم يفسدون في الأرض ويعتدون على أموال الناس وأعراضهم وأنفسهم» وني ذلك 
من الحرج والمشقة ما فيه. أما ردعهم بالعقوبات فإنه يحقق للمجتمع الأمن والطمأنينة 
والاستقرار» فتجري حياة الناس في يسر وانتظام. 

ویر الحياة يحتاج إلى توفير احتياجات الإفسان المادية. وتوفير الاحتياجات المادية 


(۱) انظر في تفصيل ما تقدم ذكره من أنواع المشقة: الشاطبي» الموافقات» ج۰۲ ص۱۱۹ -۱5۳. 


یتطلب الجد والاجتهاد واتقان العمل وهذا یحتاج إلى جهد ومشقة. 

وین الحياة یتطلب توفیر الاحتیاجات الروحية للإنسان. وتوفیر الاحتیاجات 
الروحية یتطلب الالترام بالشعائر الدينية وفضائل الأعمال. 

ونر الحياة یتطلب نشر الفضيلة ومکارم الأخلاق فتسود الرحمة والتکافل 
الاجتماعي وحسن العاملة» فلا یکون هناك أطفال لقطاء يعيشون حياة الصنك 
والهانةه ولا فقراء معدمن وعجزة لا جدون من يعينهم» ولا دساء حتاجات يستغلهن 
العابثون. 

ویر الحياة يقتضي القناعة والعيش في اعتدال وبساطة وتجنب ثقافة الاستهلاك 
المُفْرط والتناقس والعباهي في الاحتفالات واقتناء ما جد من الآلات» وهي الأمور 
التي رهق كاهل عامة الناس وتوقعهم في الحرج والمشقة. 

وير الحياة يقتضي منع الظلم والاستبداد والغش في المعاملات. ونر الحياة 
يقتضي منع القمار الذي يؤدي إلى مشقة عظيمة تلحق القامرین اخاسرین وعائلاتهم 
حين يفقدون ماهم ولا يجدون ما يسدون به حاجتهم؛ وتؤدي إلى أن يأكل القامرون 
الرابحون آموال الناس بالباطل ویتعلمون رذيلة الکسب بدون جُهد والغتم يدون ع 
هذا زيادة على ما ينتج عن القمار من شقاق وسوء أخلاق وافساد العلاقات 
الاجتماعية. 

ور الحياة يقتضي منع تعاطي الخمر والخدرات لأنها تجعل متعاطیها في حال ثشبه 
حال الأنعام» وقد تسبب لمدمنها آمراضا خطيرة تجعله يعيش حياة الضنك والمشقة 
فضلاً عن أنها تدفع مُدْمِئَها إلى الإضرار بأفراد أسرته وربما بغيرهم من أفراد الجتمع 
أيضاً. 

الخلاصة أن ینم الحياة وسعادتها في اتباع شرع الله احنیف» والمشقة والحرج في 


ص 


الاعراض عن شرع الله تعالی واتباع الشهوات قال اللّه تعالی: تمن تخد هدای قلا 





۳۳۵ 


31 02 0 مرو وم سه ۰ _- 1 
َمِل لامش © ومن رصن ری وان لور مدش کوش رل یمه امین 


© [طه: ۱۲۳ - ۱۲6]. 
المطلب الثانی: أسباب ذشوء احرج 


إن شريعة الله تعالى يسيرة» والالتزام بها -في الأحوال العادية- يجعل الحياة يسيرة 
وإنما ينشأ الحرج والعسر لأسباب طارئقه هي: 

أولا: التنظع والتكلّف الناتج عن رغبة جامحة في الإعراض عن الحياة الدنياء وهو 
الأمر الذي يدفع صاحبه إلى المبالغة في الشعائر التعبدية وحرمان النفس من الطيبات 
بما يرهق النفس ويّنهكها. وقد ورد الشرع بالنهي عن هذا كما سيأتي بيائه. 

انیا: سعي بعض الداس إلى فرض بعض العادات والممارسات والرغبات الشخصية 
باسم الدين؛ مع أنها لا دليل عليها من نصوص الشرع الحنيف» بل قد تکون مخالفة 
ها بشكل صريح. وقد يؤدي ذلك إلى إيقاع بعض الناس في الحرج والعنت دون مبرر 
شرعي. ومن أمثلة ذلك منع المرأة -في بعض الأماكن- من الذهاب إلى المساجد أو 
الخروج لقضاء حاجاتها وزيارة أقاربها وذلك بذريعة الورع والخوف من الفساد؛ وإلزام 
الئاس بهيئة معينة للباس لا يوجد دليل شرعي صحيح عليها. والتضييق في كيفية 
مارسة العلاقات الزوجية بذريعة الحياء والسثر. 
طبيعية- تجعل تكاليف الشريعة العادية صعبة على الشخص في تلك الال الطارئة. 
وقد عالج الشرع هذه الحالات الطارئة بالرخصة الشرعية بما يرفع المشقة واحرح. 


الطلب الثالث: مظاهر التیسیر والسماحة 


للتيسبر والسماحة ف شريعة الإسلام وجوه متعددة منها: 
-١‏ عدم تکلیف د الس با لا بطیقون» قال تعالى: ايف أله تفا إلاوسعها 
لھاما کیت وا مسبت يت امه ۰ وقال تعالى: رانف تسا آازسعها 


كدو و وس وقال تعالی: وضع 
س ی و د ول | وود ره كمون توت لا 


EDETE E‏ بو ول آوارت ممل ذلك © [البقرة: 
۳ فالشريعة الإسلامية ليس في تکالیفها ما هو فوق الطاقة البشرية» ومنهجها في 
التشریع أن لا کلف الانسان بما هو فوق طاقته. 

- رفع التكاليف الشاقة ة (الأغلال) التي فُرضت عل ب: بنى (سرائیل 2 هم عل 


ود + 


سوء آفعام. قال تعالى في وصف الرسول بلا تیه يعون سول ال الامت 


كا 


سے 


یدرون مڪ ربا نهر فى یله وآ اش اتون رت 
آل ڪر ومیل مریمب ورم عکه م ايت ریسم عتهم اضر الاك 
آل ڪاله 46 [الأعراف: ۱9۷]. 

۳- قلّة المحرمات في المطعومات والشرویات والمعاملات» حيث إن الغالب الأعم 
من المطعومات والشروبات والعاملات مباح بحيث یمن للناس الاستغناء 
بالباحات عن الحرمات. 

+- تحريم الخبائث: شريعة الاسلام لم تحرم سوی الخبائث التي قسبب للناس ضررا 
ماديا أو معنویا. قال تعالى عن شريعة الاسلام الق جاء بها الرسول کل بارخ 
اَلْمَعْرُوِفٍ وَيَنْصَدِهْرَ عن اشڪر ويل له از لطبت ورم مهم الحَیت 4 
[الأعراف: ۱۰۷]. فالحرمات في حقیقتها سیب للناس الضررء رز نو من العنت 
والمشقة. وتحریم الخبائث واجتنابها يجعل الناس يعيشون حياة طيبة ميسّرة. 


۳۳۷ 

فإذا طرأت للانسان حال تمنغه من الحصول على ال مظعم والعَشرّب الحلال لحفظ 
نفسه» أذنت له الشريعة في تناول الحرام في انتظار عودة الأمور إلى حاطا الطبيعية 
بتوقر الحلال الذي يُغني عن الحرام؛ لأن ضرر تناول الحرام أصبح أقل من ضرر 
الامتناع عن تناوله؛ لما في الامتناع عن التناول من هلاك. 

۵- الترخيص لأصحاب الأعذار: لم يكتف الشارع بأن جعل أحكام الشرع في 
عمومها ميسّرة بل راعی ما یمکن أن يطرأ على المكلفين من ظروف تجعل التكاليف 
العادية عسيرة علیهم» فشرع هم الرخصة في العبادات (مثل رخص القصر والجمع في 
الصلاة» والإفطار في رمضانء والفدية لمن عجز عن الإتيان ببعض مناسك الحج)» وف 
العقوبات (مثل عفو أولياء القتيل عن الجاني بإسقاط القصاص أو إسقاط الدية أو 
تخفيفها)» وفي تناول المحرمات لفظ النفس عند تعدٌّر وجود الحلال من الطعام 
والشراب. وهي تشريعات تراعي الأحوال والظروف الاستثنائية للناس. 

قال الله تعالى ني بيان الحكمة من الترخيص في الفطر لمن يشق عليه لصو من 
دنه سر ْضِمَةٌ وس ڪان مریضا او َف رده من ناه 

آله پڪ اش ر وید بر مسر [اليقرة: ۰ وقال في القصد من یی 
التیمم لمن لم يجد الماء: وان ڪر رص وَعَلَ مقر آوجاء کت یط 
مسو السك رد وا مه فتیکمواصعبداطیبا ومس توا هتسش رن هم 
رید له عل عیستم تن حرج وڪن ید ليطي رک سم مته گم 
تت 1 تَمْحكُرُورت © 4 المائدة: 17 وقال في الترخیص في أكل الحرمات من 
الطعام: ظ لماح تس لمح والدَم وحم لخنزیر ما ال هر أ من شطع 
يراغ لاوق فمو ارت دهع تور کم ©4 [البقرة: 1۱۷۳ 

1 تدرّج الشريعة في بداية اة ید في تحريم الخمر والرباه حتى يسهل عل الناس 
العخلص من تلك العادات القبيحة الي كانت مستحكمة في المجتمع. 


الطلب الرابع: فائدة مقصد التيسير 


لما كانت الشريعة الاسلامية قاصدة إلى التیسیر في آحکامهاه فان السلم مطالب بأن 
یسلك في حياته الفردية واجماعية مسلك التيسير على نفسه وعلى الاخرین. ومن 
أمثلة ما جاءت به الشريعة في ذلك ما يأقي: 

-١‏ اليْسْر والسماحة في التعامل مع الئاس كما في قوله ل ارحم الله رجلا سمحا 
إذا باع وإذا اشتری» وإذا اقتضى."" وقال تعالى في إمهال صاحب الدين العاجز . عن 
سداد دينه: ان کال دوعر رة ال میس رو وأ و عدف نان نف 
لورت 4 البقرة: 4۲۸ وقال كله "من تمس عن مؤمن كربة من 6 الدنیا 
مس الله عنه كربة من كرب یوم القيامة» ومن يسر على مُعْيِر يسر الله عليه في الدنیا 
والآآخرة ."9 

؟- التيسير على الناس في العبادات الجماعية ومراعاة حال الضعفاء مت عن جابر 
ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: یل رجل بناضتي وقذ ج تم الیل فواقق 
مُعَاذًا يُصَلُّ» فترك نَاضِحَهُ وأقْبّل إلى مُعَاذِء فَقَرَاْ بسُورَة البَقَرَة -أو التّسَاء- فانطلق 


مر 


لرجْلْ. لقن معا تال من فا الک كله نشکا اب معا فقال اتوك ل "يا 


Fa: 


مُعَادُ فان آنت" -أَو این - لات مِرَار: فلزلا صَلَيْتَ صلی بع اشم ربل راتس 


وضحاهاء» واللّيْل ادا یِعْتّی» ان« ص صل وَرَاءكَ الکبیر والسُعیف ف وذو ا اة" 
وعن آنس بن مالك "أن الت که عي هن ال » فكَلدَنًا یه 


َف ین أجل مه في اسلا رخ لاصو 


)0 صحيح البخاري» كتاب البيوع. 

زفق صحیح مسلم» کتاب الذكر والدعاء. 

زفق صحيح البخاري. كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول. 
)4( مسند أحمد مسند أنس بن مالك رضی الله عنه. 


*- تجلب الغلو وارهاق التفس في أعمال التطوع لا ينتج عن ذلك من إضرار 
بالنفس؛ أو تقصير في حقوق الاخرین» أو انقطاع في الطریق. قال ي: 'مَلَكَ 
المُتَتَطّعُونء قاطا ثلانا."2 وقال يلِ: 'إنَّ الدّيتَ يس ول مُشادٌ هذا الدّينَ أَحَدَّ الا 
لب فسَدَّدُوا وقارِبُوا وأَجْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا لدو والرَّوْحَةٍ ویو من لك وعن 
عروة بن الزبير أن عاشة زوج الي يل أَخْبَرَنْهُ أنّ احولاء بنت تُوَيْت مَرَثْ بها 
وعنْدها رسول الله يلك فقلث: هذه اوه بت تُوَيْتِء وزغموا انها لا تتام الیل 
فقال رو الق "لا تام اللا خذوا من العمل ما یوق قوالله لا ام الله 
ئی اموا" وعن عروة قال: دخلت امرأة عثمان بن مظعون -آحسب اسمها خولة 
بنت حکیم- على عائشة وهي باه له فسألتها: ما شَأَنّك؟ فقالت: زوجي یوم الیل 
ویضوم التَهَارا فدَحَل ای بي فد رث عائفةٌ ذلك له في رول الله له غشمان 


ع 


فقال: يا مان إن الرَهْبَاِيَةَ لم نتب علیناه آقما لَك ن سوه فوالله إن أُخْمَاكُمْ 
هرخسم بشدوده 6 

مروا“ وعن عاشة رضي الله عنها قالت: "ما خد بر ۳ بين ا لا اختار 
أيسَرَهُما مالم يكن يَأَنَ؛ فاذا کان الاڈ ثم كان أبعدهما منه.۱(۲) 


؛- العيسير في الفتوی والإرشاد: المعيار في الفتوى هو اتباع ما دلت عليه نصوص 
الشرع الحنيف. ففي المسائل التي فيها نص صريح متفق عليه لا يسع المسلم سوى 
اتباع الححكم الذي نطق به ذلك النصء وذاك هو العيسير؛ لأن اليّسّر هو ما جاءت به 


۳0( صحیح مسلم» كتاب العلم. 

(؟) صحيح البخاري کتاب الایمان. 

(۳) صحیح مسلم کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب آمر من نعس في صلاته. 

(4) مسند أحمدء مسند عائشة رضی الله عنها. 

(5) صحیح البخاري, کتاب العلم. باب ما كان النبي إلا يتخوهم بالوعظة والعلم كي لا ینفروا: 
() صحیح البخاري کتاب الحدودء باب [قامة الحدود والانتقام لحرمات الله. 





۳۳۰ 
الشريعة. وني حال السائل التي وقع الاختلاف فيها بين أهل العلم» ينبغي على الفتي 
والمرشد اتباع ما يراه راجحا من تلك الأقوال بناء على أدلة كل فريق في المسألة» فما 
ترجحت دلالة نصوص الشارع عليه فهو اليسْر؛ لأن دين الله سر وفي حال الاجتهاد 

في مسألة جديدة» ینب الالتزام بالقواعد السليمة للاجتهاد. 


ليس المراد بالعيسير في الفتوى والإرشاد الخروجٌ عن الأدلة الشرعية المعتمدة» ولا 
البحث عن زلات أهل العلم للإفتاء بها واتباعهاء ولا إرضاء أهواء الناس وشهواتهم. 
وليس المراد بالعيسير والسماحة التساهل في أمور الدين خاصة ارتكاب المحرمات. 
وليس العيسير والسماحة تعليم الناس الكسل وترك معالي الأمور. هذه كلها تحكون 
عاقبتها الفساد الديني والدنيوي» فيقع الناس في الحرج والعنت من حيث کانوا يبغون 
التیسیر. 
الطلب الخامس: الرخصة العامة 


الأصل في الرخصة أنها لا تکون إلا خاصة بالأفراد المضطرين إليهاء ولا تڪون 
عامة للمجتمع السلم بحيث يمارسها جميع أفراد المجتمع في وقت واحد؛ لأن مبدأ 
الضرورة قائم على عدم القدرة على تجثب الشيءء أو عدم القدرة على تغييره. وهذا 
يكون عادة في الحالات الفردية» أما أن يكون ذلك عاما للمجتمع كله فلا یمکن 
تصوره إلا في حال الكوارث العامة التي تصيب المجتمع بجمیع فتاته» مثل حال المجاعة 
العامة أوفي حالٍ یکون فيها المسلمون أقلية في بلد كافر يعيشون تحت قهر وتضييق 
الأغلبية الكافرة» ويمنعون من النشاط الحلال. 

أما في الأحوال الطبيعية فلا يمسكن تصور وقوع المجتمع المسلم كله في حال 
الاضطرار إلى المعاملات المحرمة إلا إذا كان المجتمع نفسه هو الذي اختار تلك 
العاملات المحرمة بإرادته» وعند ذلك تنتفي حال الضرورة ويصير المجتمع يفعل 
المحرمات باختياره ويتذرع بالضرورة! ومثال ذلك العاملات الربوية الموجودة في البلاد 


الإسلاميةء فهي لا صلة ها بحال الضرورة الجماعية؛ لأن تلك الدول هي التي اختارت 
تلك العاملات الريوية بارادتهه ولو أرادت تغییرها لاستطاعت فعل ذلك. نعم» قد 
یضطر بعض الأفراد إلى الوقوع في تلك العاملات الربوية لدفع ما یل بهم من ضرورة 
ولحكن تلك الضرورة تکون فردية» ولا يمحكن عذها ضرورة جماعية. 

وقد زل أحد الفضلاء -وهو من الکتاب العروفین في القاصد- وأبعد النجعة حين 
حاول تبرير القروض الربوية في البنوك وتجویزها تحت مبدا الضرورة والرخصة العامة 
حيث تبنى دعوی آحد الباحشین» وکتب قائلا: "القول ياباحة الاقتراض البنكي مبتي 
على أن الفائدة البنكية عن القروض ضرورة من الضرورات التي تقوم علیها الحياة 
الاقتصادية والمالية المعاصرة. القول بحظرها ليس قولا شرعيا وإنما هو فهم وقول 
فقهي. وعليه إذا كانت القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات الشرعيةء فان 
الأصح أن يقال -ومن باب أولى- عن الضرورات الواقعية تبيح المحظورات الفقهية.() 

وهذه الدعوى یرد عليها بالآتي: من قال إن القروض الربوية ضرورة من ضرورات 
النظام الاقتصادي؟ نعم» هي سمة من سمات النظام الرأسمالي الغربي الذي انتشر في 
بلدان العالم الاسلاي» ولكنه ليس ضرورة من ضرورات الاقتصاده بل یمکن للنظام 
الاقتصادي أن يقوم من غير قروض ربوية. ومن المعلوم أن رفض القروض الربوية 
ليس مقصورا على النظام الإسلاي» بل الفكر الماركسي أيضا يرفض ذلك ويعده من 
عوامل هدم الاقتصاد. وحتى في ظل الوضع الحالي الذي تنتشر فيه البنوك الربوية في 
البلدان الإسلامية یمکن للناس الاستغناء عن تلك القروض الربوية ليس فقط في 
النشاطات الخاصة» بل حتى في النشاطات الزراعية والصناعية والتجارية» لو توفرت 


)١(‏ إساعيل الحسنيء نحو مقاربة مقامية في الإفادة من خطاب الاضطرار في الكتاب الجید» ضمن أعيال 
ندوة: آهمية اعتبار السیاق في الجالات التشريعية وصلته بسلامة العمل پالااحکام ص‌۵۱۸. وينبغي 
التنبيه على أن ما نقلته هنا من مقال المؤلف بعضه من کلامه هو نفسه» وبعضه نقله -على سبیل الاقرار- 
من کتاب: البنوك الاسلامية لعائشة الشرقاوي» ص۰۹4 


۳۳۲ 
فیهم الهمّة العالية والتفکیر الا بداعي. بامکانهم تکوین جعیات تعاونية وشرکات من 
أمواهم الخاصة یستعیضون بها عن الاقتراض الربوي من البنولد. ولکن المشكلة أن 
غالبية الداس لا يثقون في بعضهم البعض ولا يرغبون في التعاون والتضحية» وهذا من 
آثار الأخلاق السيئة النتشرة بیننا. إننا شعوب تنتشر فیها الأخلاق السيئة وضعف 
اطمة وغیاب التفکیر الابداعي» وبدلا من حلّ هذه الشکلات حت نتأهل للعیش 
حیاة کریمة» فستعیض عن ذلك بتبریر الواقع بفتاوی الضرورة وامحاجة والحيّل! وما 
یف له أن کثیرا ما یُسمی "البنوك الاسلامیة" قد تحولت إلى مؤسسات للتحایل عل 
العاملات الربوية بعقود صورية تحمل مسمیات فقهية. 

ومن العلوم أن الاسلام جاء لتغيير الاوضاع الفاسدة» ولیس من منهجه اقرار 
الفساد العام بذريعة الضرورة. وقد جاء الاسلام والخمر والربا منتشرین في الجتمع 
العربي فحرمهما تحریما قاطعا. 

يستند القائلون بمبدأ الرخصة العامة -عادة- إلى ما ورد في کلام بعض الفقهاء 
التقدمین من إدخال بعض العاملات الشرعية -مثل السَّلَم والقرض الحسن والاجارة 
والزارعة- في باب الرخصة والتعبیر عنها بأنها جاءت على خلاف القیاس أو على 
خلاف الأصلء وهو آمر فيه نظر. والواقع أن تلك العاملات ها أصوطا الستقلة التي 
تقوم علیها. 

فالسَّكَم -مثلا- يختلف عما ورد من النعي عن بيع العمرة حت يبدو صلاحها 
والنهي عن بيع المعدوم. فالمعدوم المراد به ما لا يوجد أصلاء وتسليمه غير مکن. 
وبيع الشمرة قبل بدو صلاحها إذا حصل يكون البائع قد استحق الشمن وصارت 
السلعة في ضمان الشتري» فإذا فسدت الشمرة بعد ذلك صار الامر ظلما للمشتري 
وأكلا لاله بالباطل؛ فالبائع قد قبض الشمن والمشتري خسر الشمن والسلعة. 


أما في السَّلّم فان السلعة مضمونة» والغرر الفاحش مُنْتَفِ عن الصفقة بتحديد 


۳۳۳ 


الاجل والكمية والوصف والبائع رم بأن ُسلّم السلعة للمشتري سواء صلحت 
زراعته أم لم تصلح؛ فإن صلحت سلْمه من منتوجه وان لم تصلح أخذ له مثلها من 
السوق. أخرج مسلم في صحیحه عن ابن عباس قال: یم م ال 3 میت وَهُمْ 
يُسْلِفُونَ في الكَمَارِ السَّنَةَ وَالسَّتَتَيْنِء فقال: " من اسلف في تمْرِء فَلْمُسْلِفْ ني گیل مَعْلومِ؛ 
َوَن مَعْلُوم إلى جل مَعْلُوٍ.' 

والقرض -في الحقيقة- ليس مبادلة الدرهم بالدرهم إلى أجل حتى ید استثناء من 
قاعدة الرياء بل هو دفع مبلغ من الال على أن يُرجعه المدين بعد أجل محدد. وهو لیس 
مبادلة مال بمال؛ إنما هو إرجاع المدين ما أخذ. ولا كانت النقود من المثليات» فإنه لا 
يشترط في ردها أن یکون بعين النقود التي دُفعت» بل يصح رد مثلها. وفضلا عن 
ذلك فان الفرق بين القرض الحسن والربا واضح؛ فالقرض الحسن لا يقصد منه 
القرض أي فائدة مادية» وإنما يرجو فيه الشواب من الله. أما المبادلة في المعاملات 
الربوية فان المقصود منها الفائدة المادية. 

والإجارة ليست من باب العقد على معدوم؛ لأن العقد يقع على أساس الانتفاع 
بشيء معيّن موجود» ومنفعته موجودة» بمعنى أنه قابل لتحصيل المنفعة المرادة منه 
ولکن استيفاء النفعة لا يتم عادة دفعة واحدة» بل يتم على مراحل. والدفع یکون - 
عادة- بعد استيفاء المنفعة العقود عليهاء وحتى إذا تم الدفع مقدما قبل استيفاء 
المنفعة» فإن ذلك يشبه استيفاء الشمن في البيع قبل تسلیم المبيع» وهو معمول به في 
البيع» كما أنه معمول بتسليم المبيع قبل استيفاء الشمن. ولا حرج في هذا ما دام ذلك 
قائم على العقة والتراضي بين الطرفين. ولا غرر في هذا. 

وف مسألة الأجير الشترك لا يُعد تسليم الأشياء له بغرض الصناعة أو التصليح 
من باب الوديعة التي الأصل فيها أنها يد أمانة» بل هو يختلف عن الوديعة. الوديعة 
تكون على سبيل الأمانة» ولا يعقل أن تستحفظني شيئا ثم تغرمني بعد ذلكك» وأنت 


الذي استأمنتني وطلبت مني أن أسدي إليك معروفا بحفظ تلك الأمانة! فالاستشمان 
والتغريم متنافيان. أما الأجير المشترك فالأمر فيه قائم على سبيل المعاوضة» فأنا أدفع 
إليه شيا ما لیدخل عليه عملا ما مقابل أجرة وأنا لا أستأمنه في الأصل؛ لأني قد 
أكون لا أعرفه ولا أعرف خُلّْقَه وليس قصدي من دفع الشىء إليه أن يحفظه لىي» 
بحفظه وإرجاعه إلي عند طلبه» إنما قبضه على سبيل المعاوضة ليأخذ أجرةً مقابل 
عمله. 


۳۳۵ 
البحث الثالث 
عموم أحكام الشريعة 

الشارع الحكيم قاصد في تشريع أحكامه أن تكون عامة من حيث الأشخاص 
والأزمان والأماكن والموضوعات. فمن حيث الأشخاص والأزمان جاءت شريعة 
الإسلام عامة لیمیم الناس إلى يوم القيامة» قال تعالى: فل تا الاش إن رَسُولُ ل 
یم یبا 4 [الأعراف: ۰0۸ وقال تعالى: وا سک لاکانه اس شا 
وزیرا و سین ڪ تااس لاب مورک ©4 [سباً: ۲۸]. ومن حيث الوضوعات جاءعت 
الشريعة عامة لتشمل هداية الاس في جميع مجالات الحياة: ظفل ان صلق وسک 
ومحیای وَمَمَاقَ رب لین © [الأنعام: ۱۴ 

وبناء على ذلك فإن الشارع الحكيم قاصد في منهج التشریع أن تکون تشریعاته 
مستوعبة لمختلف أحوال الناس وأصنافهم ومجالات حياتهم في جميع الأوقات بما 
يحقق لم الحداية والصلاح. ومن أجل تحقيق ذلك العموم قَصَدَ الشارع في منهج 
التشريع إلى تنويع تشريعاته بين الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات 
والمباحات» وبين العزائم والرّخصء وبين الا جمال والتفصیل وبين الوعد والوعید حق 
تکون مستوعبة لمختلف أحوال الناس بين القوة والضعف» والنشاط والفتور» والغنى 
والفقرء والارتقاء والسقوط» والسّعة والضَّيقء وتکون مستوغبة لمختلف مراحل 
تطور الحياة البشرية. 

المطلب الأول: منهج الشريعة في استيعاب أحوال الناس 

منهج الشريعة في استيعاب جميع أحوال الداس في جميع العصور يقوم على أمرين: 

آحدهما: کون غالب التشريعات القرآنية على شكل كليات ونصوص عامة» حيث 


يمكنها أن تستوعب جميع الجزئيات الحادثة في جميع الأوقات» فيَحْكُم العلماء على 
تلك الجزئيات الحادثة في ضوء تلك الكليات والعمومات القرآنية. ولذلك فان من 


۳۳۹ سس 


مقاصد الشارع في منهج التشریع الا کثار من الکلیات والعمومات حتى تون منارا 
يُهِتَدَى بها في الحم على الستجدات في حياة الناس في مختلف العصور والأماكن. 
والغاني: القياس على قضايا الأعيان التي حكم بها الرسول بلي ولڪن القياس 
على تلك القضايا العينية ينبغي أن يكون بعد النظر في أسباب صدورها للتأكد من 
صلاحها للقياس عليها وتعدية حكمها إلى ما يُشبههاء وتحديد حدود تلك التعدية. 
فليست جميع قضايا الأعيان قابلة للقياس عليها وتعدية حكمهاء وما كان منها قابلا 
للقياس عليه قد يُحدّد امقيس عليه بحدود معينة دُشبه سبب صدور تلك القضية. 
وقد ذكر ابن عاشور أن الشارع قاصد في التشريع إلى إناطة الأحكام الشرعية 
بالعاني والأوصاف لا بالأسماء والأشكال» فيدور الحكم مع وجود تلك المعاني 
والأوصاف المؤثرة صلاحا أو فسادا -لا الأوصاف الطردية التي يكون اقترانها 
بالححكم اقترانا عارضا- حتى لو تغيرت الأسماء. يقول ابن عاشور: "لا يعوزك أن تعلم 
أن مقصد الشريعة من أحكامها كلّها إثبات أجناس تلك الأحكام لأحوالٍ وأوصافٍ 
وأفعالِ من التصرفات -خاصّها وعامّها- باعتبار ما تشتمل عليه تلك الاحوال 
والأوصافٌ والأفعال من العانی المنتجة صلاحا ونفعاء أو فسادا وضرّاء قويين أو 
ضعيفين. فإياك أن تتوهم أن بعض الأحكام منوط بأسماء الأشياء أو بأشكالها الصورية 
غير المستوفية للمعاني الشرعية فتقع في أخطاء في الفقه» مثل قول بعض الفقهاء في 
صنف من الحيتان -يسميه بعض الناس خنزير البحر- إنه يحرم أكلّه لأنه خنزیر,() 


. ۲۵۰۳ ابن عاشور مقاصد الشريعة» ص‎ )١( 


الطلب الثانی: نظرة إجمالية على منهج التشريع 

أولاً, العقاند ؛ 

العقائد تمثّل الإيمان بحقائق عالم الغيب» وهي حقائق واقعية لا تختلف باختلاف 
الأوقات أو اختلاف أفهام الناس. مصدرها الوحيد هو الوحي الإلهي؛ لأنه لا سبيل إلى 
معرفتها بطريق الحواس أو العفكيرء وأي محاولة لمعرفتها بطريق الفكرهي جرد تخمين 
يُخطئ صاحبّه أكثر ما يصيب. وما أمسك الوجي عن التفصيل فیه» ولم يخض الرسول 
3 وصحابته في تفصيله فهو ما ينبغي الإمساك عن الخوض فيه. ومن ذلك آيات 
الصفات» فقد آخبرنا الله عرّ وجل عن صفاته ومنها الاستواء على العرش دون أن 
يفضّل في كيفية الاستواء. وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم أن الشارع قصد بذلك 
عدم الخوض في تفاصیله» فلم يخوضوا هم والتابعون هم بإحسان في تفصیل ذلك» 
فكانوا على خير. ثم خاض الناس فيما بعد في تفاصيل تلك الصفات» فاختلفوا وتدابروا 
وتقاطعواء وربما سجن أو عدب بعضهم بسبب ذلك» ومازالوا يتدابرون بسبب ذلك. 
وإذا كان بعض أهل العلم قد اضطروا للخوض في بعض ذلك في مرحلة من المراحل 
بسبب حركة الزندقة والصراع بين الاسلام والفلسفات الوثنية» وهم معذورون في 
ذلك» فان الأمر قد اختلف منذ قرون حين ضعفت أو زالت تلك المبررات» وانقلب 
الأمر إلى صراع بين طوائف المسلمين أنفسهم. وما لا شك فيه أن الخوض في تلك 
الأمور -بغض النظر عن رأي صاحبها ودعواه الانتساب إلى السّلف أو إلى الخلف- 
من الأمور التي أَحْدِئَت بعد عصر الصحابة والتابعين. يقول ابن رجب الحنبلي: "وأما 
طريقة أئمة أهل الحديث وسلف الأمة فهي الك عن الكلام في ذلك من الطرفين» 
وإقرار النصوص وإمرارها كما جاءت» ونفي الكيفية عنها والتمثيل." ويقول: ".. 
وأصعبٌ من ذلك ما أَُحَدِتٌ من الكلام في ذات الله وصفاته» مما سكت عنه ال - 


۳۳۸ 
يه - وأصحايّه والتابعون لهم باحسَان» وا قر كثيراً مما ورد في الکتاب والسّنة 
من ذلك» وزعموا آم فعلوه تأزيهاً لله عمًا تقتضي العقول تلزيهة عنه» وزعموا أَنَّ 
لازم ذلك مستحيلٌ عل الله عز وجل. وقومٌ لم يكتفوا بإثباته» حتى أثبتوا بإثباته ما 
يَُلنُ أنه لازم له بالنسبة إلى المخلوقين. وهذه اللّوازْم نفياً وإثباتاً درخ صذر لام على 
الشّكوت عنها.“ ويقول ابن عاشور: 'فأما السلف من الصحابة فلم يَخْضُ منهم فيه 
سائلٌ ولا مسؤول» ولا طلبوا بیائه من الرسول وتلك سم في أمثالها حين كانت 
عقائد الأمة سالة من الدَّغْلء وحين كان معظم انصرافها إلى * شن العمل 7 نعم» لقد 
كان سلف هذه الأمة منصرفين عن الخوض في هذه المسائل إلى خسن العمل؛ وجاءت 
بعد ذلك أجيال انصرفت عن حُسْن العمل إلى الخوض في السائل التي لا ينتهي 
الخوض فيها إلا إلى فساد في الدين والدنيا. وقد قال الإمام مالك -لما سأله رجل عن 
الاستواء-: "الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال 
عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعاء فأمر باخراجه.۳ وكلام الامام مالك صريح في أن 
الخوض في هذه المسائل كان معدودا عند السلف من البدعة. ومن الغرائب أنك تجد 
من يوردون هذا الأثر عن الإمام مالك للاستشهاد به» ثم يُهملون مقصد مالك منه» 
وهو النهي عن الخوض في هذه السائل» ويأخذون في الخوض طولا وعرضا في مسائل 

الصفات» ویتنابزون بالألقاب» ويرمون بعضهم بعضا بأجشع التهم. 

لقد سبّب -وما زال يسبب- الخوض في مسائل الصفات عداوة وصراعا بين 
السلمین» والأولى اجتناب الخوض فيها قدر الإمكان. ألا يسَعْنَا في ديننا ما وم 
الصحابة رضي الله عنهم والتابعين؟ وم الإصرار على الاستمرار في الخوض في ما يُفرّق 


.5١0 ١ص ابن رجب الحنبلي» جامع العلوم وا حکم»‎ )١( 

(؟) محمد الطاهر ابن عاشور. تحقيقات وآنظار» ص١١.‏ 

(۳) البيهقي» الأسماء والصفات. باب ما جاء في قول الله عز وجل: (الرحمن على العرش استوى). وهذا 
القول مروي أيضا عن ربيعة بن عبد الرحمان (ربيعة الرأي) شيخ مالك. 


المسلمين وعد أواصر الأخوة والتعاون بينهم؟ ألا يكفينا قول الله تعالی: ظهو ار 
أ یک للكتب نه اٹ کتک هت أ. :الك تو ا ۱ 
یو ر ایا الف راید توب رما َو | اه وضو یلیر 
ولون ء اماب کمن ددرت ادرا أ وا آلب 4 آل عمران: ۷]. فلنقل: آمنا 
به کل من عند رین ولتکف عن الخوض والجدال في ذلك سواء باسم التأويل أم باسم 
الاثبات. للشخص أن يعتقد في نفسه ما يراه مناسباً في (طار ول تعالی: وکت 
و المي عاص © 4 [الشورى: ۰۲۷ ولكن لا ينبغي له أن يُشغل الأمة بما في 
نفسه ويّدخلها في تناحر فالأمة مة يَسَعْهَا ما وَسِمَ الصحابة والتابعين الذين لم يخوضوا في 
شيء من ذلك. وربما توهّم بعضهم -َوأُوْهَم غير بأن الخوض في هذا ضروري 
للمحافظة على العقيدة الصحيحة» ويغيب عن هؤلاء أن الصحابة والتابعين لم يخوضوا 
في هذا أصلا وكانوا أكمل الناس عقيدة وأحسنهم دينا. 
ثانيًا: العبادات: 

العبادات هي عماد الحياة الروحية للإذسان: بها ترق روح الانسان وتبقى متصلة 
بخالقها عز وجل» ويها تتهذب نفس الافسان من رذائل الأخلاق ومنكرات السلوك 
وبها يحقق الانسان رسالة العبودية لله تعالی» وبها يتزيّن هذا الکون بذکر الله تعالی 
وتعظیمه. 


وقد فرض الاسلام من العبادات ما هو ضروري لحفظ الدین» وجعل ما دون 
الضروري مندوبا إليه ليأتي الانسان منه بما يناسب طاقته وهِمّته. ففي الصلاة جُعلت 
الصلوات الخمس فرائض على كل مسلم؛ مع التخفیف على أصحاب الأعذار باللخص ٠‏ 
التي تناسب حالهم. وجُعلت مع تلك الفرائض سْتن رواتب تُكمّلها. وفتح بعد ذلك 
باب العطوع في الليل والنهار يأتي فيه الإنسان بما يناسب طاقته وهِمّته. وفي الصوم 
جعل صيام شهر رمضان واجباء مع التخفيف على أصحاب الأعذار بما يناسب حاطم. 


۲۹۰ 
وسن صيام ست من شهر شوال وصیام الإثنين والخميس» وفتح باب الحطوع بعد ذلك 
کل حسب طاقته. وفي الانفاق والتکافل الاجتماعي فرض الشرع على من بلغ ماله 
التصاب وتوفرت فيه شروط الركاة أن يز ذلك الال» وهو ما حقق الحد الأدفى من 
العكافل الاجتماعي» ثم رغَّبٍ الئاس بعد ذلك ترغيبا شديدا في الزيادة في الانفاق» 
فجعل الإنفاق في سبيل الله مندوبا إليه ؛ ووعد المنفقين بالشواب الجزيل يوم القيامة: 
ی فقون تمرف سيل لله مَل حب نبت صَبْعَ سابل ف کل سر 
ماه که وف لمن یک َو سملي 48 [البقرة: .وني الحج جُعل الحج 
واجبا م مرة واحدة ف العسرعل من توفرت فيه الاستطاعة» ثم فتح باب الاعتمار رحج 
العطوع لمن كانت له طاقة على ذلك. 

ولا كانت الشعائر التعبدية (العبادات الخالصة) هي شعاثر آراد الله تعالى عباده أن 
یعبدوه بهاه وقد خصّها دون غيرها لحكمة يعلمُها هو سبحانه وتعالى» فقد استقرٌ قول 
علماء الشريعة على أن "الأصل في العبادات العوقفّف“ أي الالترام بها دون زيادة.) 

وتوجد بعض أفعال العبادات التي شرعت بأصلها دون حَضْرٍ كيفياتها في صور 

معيّنة» مثل الذَّكْرء فهو مطلوب أو مندوب إليه في بیع الأحوال: اينيد كرون لَه 
قلماوقعود اول ج وھ رو سڪ رون ١‏ لقا سوت وا رض ربا َاح ها ابلك 
سَبحک فقا عدا بات آر عمران: ۲۱٩۱‏ ود افص | فصر لص اة کر وأا ًا 
وقعودا وع ویس # [النساء: *0]. وقد جاء في الحديث النص عل مشروعية 
الذکر الجماعي» ولکن دون تفصیل لصور ذلك الذکر الجماعي» ولذلك اختلف أهل 
العلم بعد ذلك في مشروعية بعض صور الذکر امجماعي. فالبعض یری مشروعیتها بناء 
على مشروعية أصلها وعدم حَصْر صورها؛ فمشروعية الاصل مع عدم حَضْر الصور 
تقتضي مطلق المشروعية. وفي المقابل يرى بعض أهل العلم أن عدم وجود تلك الصور 


)۱( الشاطبى» الموافقات» ج۰۲ ص ٠‏ ۳۰ وما بعدها. 


في زمن الرسول ل وزمن الصحابة يقتضي عدم الشروعية وإدخالها ضمن البدعة 
المنكرة. وهذه المسألة يحكمها ضابطان: 

الضابط الأول: الأصل في السلم اتباع نصوص الشرع المتمثلة في القرآن الكريم 
والسنة النبوية الابتةء والاحتياط لدينه قدر الإمكان» وعليه أن يستحضر دوما قول 
الرسول كل "من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه» فهو رد" (أخرجه البخاري سل 
وفي رواية لمسلم: "من ن عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو رده وقوله: "ِن اخلال بين 
ون ارام بي وَبَيْتهُمَا مُشْتَيَهَاتُ لا يَعْلَمْهُنَ كَثيرٌ ین الگاس» من ات الشّبْهَاتِ 
استرً لديب وَعِرْضِهِء وَمَنْ وم في الشَّبْهَاتِ وَقَعَ في ارام کالراعي یی حول الى 
يُوشِكُ أَنْ برع فیه» ألا ون لكل ملك چم ألا وان حِتى الله ارم( وقوله تعالى: 
ول تيز کنر مھ الین سی رن ایرد ناسیون تاج > 
[الکیف: ۱۰۳ - ۶ وبا على ذلك ينبغي على السلم الابتعاد عن مواطن الشبهة وعما 
يمسكن أن يدخل ضمن البدعة. إن الأمر خطير؛ فقد يُتعب الإنسان نفسه في طقوس 
نها عبادات تقرّبه إلى اللّه تعالى» وقد يتين يوم القيامة آنها بدع مُذْكرَة فيضيع 
جهده. ولن يشفع له الذين كانوا يزيّئُونها له ويدعونه إليها؛ لانهم لن يستطيعوا 
الشفاعة حتى لأنفسهم. والقاعدة في الإسلام أن قبول العمل له شرطان: الإخلاص 
والصواب» فالنيّة الحسنة لا تكفي ما لم توافق الصواب. ومن المعلوم أنه يوجد من 
العبادات وطرق فعل الخير التي لا شك في مشروعيتها ما يڪفي ويستغرق جميع أوقات 
الإنسان وطاقاته» ومن الغريب ترك ما هو واضح المشروعية والاشتغال بما هو مشكوك 
في مشروعيته. 

الضابط الثاني: أن ما كان محل اختلاف بين أهل العلم لا ينبغي أن يكون علا 
للمبالغة في الإنكار أو التعنيف. ومن أراد أن ينصر الرأي الذي يراه راجحا فليفعل 


00 صحیح مسلم» کتاب الساقای باب أخل الحلال وترك الشبهة. 


۳:۲ 
ذلك بالعقاش العلمی المؤدّب» والجدال بالتي هي أحسن. ولا ينبغي أن يڪون الخلاف 
في تلك المسائل سببا لإفساد علاقة الأخوة الإسلامية» وإثارة الشقاق والعحرّب الذي 
يدي إلى إضعاف شوكة السلمین» وهي أمور شدّد الشرع في النعي عنهاء وضررها آکبر 

من ضرر تلك المسائل الخلافية. 

وهنا ينبغي التفريق بين العبادات الخالصة وبين النشاطات التي تُقام في بعض 
المناسبات الدينية کالولد النبوي والطجرة النبوية والإسراء والعراج» والانشاد الديني» 
وكذلك الشأن في النشاطات المتعلقة بالمناسبات الاجتماعية مثل الزواج ودخول فصل 
الربيع وجني المحاصيل الزراعية وغيرها. الأصل في تلك النشاطات أنها ليست 
عبادات يحم عليها بالاتباع أو الابتداع وإنما هي من النشاطات التي تقو 
الجماعات البشرية بغرض شحذ اطمم وشدّ العزائم أو بغرض الترفيه والتسلية» 
ویکون الحكم عليها بناء على الغرض منها والطريقة التي تُقام بها وما يصاحبها من 
أفعال. فما كان القصد منه مشروعا» وجرى بطريقة مشروعة فلم تصاحبه خُحرّمات» 
فإنه یکون مشروعا. وما كان القصد منه محرّماء أو تم تنفيذه بطريقة غير مشروعة 
حيث صاحبته أو نتجت عنه رمات فإنه يكون مرما. 

إن الانشاد الديني والنشاطات المرتبطة بالمناسبات الدينية إذا تمت ممارستها بطريقة 
لا تخالف تعاليم الشرع تکون ها فوائد منها: سد فراغ الناس بما لا يُفسد دينهم 
وأخلاقهم؛ ورفع الممم وشحذ العزائم. وفي المقابل قد تکون تلك النشاطات وسيلة 
لتخذير الناس وإائهم بالطقوس والخرافات عن الانشغال بحقائق الدين ولوازم التقدم 
العلمی والعمرافي» وعندها يصير الدين أفيون الشعوب. وأخطر ما في المبتدعات 
والطقوس الفلكلورية أنها تشغل الناس عن حقائق الدين ولوازم استقامة الحياة 
الاجتماعية» وتوهمهم بأنهم بقيامهم بتلك الطقوس یکونون قد أدوا واجباتهم 
الشرعية» وتخلصوا من مسولياتهم من خلال شفاعة الرموز الدينية الي یتوجهون إليها 
بتلك الطقوس! 


YE 

إذا نظرنا -مثلا- في مسألة إحياء المولد النبوي والاحتفال ب به» فان العبادة المتعلقة 
بالبي يه هي اتباعه فیما جاء به» والصلاة علیه: 8 إن اله ومک ڪه باکت یصاوت ع1 
تیه آآزین 2 اماصاراعه و وَسَلْمُوأسَلِمًَا 48 [الأحراب: ۲ ۰51 ولیس للصلاة 
عليه وقت محدد ولا هيئة محددة. ومن اعتقد أنه ينفع النبي يله بالاحتفال بمولده» أو 
اعتقد أنه يعبد الله عز وجل بالاحتفال بالمولد النبوي فهو مخطيء. ولو كان ذلك عبادة 
لشرعها الاسلام» ولاعتنى بها الصحابة والتابعون وأهل القرون الأولى. فإذا اعتقد 
الشخص أن ذلك الاحتفال عبادة» دخل فعلّه في ابتداع عبادة لم يشرعها الإسلام. أما 
إذا لم يعتقد فاعله أنه عبادة» وكان الأمر مجرد مظهر من مظاهر الاحتفال بالمناسبات 
ياتخاذه مناسبة بة للتذكير والتعبیر عن الفرح بمولد النبي ۳ فلا ينبغي المبالغة في 
الا نکار عليهم؛ لأن الذین ینکرون هذا قد یبیحون الاحتفال باليوم الوطني لبلدهم» 
أو الاحتفال بغیره من الناسبات الوطنية» ولا یعتبرونه بدعة! 

والناظر في واقع الاحتفال بالولد النبوي يجد له مظاهر متعددة. فمن الناس من 
يتخذها مناسبة لالقاء محاضرات وإقامة مسابقات حول السيرة النبوية والشمائل 
المحمدية؛ وهي أفضل مظاهر الاحتفال على الإطلاق. ومنهم من يحتفل به بمسيرات 
ومواكب قد تکون فيها فائدة من حيث كونها فرصة لمارسة الرياضة» وقد يصاحبها 
تضييق على الناس في حركتهم لقضاء مصالحهم. ومنهم من يحتفل به بطقوس فلكلورية 
ترتبط ببعض الخرافات والمبتدعات» وأصحاب هذا واقعون في البدعة والخرافات. 

وكما أن مظاهر الاحتفال متنوعة فالمقاصد متنوعة» فمن الناس من حتفل بقصد 
التعظیم للرسول عله وإظهار الحب له. وهذا مقصد محمود» ولكن التعظيم والحب 
الحقيقيين للرسول بل یتمثلان في الامتثال الدائم بتعالیم شریعته في الحياة اليومية 
للانسان» وليس في الطقوس التي تُقام مرة في العام. ومنهم من يحرص عل جمع أكبر 
عدد من الناس في الاحتفال بغرض إظهار قوة المسلمين وتعلّقهم بنیهم لل وهذا 


مقصد محمود» ولکن ذلك قد يكون مظهرا لقوة زائفة عندما یکون الجتمعون 
أصحابٌ إيمانٍ ضعیف والتزام باه وعقول خرافية وتخلّف في ميدان العلم والعمل 
النافع. وقد يحرص بعض الحكام الستبدین الفاسدین على تشجیع مظاهر الاحتفال؛ 
لأن فیها إيهاما لعامة الئاس بحرصهم على الدین» وفیها ام هم بالطقوس عن 
الاشتغال بالصالح الحقيقية للاسلام والسلمین. 
ثالثًا: الطعومات والشرویات: 

الطعومات والشروبات هي قوام الحياة البشرية» خلقها الله عز وجل ویر آسبابها 
للانسان لیقیم بها أوده» ویتنعم بهاء وتجري حیائه على ی وما من کائن من الکائنات 
في هذا الکون الا وقد خلقه الله عز وجل لحكمة» وله وظيفة يؤديها في هذا الکون: 
منها ما هو نافع للاستهلاك البشريء ومنها ما هو ليس كذلك. كما أن تصرف الإفسان 
في تلك الكائنات قد يؤدي إلى إنتاج ما هو طيّبٌ ونافع» وقد يؤدي إلى إنتاج ما هو 
خبيث وضار. والقاعدة التي تحكم المطعومات والمشروبات هي: "الأصل في الأشياء 
النافعة الاباحة"؛ فالأصل في ما خلقه الله ع وجل من أشياء نافعة الإباحة» ولا يصح 
لأحد تحريمه بسبب ذوقه أو عادة قومه؛ ولا یکون التحريم سوى بدليل شرعي 
واضح» قال تعال: فل من رم زيتة أ ال خرج لباو و سیب من رن 44 [الأعراف: 
۷ وفي الحديث أن الدي تقد إليه طعام فيه لحم الضب فأمسك عن أكل الضب» 
فلما سل أحرام هو قال: لا کلم ین برض قزي َأَجِدُن أَعَافهُ ”0 

وقاعدة التحريم والتحلیل في الاسلام هي قوله تعالی: ‏ ول رل 
ورم عَلِيّهمٌ یت 4 الأعراف: ۰۰۷ فما حرمه الله تعالى فهو من الخبائث 
واجتاب الخبائث يستوي فيه جميع الناس في جميع الأوقات؛ ولذلك فان ما حرّمه 
الشرع هو حرام لجميع الناس في جميع الأوقات» ولا يجوز تناوله إلا في أوقات الضرورة. 


)١(‏ موطأ مالك كتاب الاستلذان باب ما جاء في أكل الضب. 


رابعًا: الأخلاق : 

القصد من الأمر بالأخلاق الحميدة والنهي عن الأخلاق الذميمة هو جعل الفرد 
صالحا في نفسه وفي محيطه الاجتماعي: فالأخلاق الفردية تجعل الإنسان صا حا في 
نفسه» والأخلاق الاجتماعية تجعله عنصرا صا حا في محيطه الاجتماعي وفي محيطه 
الطبيعي (البيئة)ء بما يجعل الحياة الاجتماعية للناس تسير عل انتظام ویسر. 

إن ما حرمه الشرع من رذائل الأخلاق مثل: الكذب والغش والغدر والخيانة 
والسرقة والزنا وغيرهاء هي منكرات تُفسد نفوس الافراده وئفسد العلاقات 
الاجتماعية» وتهدم البناء الاجتماعي» وضررها لا يخفى على عقلاء البشر. ولذلك 
فتحريمها عام مطلق يستوي فيه جميع البشر في جميع الأوقات والأحوال. ويقابلها 
أمهات الأخلاق التي أمربها الشرع مثل: الصدق والإخلاص والأمانة والوفاء بالعهد 
والعدل؛ فهي أخلاق لا تستقيم الحياة الفردية والاجتماعية بدونهاء ولذلك فهي واجبة 
على جميع الناس في جميع الأوقات والأحوال» ولا مُستثنى منها إلا حالات خاصة في 
أوقات الضرورة قد بيّنها الشارع الحكيم. 

أما ما ندب إليه الشرع من مكارم الأخلاق مثل الجود والكرم والاحسان والعفو 
ومساعدة الآخرين فهي المعروف الذي يستحسنه الناس» ولكن هِمَمّ الأشخاص 
وعادات الأفراد والشعوب تختلف في درجة الالتزام بتلك الفضائل بحسب تربيّتهم 
واستعداداتهم النفسية» ولا بمکن فرض عادة شخص أو قوم على آخرين؛ لأنها أمور 
قابلة للتفاوت بين الناس. ويبقى الأصل فيها الترغيب في فعلها دون حدٌّ محدود أو قدر 
لازم. 
خامسا: العادات والعاملات: 


العاملات والعادات هي وسيلة الاذسان لعلبية احتیاجاته الادية والنفسية. ولا كان 
الشارع الحكيم يقصد إلى إقامة حياة الانسان على العدل والتوازن» فان شرائعه جاعت 





۳:1 
لتنظيم معاملات الناس بما يحفظ حقوق جميع أطراف تلك العاملات وضبط 
عوائدهم بما يدعم الأخلاق الحميدة ويحفظ النظام الاجتماعي» ويحقق رسالة الإفسان 

في هذا الکون» وهي العبودية لله تعالى. 

إن المعاملات والعادات هي أكثر ما تختلف فيه الشعوب حسب أماكن تواجدها 
وأوقاتهاء ولذلك نجد الشريعة جاءت بالكليات في هذا المجال» ووضعت الحدود التي لا 
ينبغي تجاوزهاء وتركت للناس تدبير شؤون حياتهم في ضوء تلك الكليات وفي إطار تلك 
الحدود» مع مراعاة الاختلاف الحاصل بين الشعوب في الزمن الواحد» وفي الأزمنة 
المختلفة. وقد ترك الشارع الحم على الستجدات لاجتهاد أهل العلم الذين يحكمون 
على تلك الحوادث في ضوء الكليات والحدود الشرعية: فما تبيّن مصادمثه ها ألحقوه 
بالمنهي عنه» وما لم يكن مصادما ها بقي ضمن المباح. وبهذا تكون الشريعة صالحة 
لكل الناس في جميع الأزمان. 

فقي جال اللباس -مثلا- نص الشرع على وجوب ستر العورة مع بيان حدود العورة. 
ونهی عن تشبّه الرجال بالنساء وعن تُشيّه النساء بالرجال. ونهی عن التشبّه بالكفار 
فيما هو خاص بهم وله علاقة بعقائدهم الشركية وشعائرهم الدينية. كما نمی عن 
مظاهر التكبّر والخيلاء في اللباس والزينة. ونغى عن لبس الذهب والحرير للرجال. أما 
صورة اللباس ولونه وتفصيله فلم يفرض فيه شيئا معيناء ولم يفرض فيه لباس قوم على 
قوم آخرین» بل الأمر فيه متروك لعادات الئاس وأعرافهم ما دامت لا تتعارض مع 
الضوابط التي وضعها الشرع. وقد لبس النبي بي وأصحابه لباس قومهم من أهل 
الجزيرة العربية» كما لبسوا لباس أهل اليمن وبلاد الروم» وهم أقوام كانوا على الشرك 
والنصرانية. ولم یت الرسول ب أو أصحابه لباسا جديداخاصا بهم يخالف لباس 
الكفار من كل الوجوه. ولذلك فكل لباس یکون في إطار الضوابط الشرعية هو لباس 
صالح للمسلمين» سواء كان مصدره بلاد الإسلام أم بلاد الكفر. وليس لأحد أن 
يفرض عادته في اللباس على غيره بدعوى أنه اللباس الإسلاي الوحید» يقول ابن 





۳۱:۷ 

عاشور: "فنحن نوقن آن عادات قوم ليست يحقٌ لما -بما هي عادات- أن یل علیها 
قوم آخرون في التشریع.۲) 

وفي العاملات الالية حرم الاسلام الربا والغش وبعض العاملات التي فیها غرر أو 
خطر ظاهر يودي إلى العنازع بين الناس» وأكل آموال الاس بالباطل» كما حرم القمار 
لا فيه من أخذ لأموال الاس بغير حق وما ينتج عن ذلك من أضرار اجتماعية. وتبقی 
القاعدة أن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم كلح فيها شّبْهَةٌ النهي» فإذا طرأت 
معاملة اشتبه آمزها نظر فيها أهل العلم في ضوء القواعد الشرعية ليروا هل تُلْحَق 
بالمنعيّ عنه أم تُلْحَّق بالمباح» وقد يتفقون في ذلك وقد يختلفون بناء على قوة ظهور 
أسباب النهي الشرعي. 

وما كان قبل الإسلام من معاملات صالحة ولم يأت الشرع بالنهي عنها أو بتقييدها 
فهي على المشروعية. يقول ابن عاشور: "مقصد الشريعة من التشريع تغيير وتقرير ... 
والحقریر لا يحتاج إلى القول. فقد عَلِمْتَ أن الاحتياج إلى القول فيه لا يڪون إلا عن 
سببٍ دعا إلى القول: من إبطال وَهُم» أو جواب سؤال» أو تحريض على التناول. وفيما 
عدا تلك الأسباب ونحوها يُعتبر سكوت الشارع تقريرا لما عليه الناس» فلذلك كانت 
الإباحة أكثر أحكام الشريعة؛ لأن أنواعٌ مُتَعَلّقَاتِها لا تنحصر. وقد تواتر هذا المعنى 
تواترا من أقوال النبي به وتصرفاته» ويشهد له ويعضده الحديث الذي رواه الدارقطتي 
وغيره عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله ييه قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء 
وحدّ حدودا فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمةٌ بكم 
غير نسیان فلا تسألوا عنها"9©) 


والقاعدة العامة أن أعراف الناس وعوائدهم الاجتماعية وطرائقهم في التدبير 


0 ابن عاشور» مقاصد الشريعة» ص 0 77. 
() ابن عاشور» مقاصد الشريعة» ص ۲۵۲-۲۵۱ . 





۳۱:۸ 
الاقتصادي والسيامي تر تمه ما لم تصادم ما جاءت به الشريعة بشکل واضح» فاذا 
صادمت عقائد الإسلام أو أخلاقه أو أحكامه العملية لزم عليهم تغييرها لأنها من 
۳ والاسلام جاء لإصلاح التاس ارم پالمعروف وه نهر عن اشڪر 

لها الطیبت وبا و 0 4 [الأعراف: ۷]. 
الصوري فى ۳ قال تعالى: 51 إن 28 
سکم دوکر و عقو مد © كُلْ ايعو له 
آلکنفرین ©) 4 [آل عمران: ۳۱ -۳۲]. 


سادسا: العلاقات الده لية : 


ص 


الله تبون 
و کے 00 ر ۶ و 
لرسول فان تولا فان اه لا بت 


القصد من أحكام العلاقات الدولية هو تنظیم العلاقة بين السلمین والکفار في 
حال السلم وحال اجرب بحيث تتم حماية السلمین ومصالحهم الدينية والدنيوية؛ 
وتتوفر الظروف المناسبة لحرية الاعتقاد» وتحكون العزة لدين الله وأتباعه» ولا يقع 
الظلم على الكفار. 

وقد شرع الإسلام في مجال العلاقات مع غير المسلمين القتال ضد الكفار كما 
شرع السلم والمهادنة» وشرع الب من الكفر وأهله كما أباح | لیر والاحسان إلى أهل 
الكفر الذين لا يقاتلون السلمین في دينهم: تمعن رن تیروف لین وار 
یر ترآ تور وف و غاب النقيطين 1 ۳ نآ 
تور لین وربور تن ور هروا لحرا جك أ ن نهر ومن َو هر 
ونر 4 [اللمتحنة: ۸ - .)٩‏ وحسن العاملة هو آبلغ أسلوب للدعوة إلى الاسلام» 
والأصل في علاقة السلم بغیره الدعوة إلى دين الله عز وجل. وقد ضاق آفق بعض أهل 
العلم فقالوا إن آیات القتال الواردة في سورة التوبة قد نسخت آیات السلم والهادنة 
واليرَ مع أهل الكفر بحجة أن سورة التوبة من آخر ما نزل من القرآن الکریم. وغاب 


عنهم أن القرآن يُشرّع لأحوال السلمین في مختلف العصور والأماکن وأنه لا 
تعارض بين آیات القتال وآیات السلم» فكل صنف من تلك الآيات يُعمل به عند توفر 
أسبابه وظروفه» وحال السلمین متقلبة بين القوة والضعف» وحال الکفار مع السلمین 
مقلبة بين العدوان وبين المسالمة والتعايش» ولكل حال آحکامها» والقول بالنسخ ينافي 
ذلك. 


المبحث الرایع 


الوازنة بين الصالح والفاسد 


من مقاصد الشارع في منهج التشريع الوازنة بين الصالح والفاسد» وذلك أن 
المفاسد والمصالح قد تجتمع أحيانا في الشيء الواحد فيحتاج الحكم علیها إلى النظر 
في الجهة الغالبة. وقد تتزاحم المصالح ولا يمحكن تحصيلها كلها فيحتاج الإنسان إلى 
الموازنة بينها. وقد تجتمع المفاسد ولا يمكن للفسان دفعها كلها فيحتاج إلى الموازنة 
والترجيح بينها. 

المطلب الأول: المصالح والمفاسد وأدلة الوازنة بينها 

أتواع المصالح والمفاسد: 

جرى العلماء المتقدمون على تقسيم المصالح إلى خمسة آنواع: آوشا؛ ما يرجع إلى 
حفظ الدين» وثانيها: ما يرجع إلى حفظ النفسء وثالشها: ما يرجع إلى حفظ النسل» 
ورابعها: ما يرجع إلى حفظ العقل؛ وخامسها: ما يرجع إلى حفظ المال. ويُعبّر عنها عادة 
بالضروریات الخمسة» والأولى التعبیر عنها بالکلیات؛ لأنها تمّل امجوانب الاساسية في 
حياة الانسان» وعلى حفظها مدار صلاح الافسان في الدنیا وفوزه في الآخرة. وهي شاملة 
للضروري والحاجي والعحسيني. 

وفي المقابل فإن المفاسد على خمسة أنواع: منها ما يُفسد الدين» ومنها ما يفسد 
النفس» ومنها ما يفسد النسل» ومنها ما يفسد العقل» ومنها ما يفسد المال. 
مراتب المصالح وال مفاسد: 

المصالح متفاوتة وبعضها أكبر من بعضء وقد قال تعالى في الموازنة بين الإيمان 
وبين القيام على الكعبة وحُجّاجها: 9+ ره كلاج وي مارة آلمسجد الوا 


6 سو م ر هي شامع‎ e ر صر صر صر اہ‎ AC 
ڪمن ء اسن باه واوو لكر وجھ د في سَبِيلا > لا هتون عند الله والله لابهّدی الفوم‎ 


اليرت که (التوبة: ٠١‏ وقال بل حين ستل أي الأعمال أفضل؟ فقال: "إيمان بالّه» 
قبل:ث أي؟ قال: جهاد في سبیل الله قيل: ثم أي؟ قال: "حج مبرور.۲) 

وكذلك المفاسد مراتب» وقد قسم القرآن الكريم المعاصي إلى الكبائر واللّمم 
(الصغائر)» فقال عز وجل: ‏ ان بون كور لوقو لوش إلا ألم إن ربك واس 
لمع رو 4 [النجم: ۲ وقال تعالی: ان رسد کيو بای ماوت عه نير عكر 
سار سر وا شم فد تا ریت 4 [النساء: ۲۳ ؛ وقوله تعالی: 9 ال 
سکن و ویک لاما یبوا رر © ری .وس عمرو بن 
شرحبیل عن عبد الله قال: سألت الي کي "اي الب آغظم عِنْدَ ال قال: "أن 
جل يلو ًا و ور خَلَقَكَ". قُلْتُ: ئ ديك لَعَظِيما قُلْتُ: کم أي قال: اون تفبل وان 


2 
وي ۶ و ۳۷ 


یاف أَنْ يطعم مَعَكَ". قُلْتُ: :م أَيّ؟ ال "أن ان حَلِيلَة جار كاد 

وقد جرى العلماء على تقسيم الصالح» من حيث أهميتها للانسان» إلى ثلاثة 
أقسام: الضروريات والحاجيات والتحسينيات. وهي كما عرفها الشاطبي کالاتی:(۲ 

الضروريات: هي الأشياء التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا 
فُقدّت لم تَجْر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارح وفوتٍ حیاو في الدنیه 
وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم؛ والرجوع بالخسران المبين. 

الحاجيات: هي الأمور التي يحتاج إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق الودّي في الغالب 
إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم مُرَاعَ دخل على المكلفين -على الجملة- 
احرج والمشقّة» ولكنه لا يبلغ مب الفساد العادي المُتوَقُم في فقدان الضروريات. 


)۳( صحیح البخاري» کتاب ال یمان باب من قال إن الا یمان هو العمل. 
(۲) صحیح البخاري» کتاب تفسير القرآن باب قَوْلِهِ تعال: ESS:‏ نداکاوآنش کنو 4 . 


١ الشاطبی. الوافقات ج۰۲ ص۱-۸‎ (e) 


التحسینات: قشمل الأخذ بما يليق من محاسن العادات» وتجتب الأحوال الدتْسات 
التي تأننها العقول الراجحات. ویجمع ذلك قسم مکارم الأخلاق. وعرفها ابن عاشور 
بأنها: "ما كان بها كمال حال الأمة في نظامها حتی تعيش آمنة مطمتنة؛ ولا بهجة 
منظر المجتمع في مرأى بقية الأمم؛ حتى تکون الأمة الإسلامية مرغوبا في الاندماج 
فيها أو في التقرّب منها.۳؟ وهو تعريف يركز على إبراز الجانب الاجتماعي لعلك 
المقاصد. 

وقد استشكل بعض المعاصرين إدراج الشاطبي مكارم الأخلاق ضمن 
العحسينيات. والظاهر أن الشاطبي لم یقصد بمکارم الأخلاق جمیم الأخلاق: 
فالأخلاق الأساسية -مثل الأمانة والصدق والوفاء بالعهود- من ضرورات قیام الدين 
واستقامة الحياة الدنيوية» ولا یمکن أن تکون في عداد التحسینیات. كيف تکون 
في التحسينيات وقد قال النبي يه في حديث الأعرابي الذي سأل عن الساعة: "ًا 
صُيّعَتِ الْأَمَائَةُفَانَْظِرِ السَاعة» قَالَ: گیف (ضاعنها؟ قَالَ: لا ود الم إلى غَيْر 
هه قانکظر السَاع ۳ وفي مسند أحمد من حدیث أفس بن مالك قال: ما خطبنا ني 
الله بل إلا قال: "لا إيمان لمن أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له فقد جعل النبي بل 
الصدق والأمانة والوفاء بالعهد من الصفات اللازمة للایمان. 

ومن العلوم أن غیاب الأمانة والصدق والوفاء بالعهود يؤدي إلى التهارج وفساد 
الحياة الاجتماعية» كما ينفي عن صاحبه صفة التدین» وهي الضوابط التي وضعها 
الشاطبي للضروريات؛ فلا بد أن تکون إذا معدودة عند الشاطبي من الضروريات. 


() ابن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية» ص۰۲۲ 
(؟) طه عبد الرجن. تجديد النهج ف تقويم التراث (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» ط ۲ د.ت) 
ص ۰۱۱۳-۱۱۰ 


(۳) صحيح البخاري» كتاب العلم .باب مَنْ سيل علا وهو مشتفل في حَدٍ دیی. 
(4) مسند أحمد» مسند المكثرين من الصحابة» مستد أنس بن مالك. 


وانما القصود بمکارم الأخلاق ما هو زائد عن أصول الأخلاق» مثل: الایثان 
والعفو عن المسيء؛ واللین والرفق في العاملة» والاحسان الزائد عن العدل» والجود 
والکرم» وغیرها من الصفات التي ترتقي بالحياة الاجتماعية إلى أعلى المراتب» ولکنها 
ليست من ضرورات قیامها. 

وبما أن الفاسد هي ما يُدخل على الافسان فسادا يؤدي إلى زوال الصالح» فیمکن 
تقسيمها إلى الأقسام نفسها التي تّمت إليها الصالح» فتکون الفاسد -من حيث 
ضررها على الإنسان- على ثلاث مراتب: مفاسد الضروريات» ومفاسد الحاجيات» 
ومفاسد العحسينيات. 

وما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أن تقسيم الصالح حسب الرتبة لم يُنظر فيه 
بالدرجة الأولى إلى الحكم الشرعيء ولحكن نُظر فيه بالاعتبار الأول إلى أهمية ذلك 
الشيء في حفظ جوانب الحياة روحيا وماديا واجتماعيا. فما لا تقوم الكليات الخمس 
إلا به عُدَّ من الضروريات» وان لم يكن حكمه الشرعي الوجوب من حيث الجزء. 
ومثال ذلك ما لا تقوم الحياة بدونه من المأكل والمشرب والملبس والسکن فهو من 
الضروريات مع كونه معدودا من الباحات بالجزء» وان كان من حيث النظر الكي 
واجباء فلا يجوز للانسان تركه بالكل؛ لأن ذلك يكون إهلاكا للنفس. وكذلك الزواج 
هو من ضرورات استمرار النسل» وهو من حيث الجزء مندوب إليه؛ لكنه بالنظر الكي 
واجبء ولذلك نهی الدبي بي عن التبتل والاختصاء وعد ترك الزواح مخالفة لسئّته 

يتلخص مما سبق أن المصلحة هي ما یمق للاذسان صلاحا شرعياء والمفسدة هي ما 
يدخل عليه مفسدة شرعية. وأن الصالح خمسة أنواع: منها يُصلح الدين» ومنها ما 
يُصلح النفسء ومنها ما يُصلح النسل؛ ومنها ما يُصلح العقل» ومنها ما يصلح المال. 
وهي من حيث تحقيقها لعلك الكليات الخمسة على ثلاث مراتب: منها ما هو ضروري» 


ومنها ما هو حاجي» ومنها ما هو تحسيني. وکذلك الفاسد على خمسة آنواع: منها ما 
يُدخل الفساد على دين الافسان» ومنها ما دخل الفساد على نفسه ومنها ما یدخل 
الفساد على نسله» ومنها ما یُدخل الفساد على عقله» ومنها ما یُدخل الفساد على ماله. 
وأن تلك الفاسد مراتب: منها ما يُدخل الفساد على الضروریات» ومنها ما يُدخل 
الفساد على الحاجيات» ومنها ما یدخل الفساد على السحسینیات. 


كيفية التعرف على الصالح والفاسد: 


المعيار الأساس في التعرف على الصالح هو حكم الشرع فما آوجبه الشرع أو 
ندب إليه أو آباحه فهو مصلحة في صله. ویْلحق بذلك ما دل النظر العقلي والعجرية 
الحسية على دخوله ضمن الصلحة؛ فعقل الانسان وتجربته الحسية تدلانه على الکثیر 
من الصالح وإذا تکامل العقل والشرع اکتملت لدی الانسان آلة التعرف على 
الصالح والفاسد. هذا في مصالح الدنیه آما مصالح الدار الآخرة» وهي ما یتقرّب به 
العبد إلى الله تعالی فلا تُعرّف إلا بما جاء من نصوص شرعیة) 


وما حرمه الشرع فهو مفسدة؛ ويّلحَق به ما دل النظر العقل والتجربة الحسية على 
دخوله ضمن المفاسد بناء على ما قُهِمَ من نصوص الشريعة وما اسثثبط منها من قواعد. 
يقول عز الدين بن عبد السلام: "فكل مأمور به ففيه مصلحة في الدارين أو في 


(۱) يقول عز الدين بن عبد السلام: "أما مصالح الآخرة وأسبابهاء ومفاسدها وأسبابها فلا تُعرف إلا 
بالشرع... وأما مصالح الدنيا وأسبامها ومفاسدها وأسباها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات 
والظنون المعتبرات» فإن خفي شيء من ذلك طلب من أدلته. ومن أراد أن يعرف المناسبات والمصالح 
والفاسد» راجحههما| ومرجوحهاء فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع ۸ يرد به» ثم يبني عليه 
الاحکام فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك. إلا ما تعبد الله به عباده» ول يقفهم على مصلحته أو 
مفسدته." (القواعد الکبری» ج۰۱ ص7١-15١.)‏ وقد علّق الشاطبي على هذا الكلام بأنه إنما يصح إذا 
كان المقصود به العقل الشرعيء أما العقل المجرد عن الشرع فان هذا لا يكون فيه على إطلاقه. 
(الموافقات» ج4۸۰۲). 


Yoo 
إحداهماء وکل مني عنه ففيه مفسدة فيهما أوفي احداهما"()‎ 
أدلة القصد إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد:‎ 


استقراء نصوص القرآن الكريم وستّة الرسول بي يدل دلالة لا شك فيها على أن 
الشارع قاصد في منهج التشريع إلى الوازنة بين المصالح والمفاسد. وفيما يأ بعض 


سا 2 رس مس رم نه رسد ى وم مر م2 
أ تال سای رار فال فيه فل فيو كيير وصَذ عن 
2 ۳۹ : ۲ و ر یه تا ره رمه 


۳ 


و ق یر : ۷ فقد أقرّ القرآن ۳ بأن القتال في الشهر ارام 
مفسدة عظیمة» ولکن مفسدة فتنة السلمین في دینهم وانتهاك حرمة السجد اطرام 
وإخراج آهله منه مفسدةٌ أعظمُ ثبرّر تجویز القتال في الشهر الحرام على الرغم من کونه 
مفعسدة. 

انیا قوله تعالى: + يويك عن لیف فيھ ما کم لاس 
امه أ كبر من مهم 4 [البقرة: :01 فقد نص القرآن الکریم على أن في اشر 
والميسر منافع للناس» ولکن مفاسدهما آکبر بکثیر من نفعهماء فلذلك حرمهما 
الشرع. 

ال قوله تعالی: ۳ هم رین نزو وص دو عن المج د لحري وال 
مک آن بل مار ولا رال موه وَضَ ميت ار 5 ۳ توج تیک 
عنم مره بتر عار اتخ امه نی یہ من باه توا سب رن كتز وأ متفر 
دابا لیا @4 الشم: ۳۰ نزلت هذه الا یات بعد صلح الحديبية حين منع الشرکون 
الرسول ب وأصحابه من دخول مكة لأداء العمرة» وانتهی الأمر بتوقيع صلح الحديبية 


() عز الدين بن عبد السلام القواعد الكبرى» ج ۰۱ ص ۰۱۱ 


۵ ۲ 
الذي كان من بنوده أن يرجع السلمون إلى الدينة في عامهم ذلك» عل أن سمح طم 
بأداة العمرة في العام العالي بشروط. ووجه الدلالة في هذه الآية أن دخول مكة عنوة 
وقتال أهلها قد يؤدي إلى قتل مؤمنين كانوا يخفون إيمانهم ولم یکونوا معروفين لدى 
جماعة السلمین» وفي ذلك مفسدة عظيمة» أما عدم دخول المسلمين مكة ففيه شيء 
من المفاسد لهم مثل حرمانهم من العمرة والطواف بالكعبة» ولحكن تلك المفسدة 
كانت إلى بدل» حيث سيعودون في السنة التالية لأداء العمرة» فضلا عما في ذلك 
الصلح من مصالح عظيمة للمسلمين» حيث كانت فرصة للتفرغ للدعوة» وصدّ 
المتربصين بالمسلمين من غير قريش وحلفائها. وكانت نتيجتها دخول الألوف في دين 
الاسلام حتى سماها القرآن الكريم فتحا مبينا. وقد قدّم الشرع مصلحة حفظ دماء 

الومنین التخمّین في قريش على مفسدة منع السلمین من أداء العمرة والطواف بالکعبة. 

رابعاً: إمساك النبي ب عن إعادة بناء الکعبة على قواعد إبراهيم؛ وذلك أن قریشا 
لا أعادت بناء الكعبة بعد أن هدمها السیل» كانت تتحرى أن لا تنفق في بنائها من 
لمال إلا ما كان حلالاً طيبأ فلم یکفهم ما كان معهم من المال الحلال الطيب لإعادة 
بنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام» فتركوا جزءا منها خارج البناء. وبعد فتح مكة 
رغب المبي ب في إعادة بنائها على قواعد إبراهيم» ولكنه خشي أن تحدث بسبب ذلك 
فتنة بين الناس الذين هم حديثو عهد بالاسلام» فترك إعادة بنائها على ما فيه من 
مصلحة دفعا لما قد ينتج عن ذلك من مفسدة أعظم من مصلحة إعادة بنائها على 
قواعد إبرأهيم. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سَأَلْتُ الي يل عَنْ الجدْر ین البَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: 
َعَم قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ َم يُدْخِلُوهُ في البَيْتِ؟ قال: "إنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بهم لقع" فلث: قَمَا 
أن اپ مُرْتَفِعً! قال: قعل دیق قوملیه یذ چلوا من شافوا وینتفوا من شاغواه ولا 
ئ مَك حدیث عَهْدْهُمْ باه كأَحَافُ آن تلکر فلوبهن أن أذجل اجذر في 


وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي كل قال ها: يا اة آزلا أن قَرْمَكِ حدیث 
عَيْدِ يحَامِلِيّةِ کم ت بِالْمَيْتء فَهُدمَ َأَدْخَلْتُ فیه ما أ ب ج مه وه بالأَرْضء 


سے سے بو 


وَجَعَلْتُ له بَابَيْنِء باب َرقیاه وََابَا غرییه قبفث به ماس یرای ۳) 


خامسا: إمساك النبي ي عن قتل النافقین. من العلوم أن التافقین في زمن الني 
له أحدثوا فتنا كثيرة» وقسببوا في مفاسد عظيمة للمجتمع السلم» ولکن البي کل 
أمسك عن قتلهم خشية ما ينتج عن ذلك من مفسدة صد الناس عن الدخول في 
الإسلام عندما تنتشر الدعايات بأن الرسول بل يقتل بعضا من أصحابه؛ لأن ظاهر 
المنافقين كونهم من أصحاب البي يلل يسبب إظهارهم الإسلام. جاء في صحيح 
البخاري أنه عندما تنازع بعض المهاجرين وبعض الأنصار في غزوة من الغزوات 
وقال رأس المنافقين عبد الله بن أي بن سلول: ما الل لین رَجَعْنا جَعْنَا إلى المَدِيَةٍ 
يرجن الأ عر نا اقب لبي له قَقَامَ عْمَرُ فقال: یا رسول اللّه: دغني اضرب 
عُنْقَ هَذًا التافق» فَقَالَ التي يل: "دغه لا یتح الاس أَنَّ مدا يفل أَضْحَابَهُ ۳۳ 
فقد عد البي يلك مفسدة إشاعة أن محمدا يقتل أصحابه» وما يحدثه ذلك من صد عن 
الاسلام» أكبر من المفاسد التي يحدثها النافقون في المجتمع المسلم. 

سادساً: وجود الرخصة الشرعية؛ فالترخيص في فعل بعض المحرمات أو ترك بعض 
الواجبات هو دليل على قصد الشارع إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد. فالتحريم كان 
للفسدة» وإذا كان اجتناب تلك المفسدة بالعمسّك بالتحريم يؤدي إلى مفسدة أعظم؛ 
شرعت الرخصة في ارتكاب المحرم دفعا للضرر الأعظم. وكذلك الإيجاب كان 
لمصلحة فإذا أدى الالتزام بالواجب إلى مفسدة أعظم من تلك الصلحة جاز للمكلّف 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانها. 
() صحيح البخاري؛ كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيائها. 
(۳) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن بّاب قَوْلِهِ: "واه عَليْهم عفرت هم ام 1 تشتغفز ...۰" 
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۳۱۸ 

ومن تطبيقات الموازنة بين المصالح والمفاسد ما فعله خالد د بن الولید في سرية مؤتة. 
لقد كان خالد بن الوليد رضي الله عنه أمام خيارين كلاهما فيه مفسدة: فالاستمرار في 
اقتال فيه مفسدة في هلك عدد كتير من ن المسلمين» رما يتركه ذلك من أثر معني 
الروم. والاشحاب أ أيضا فيه مفسدة الك را ۰ من الزحف ار بمظهر از 
المفسدة و رار عل اتل أكرم اة ف ساب لحب لل 
رواحة لای قبل أن یمهم خبرهم نا د الا رن ایت م أذ جنر 
أصیب ثم أَحَد ابْنُ رواعة تیب وعیتاه َذرقان: "ئی أَحَدّ الرّايَةَ سيم مِنْ 
سيوف الله ۳ 
المصالح والمفاسد» أنه ع المجتهة أن سلاك ف البحث عن أحكاء الستجدات من 
الحوادث أو في تطبيق الأحكام الشرعية على الوقائع مراعاة هذا المنهج. وكذلك ينبغي 
على المسلم في عمله بالأحكام الشرعية أن يراعي هذه الموازنة بين المصالح والمفاسد. ولا 
شك أن الوازنة قد تحكون أحيانا محلا للاختلاف بسیب الاختلاف في تقدير المصالح 
والفاسد» فينبغي تفهّم ذلك والتسامح فيه. 
دواعي الوازنه : 

يلجأ الإنسان إلى الموازنة في حالات: 


آوطا: عند ضيق الوقت عن الاشتغال بجمیع الوظائف» فيلجاً الإنسان إلى الوازنة 


)0( صحیح البخاري» کتاب الغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام. 


بینها لتقديم الاهم فالاهم وهذا الذي يُطلق عليه "فقه الا ولویات". 

ثانیها: عند تضدِّن الفعل مصلحة ومفسدة) فیکون جانب الصلحة داعیا إلى 
فعله» في حين أن جانب الفسدة يقتضي ترکه فتکون الوازنة بين الاتیان بالفعل 
وترکه. وقد يكون فعل الشيء الذي هو مصلحة مودیا إلى مفسدة تقل أو تزید عن 
تلك المصلحة فيحتاج الأمر إلى الموازنة. 


الشها: عند وقوع ضرر ينبغي دفعٌهء ولا يمكن دفئه إلا بالوقوع في ضرر آخر 
فتأتي الموازنة بين الفاسد وفق قاعدة "دفع الضرر الأعظم بتحمّل الضرر الأخقٌ” 
وترتبط بها عدة قواعد فقهية فرعية» هي: "الضرر لا يُزال بضرر مثله أو أكبر منه“ 
رکب آخف الضررين وأهون الشرين” یتح الضرر الأدفى لدفع الضرر الأعلى". 
یقول عر الدين بن عبد السلام: "إذا اجتمعت الفاسد الحضتة فان أمكن درژها 
درآناهاه وان تعذر درء الجميع درأنا الافسد فالأفسدء والأرذل فالارذل.۳) 


(0) أطلق عز الدین بن عبد السلام ومن بعده الشاطبي القول في اختلاط الصالح بالفاسد وأنه ینذر وجود 
مصلحة خالصة حيث يقول ابن عبد السلام: "واعلم أن الصالح الخالصة عزيزة الوجود فان الأکل 
والشارب واللایس والمناكح والراکب والساکن لا حصل الا بصب مقترن بها أو سابق أو لاحق). 
(القواعد الکبری» ج۰۱ ص۱۰-۹» وانظر (الشاطبي الوافقات ج ۰۲ المسألة الخامسة من مقاصد 
وضع الشريعة ابتداء). وذلك بناء على عدّهم كل ما یدخل على الانسان آدنی تعب أو هم -في طریق 
تحصيل الصلحة- مفسدة. وفي ذلك توسّع في الاطلاق قائم على تسویتهم بين الفسدة والألم واطم 
والغی حيث جعلوا كل ما يورث ألما حسيا أو معنويا من الفسدة. والواقع أننا إذا نظرنا إلى الصلحة في 
ذاتها فإنه يوجد منها ما هو مصلحة خالصة ومنها ما هو مختلط بالفاسد أما إذا نظرنا إلى تلك المصالح 
الخالصة متضمنة للسبيل الموصلة إليهاء واعتبرنا المشقة التي تحصل في السعي إلى المصلحة مفسدة فان 
المصالح لا تكاد تخلو من تلك المشقة. يقول ابن قيم الجوزية: "وفصل الخطاب في المسألة إذا أريد 
بالمصلحة الخالصة أا في نفسها خالصة لا تشوبها مفسدة فلا ريب في وجودهاء وان أريد المصلحة التي 
لا تشوبها مشقة ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها ولا في ذاتهاء فليست بموجودة بهذا الاعتبار؛ إذ 
المصالح والخيرات واللذات والکالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة» ولا یی إليها إلا على جر 
من التعب." (ابن قيم الجوزية» مفتاح دار السعادة» بيروت: دار الكتب العلمية» ج ۰۲ ص ۲۲.) 

0©( عز الدين بن عبد السلام القواعد الکبری» ج۰۱ ص٠‏ 17 . 


۲۰ 
مقومات الموازنة : 


تقوم الوازنة على آمرین: آحذهما: معرفة الحم الشرعي الذي يقع تحته ذلك 
الفعل» وأثرٌ ذلك الفعل في الواقع من حيث قوة الاصلاح أو الافساد. يقول ابن تيمية: 
'والمؤمن ينبغي له أن يعرف الشرور الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنّة» كما يعرف 
الخيرات الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنّة» فیفرق بين أحكام الأمور الواقعة الكائنة» 
والتي يُراد إيقاعها في الكتاب والسنّة» ليقدم ما هو أكثر خيرا وأقل شرا على ما هو 
غيره» ويدفع أعظم الشرين باحتمال أدناهماء ويجتلب أعظم الخيرين بفوات أدناهماء 
فان من لم يعرف الواقع في الخلق والواجب في الدين لم يعرف أحكام الله في عباده وإذا 
لم يعرف ذلك كان قوله وعمله بجهل.۲) 

الغاني: التحقّق من وجود المصلحة أو المفسدة الشرعيةء فلا يبني الانسان حكمه 
على مصالح أو مفاسد موهومة. وليس كل ما فيه نفعٌ مصلحةٌ شرعية» وإنما الصلحة 
ما كان نف يحقق إصلاحا للمکلّف وفق أصول الشريعة ومبادئهاه وليس كل ضار 
مفسدة وإنما المفسدة ما يحقق فسادا شرعيا. وقد قال الله تعالی: ‏ کیب يڪم 
تال ووک سر وص أن ڪرو با وهو خیم ڪر وڪي آن بو با وهو 
نم کر وه بخ ار اترو ه4 [البقرة: 617]. 


)0 ابن تیمیف» جموع الفتاوی» ج ۰۲۰ 0 


الطلب الثانی: معاییر الوازنة بين الصالح واطفاسد 


من أفضل ما اطلعت عليه ما کتبه العاصرون في معايير الترجیح بين المصالح 
والفاسد ما کتبه الدکتور عبد الجید السوسوة بعنوان: منهج فقه الوازنات في الشريعة 
الإسلامية» وهو آکثرها دقة وتنظیما. وقد وضع الدکتور عبد الجید السوسوة معاییر 
للترجيح بين الصالح والترجيح بين الفاسد» والترجيح بين الصالح والمفاسد» وجعلها 
سبعة معايير» هي: الأول: ترجيح يح الأعلى حكما؛ ؛ فيقدم الواجب على المندوب والمباح» 
ويقدم المحرم على المكروه والمباح. الثانی: ترجيح الأعلى رتبة» فيقدم الضروري ثم 
الحاجي ثم التحسيني. الحالث: ترجيح الأعلى نوعا؛ فيقدم ما يتعلق بالدین» ثم ما يتعلق 
بالنفس» ثم ما يتعلق بالنسل ثم ما يتعلق بالعقل» ثم ما يتعلق بالمال. الرابع: ترجيح 
الأعم على الأخص؛ فتقدم المصلحة العامة على الخاصة. الخامس: ترجيح الأعلى قدرا. 
السادس: ترجيح الأطول زمنا. السابع: ترجيح الأأكد تَحقّقا. وهي معايير مستوعبة 
ولحكن بعض التفاصيل والأمثلة التي أوردها تحت تلك المعايير تفتقر إلى الدقة» وهي 
عل نظر. وسأعتمد أ أساسا تلك المعايير لكن مع تعديلات واستدراكات وإضافات في 
التفاصيل والأمثلة. 
المعيار الأول: ترجيح أعلى المصلحتين حكما: 

العیار الأول الذي تقاس به المصالح والفاسد هو معيار الحكم الشرعي. فما حرّمه 
الشرع هو الفسدة وما أوجبه هو المصلحة. قال الله تعالى عما جاء به الرسول 2 
برخم بانمتزون تهر عن الشدحكر ل لم اليب ور 1 
الحیک ۳ [الأعراف: .]١۷‏ وهذا الترجيح قائم على أساس أن رتبة ا لحڪم الشرعي قائمة 
على قدر ما یتضمنه ذلك الحم من جلب مصلحة أو درء مفسدة» فقد تدرجت 
الأحكام الشرعية من وجوب إلى ندب بحسب ما تتضمنه تلك الاحکام من مصالح 
ولهذا فان الواجب أعل رتبة من الندوب لما یتضمنه الواجب من مصلحة آکبر من 


الصلحة التي یتضمنها الندوب. ولذلك رح الواجب على الندوب والباح» والندوب 
يرجح على الباح. وفي القابل يرجح الحرم على الکرو.(؟ 
الموازنة بين الفروض التي هي من حقون الله والتي هي من حقوق العيد: 

شاع بين الذين يتحدثون عن الوازنة بين حقوق الله وحقوق العباد القول بتقديم 
فرض العين المتعلق بحقوق العباد على فرض العين المتعلق بحقوق الله ويعللون ذلك 
بكون حقوق الله مبنيّة على المسامحة» وحقوق العباد مبنيّة على المشاحَّة. وهذا كلام 
فيه نظرٌ يتضح من خلال التعلیق على ما يذكرونه من أمثلة. 

يمثلون لتقديم حقوق العباد على حقوق الله بأمثلة» منها قوطم: إذ اجتمع عقوبة 
الردة وعقوبة القصاص في القتل على شخص واحده فَيُسِلّم الشخص لأولياء الدم 
للقصاص بدلا من قتله ردة» فيكون هنا تقديم حق العباد على حق اللّه. وهذا في الواقع 
ليس فيه تعارض ولا تقديم؛ لان القصد من معاقبة المرتد هو درء فتنته وما يسببه من 
فساد في الجتمع» فإذا قُتل لسبب آخر أو مات حتف أنفه زالت فتتثه وتحقّق القصد 
من عقوبة الرده وليس لله ع وجل قصدٌ خاص إلى قتل الرتد حتى يُقال إن قتله 
لسبب آخر يفوّت حق الله عز وجل. 

ومنها قوطم: إذا كان الحج واجبا وأداء الدين واجباء فان أداء الدين مُقدَّم فلا يجوز 
للمسلم أن يُقْدِم على الج حتى يؤدّي دیته» إلا إذا استأذن من صاحب الدين أو كان 
الدين مؤجلا» وهو واثق من قدرته على الوفاء به. والواقع أن هذا المثال ليس فيه موازنة 
بين واجبين؛ لأنه إذا كان الدين حالاً قبل انقضاء موسم الحج وليس للمدين قدرة على 
الحج سوى بمال الدين فإنه لا يجب عليه الحج أصلا لعدم توفر الاستطاعة» فلا تبقى 
هناك موازنة بين واجب الحج وواجب الوفاء بالدين. أما إذا كان الدين مؤجلا إلى بعد 


.۷۷-۷ 6 عز الدين بن عبد السلام» القواعد الكبرى» ج۰۱ ص‎ )١( 


۳۰۹۳ 
وقت الحج؛ وللمدین دخل یمک من دفع الدين في وقته فلا تعارض أيضا بين الحقين» 
بل يمحكن الجمع بينهماء فیحج الدین» ويقضي الدین عند حلوله. 

ويمكن تفصیل العلاقة بين حقوق اللّه وحقوق العبد حسب الآقي: 

-١‏ ذا كانت حقوق الله تعالی من ضروریات الدين فانها مُقدّمة على حقوق العباد. 
مثلاء من حقوق الوالدین برهما وطاعتهماء فإذا آمرا الولد بمَحرّم كالشرك باللّه تعالی أو 
الظلم أو ترك الصلاة أو غیرها من ضرورات الدين» فان دم طاعة الله على طاعة 
اميل قال تعال: © وَوَصَيَمَا آلانسن من يولِدَيْهِ حماقه ,وف عل وهن رفصا ف 
امین آن ڪر ولیک إ موز هون جه دا2 عد أن راي تال یدز 
از اترا وس باق میسن 
یک بان مون 4 القمان: o:‏ 

وحقٌ وك الأمر الطاعة» فإذا أمر بمعصية وجب عدم طاعته» لقوله :المع 
لاهن مَالمْ مر بالعْصِيَةٍ قن مر بمَعْصِيَةٍ قلا سنع ولا طاعة 07 

وإعالة الزوجة والأولاد حَقّ من حقوقهم فاذا استدعت الاعالة الکسب من حرام 
وجب اجتناب الحرام. 

وإذا اقترض إنسانٌ من آخر مالا ثم عجز عن دفعه إلا بأخذ المال من الحرام لسداد 
الدين فانه لا ينبغي له الاقدام على ارام لسداد ین بل على الدائن أن يُمهل المدين 


سے سے له 2 


إلى ميسرة. قال تعالی: وان ان دو عبرو قنظره إل می رة وان كص دوا خر( 
ان گنشم مورک © 46 [البقرة: 1۹۸ 

؟- إذا كانت حقوق الله تعالی ليست من ضرورات الدین» كأن تکون من السوافل» 
فانه یمکن تقدیم حقوق العباد عليهاء مثل تقدیم حقوق الوالدین على النوافل. 


0( صحیح البخاري» كتاب الجهاد والسیر» باب السمع والطاعة لاح مام. 


الوازنه بين الواجب الحال والواجب المؤجل: 


بسكن اوه نیا بعده لأن الذي حل وقنه إذا لم يفعل صاع وأو م صاحیه على 
التقصير فيه» أما المؤجل فيمحكن فعله في وقت آخرء وبذلك يجمع بين فعل الواجبين 


الموازنة بحسب وجود البدل وعدمه : 


دم ما لا بَدَلّ له على ما له بَدَل. مثل تقدیم انقاذ الغریق أو اطفاء الحريق أو 
الدفاع عن النفس على آداء الصلوات وان خرج وقثها.() فإذا اذشغل الإنسان بإنقاذ 
حياة إنسان من الوت بغرق أو حريق أو غيرها من الکوارث أو نشغل بالدفاع عن 
النفس واستغرق ذلك الانشغال وقت الصلاة فإنه لا يتوقف عن قتال المعتدي أو 
عن إنقاد العرّض للموت لأداء الصلاة في وقتهاء بل يستمر في ذلك» فان فرغ من 
ذلك قبل خروج وقت الصلاة فذاك المبتغى» وإن استغرق ذلك وقت الصلاة قضاها 
بعد ذلك. وهذا -طبعا - إذا لم يوجد في الوقت من يحل محله في إنجاز تلك المهمة 
ليؤدي الصلاة ثم يعود لإكمالها. وقد حدث هذا للنبي ی وأصحابه في يوم من أيام 
غزوة الأحزاب. أخرج مسلم عَنْ عت قال: لَمّا ات يَوْمُ الأَحْرَابِء قال سول الله 
: اما الله قُبُورَهُمْ وَبْيُوتَهُمْ تازا ما حَبَمُونَا وَشَعَلُونَا غن الصَّلَاةِ ای 
حَقَ غَابَتِ الشمْش.۲۲ 


(۱) يقول عزالدين بن عبد السلام: "تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات؛ لأن إنقاذ الغرقى 
العصومین أفضل عند الله من أداء الصلاة والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي 
الصلاة. ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الحلاك." (القواعد 
الکبری» ج۰۱ ص5 5.) 

(؟) صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب الصلاة الوسطى. 


الوازنة بين فروض الكفاية: 

آما في داثرة فروض الكفاية فيْقَدّم فرض الكفاية الذي لم یشتغل به أحد على الذي 
قام به بعص ولو لم يسدّ کل الحاجة؛ لأن تحقيق جزء من فرض الكفاية أفضل من تركه 
کلّه. وفرض الكفاية الذي قام به عدد غير كاف يكون الاشتغال به أولى من فرض 
آخر قام به عدد كاف أو زائد عن الحاجة. 
الموازنة بين فرض العين وفرض الكفاية : 

وقع للإمام الجويني كلام مُطلّق يُفضّل فيه القيام بفرض الكفاية على القيام بفرض 
العين» من حيث إن فاعل فرض الكفاية ید مَسَدّ الأمة» ویُسقط الحرج عنهاء وفائدة 
فرض العين قاصرة على صاحبه. وقد نصر الإمام النووي هذا الراي( وذهب الامام 
الشاطبي إلى التفصيل في حالات تعارض فرض العين وفرض الكفاية» فقسم فروض 
العين إلى نوعين: أحدهما: ما هو متعلق بالأمور الدينية وهي العبادات» والنوع الغافي: 
ما هو متعلق بالأمور الدنيوية كالسى لإعالة النفس ومن تجب عليه نفقته. وفيما يأتي 
خلاصة ما ذكره الشاطی.() 


النوع الأول: التعارض بين الفروض العينية المتعلقة بالأمور الدينية وبين فروض 
الكفاية: 

إذا كان التعارض بين فرض العين المتعلق بالأمور الدينية وبين فرض الكفاية 
المتعلق بمصالح الأمة» بحيث يڪون الاشتغال بفرض الكفاية مخلاً بذلك الواجب 
الديني كالعبادات اللازمة عينا والنواهي اللازم اجتنابها عيناء فان فروض العين نقدّم 
على فروض الكفاية» ولا یسم السلم الدخول في تلك الفروض الكفائية إذا كان 


)00( النووي» الجموع» ج١»‏ ص١٤‏ 5. 
() انظر: الشاطبي» الوافقات. المسألة السابعة من القسم الثاني من المقاصد (مقاصد المكلف). 


۳۹۹ 
الانشغال بها ما بذلك التوع من الفروض العینیة» ولم يڪن سبب الاخلال هو 
التقصير منه؛ لأن الصالح الدينية مُقَدّمة على المصالح الدنيوية على الاطلاق. 

أما إذا لم يكن الافشعال بالفروض الكفائية لا بتلك الفرائض العينية» لكنه 
أورثها نقصًا ماء بحيث يعد خلافه کمالا» فتجئّب مثل ذلك النقص وتحقيق الكمال 
من المندوبات» ولا تُعارض المندوباثٌ الواجبات» فلا ينبغي للمكلّف الاعراض عن 
القيام بالمصلحة العامة با لذلك النقص وطلبًا للكمال في العبادات. ومثال ذلك 
الخطرات التي ترد على قلبه في الصلاة مما يتعلّق بذلك الشغل. وقد نَمل عن عمر بن 
ا لحطاب رضي الله عنه نحو هذا من التفكير في تجهيز الجيش وهو في الصلاة. 

وأما إن لم يحل بها ولا أورثها نقصا بعدُ» ولحكن ذلك مت حصوله فهل يعد 
ذلك من قبيل المفسدة الواقعة في الدين م لا؟ كمن يرفض تولي القضاء مع كفاءته 
لذلك مخافة الوقوع في الظلم؛ فلذلك حالتان: إحداهما: أن يحكون ذلك الرك مؤديا إلى 
الإخلال بهذه المصلحة العامة» والفانية: أن يكون تركه غير مخ بتلك المصحلة 
العامة. فإذا كان الترك مؤديا إلى الإخلال بتلك المصلحة العامة» فتقدّم المصلحة 
العامة؛ لأنه لا سبيل لتعطيل مصالح الخلق ألبتة» فإن إقامة الدين والدنيا لا تحصل إلا 
بذلك. أما احتمال تعرضه للفتن والمعاصي فهو راجمٌ إلى اتباع هوى النفس خاصةء 
وهو أمرٌ يمكن مقاوَمَعّه؛ كما أنه إذا وجيت عليه الصلاة أو الجهاد عيئًا أو الركاة فلا 
يرفمٌ وجوبّها عليه خوف الرياء والعجب وما أشبه ذلك. فليس له أن يترك ذلك» بل 
مر بجهاد نفسه في الجميع. 

أما إذا كان ترکه القيام بتلك المصلحة العامة لا يؤدي إلى الإخلال» كأن يوجد غيره 
من يقوم بهاء فهو موضع نظر: قد يُرجَّحُ جانب السلامة من العارض» وقد يرجح جانب 
المصلحة العامة» وقد يرق بين من يكون وجوده وعدمه سواء فلا يَنْحَتِم عليه 
طلبٌ» وبين من له قوة في إقامة المصلحة وغتّاء ليس لغيره -وإن كان لغيره غَنَاء أيضا- 





۲۷ 

فیخیم أو يترجّح الطلب. والضابط في ذلك الوازنة بين الصلحة والفسدة» فما رَحْمَ 
منها غلب» وان استویا كان محل إشكال وخلاف. 
النوع الشاني: التعارض بين فرض العین التعلق بالأمور الدنبوية وفرض الكفاية: 

إذا كان تولي الشخص لفرض الكفاية الذي هو من الصلحة العامة لا بواجبه 
العيني في الکسب للنفقة على نفسه وعیاله» بحيث لا يمكنه اجمع بینهما من غير 
باصل مصالحهم ولا يوقعهم في مفسدة تساوي تلك المصلحة أو تزيد عليها. ويكون 
ذلك بجعل نفقته في بيت المال أو وَقْفِ من ال وقاف. وبهذا يحصل القيام بالصالح من 
يحكون فيه ضرر على واحد من أهل الطرفین. 

هذا له فيما إذا كانت المصلحة العامة إذا قام بها له ضردٌ ومفسدةٌ دنيوية 
يصح أن يقوم بها غیز» فان كانت المفسدة اللاحقة له دنيوية لا یمکن أن يقوم بها 
غيره» فهي مسألة يجرى فيها خلاف؛ لأن قاعدة "منع التكليف بما لا یطاق" شاهدة 
بأنه لا يُكلّف بمثل هذاء وقاعدة "تقديم المصلحة العامة على الخاصة" شاهدة 
بالعكليف به» فيتواردان على هذا المكلّف من جهتين» ولا تناقض فيه. وان فرض في هذا 
النوع إسقاط المكلّف لحظوظه الذاتية فقد يترجّح جانب الصلحة العامة» ويشهد لذلك 
قاعدة الإيثار. 
المعيار الثاني: ترجيح أعلى المصلحتين رتبة : 

تُقدَّم الضروريات على الحاجيات والتحسينيات» وتقدم الحاجيات على التحسينيات. 


یعدم الاصلْ في كل مرتبة على المكمّلات. ويندرج هذا المعيار ضمن قاعدة: 
"ارتكاب أخف الضررين". 


YA 
ويّلْحَق بمعيار الترجیح برتبة الصلحة ترجيح الكل على الجزء إذا كان الحرص على‎ 
فعل ذلك الجزء يؤدي إلى تفويت الكل. ومثال ذلك إذا أصاب الإنسان داء في عضو من‎ 
أعضائه يسري إلى بقية جسمه؛ وكان علاجه بقطع ذلك العضى قطع العضو حفاظا‎ 
على الكل. وكذلك ترجيح الاصل على مكمّلاته إذا كان الحرص على المحافظة على‎ 
المكمّل يؤدي إلى فوات الأصل. ومثال ذلك ترجيح أداء الصلاة في وقتها دون استقبال‎ 

القبلة أو دون إتمام بعض أركانها وشروطها على تركها حتی يخرج وقتها. 
المعيار الثالث: ترجيح أعلى المصلحتين نوعا: 

عند تساوي المصالح من حيث الرتبة (الضروريات» الحاجيات» التحسينيات) یم 
الأعلى نوعا بين الدين والنفس والعقل؛ والنسل» والمال. والترتيب الشائع بين هذه 
الخمسة هو الذي وضعه الغزالي في قوله: "ومقصود الشرع من الخلق خمسة» وهو: أن 
يحفظ عليهم دینیب ونفسهم؛ وعقلهم؛ ونسلهم» ومام فکل ما يتضمن حفظ هذه 
الأصول الخمسة فهو مصلحة» وكل ما يفرّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها 
مصلحة.( وعلى الرغم من أن الغزالي لم ين صراحة عل التزام هذا الترتیب» إلا أن 
الظاهر أنه يرى ترتيبها بهذه الصورة. 

وبعد الغزالي نجد من الأصوليين الذين تحدثوا عن الترتيب بين هذه الخمسة من 
سار على هذا الترتيب الذي ذكره الغزالي في المستصفى؛ منهم الكمال بن امام في 
التحرير» حيث رتبها كالآقي: الدين» النفس» العقل» النسلء المال. وأكد شارحه ذلك 
الترتيب بقوله: وقسمی هذه بالكليات الخمسء وكل منها دون ما قبله. وحصر المقاصد 
في هذه ثابت بالنظر إلى الواقع وعادات الملل والشرائع بالاستقراء "ا 


)0 الغزالي» المستصفى» ج۰۱ ص ۰۲۱۷ 
(6) أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج» التقرير والتحبير (بيروت: دار الکتب 
العلميةء ۱۶۰۳ه/ ۳ ج۰۲ ص٤٤۱‏ . 





وقد خالف الامدي في ترتیبهاه حيث قدم النسب على العقل» ورتبها بالصورة 
الاتیة: الدين» ثم النفس» ثم النسب» ثم العقل» ثم المال. وعلل تقدیم حفظ النسب 
على حفظ العقل بقوله: "وعل هذا أيضا یکون القصود في حفظ النسب أولى من 
القصود في حفظ العقل والمالء لکونه عائدا إلى حفظ النفس.۲؟) 

وقد تبع ابن الحاجب في مختصره الامدي في ترتیبهاه حيث قال: "والدينية على 
الأربعة» وقيل بالعکس» ثم مصلحة النفسء ثم النسبه ثم العقل» ثم الالء وعلل 
الأصفهاني في شرحه لمختصر ابن الحاجب تقديم النسل على العقل بما يشبه تعليل 
الامدي حيث قال: "ثم النسب یرجم على العقل؛ لأن حفظ النسب أشد تعلقا ببقاء 
النفس من حفظ العقل.(*) 

وقد ذکر الدکتور جمال الدین عطية في کتابه نحو تفعیل مقاصد الشريعة -على وجه 
الاستشکال- أن الأصوليين لم یتفقوا على تصنیف معیّن» بل إن بعضهم یذکرها 
بترتیبات مختلفة في مواضع مختلفة من مولفاته أو حتى في موف واحد» ثم صلّف 
الأصوليين من حيث ترتیبهم تلك الضروریات إلى مجموعات: إحداها: تری تأخیر 
الدين في الترتیب على النفس والمال والنسب والنسل والعرض والعقل كلها أو بعضهاه 
والخانية: ترى تأخير العقل عن المال والنسل والعرض كلها أو بعضهاء والغالغة: ترى 
تأخير النسب والعِرْض عل المال.0 وتصنيفه للأصوليين إلى هذه المجموعات قائم على 
افتراض أن جميع أولشك الأصوليين قصدوا الترتيب عند ذكرها وإِنْ لم يُعللوا سبب 


)١(‏ الامدي الاحکام في أصول الأحكام؛ ج4» ص۳۳۸. 

(؟) الامدي الاحکام في أصول الأحكام؛ ج٤»‏ ص ۰ ۳. 

(۳) محمود بن عبد الرهن شمس الدين الأصفهاني» بیان المختصر شرح ختصر ابن الحاجب» تحقيق محمد 
مظهر بقا (السعودیة: دار الدني ط ۱۰۱۰۱ / ۲ ج ص۹۸ ۳. 

(؛) الاصفهاني بيان الختصر شرح ختصر ابن الحاجب» ج ۰۲ ص ۰۳ 1 . 

(5) جال الدین عطية» نحو تفعیل مقاصد الشریعة» ص8-۲۸ 4. 





۲۷۰ 
ذلك الترتیب. والواقع أن الكثير من الاصولیین لم یقصدوا عند ذکرهم للضروریات 
ترتيبهاء وانما قصدوا مجرد تعدادها؛ ولذلك تجد الواحد منهم یذکرها بترتیبات مختلفة 
في مواضع مختلفة من مؤلفاته. وسبب ذلك أن سياق حديثهم عنها كان في معرض 
ذكرها لا في معرض الموازنة والترجيح بينهاء فيذكرونها كيفما اتفق. أما الذين ذكروها 
في معرض الموازنة والترجیح مثل الآمدي وابن الحاجب وابن السبكي» فقد نصّوا على 
الترتيب ومثلوا له وذكروا تعليلات لما اختاروه من ترتيب. 

وقد جدت -قديما وحديثا- اعتراضات على الترتيب الذي ذكره الغزالی. ومن ذلك 
ما ذكره الآمدي من أن من المتقدمين من ذهب إلى تقديم حفظ النفس على حفظ 
الدين» بناء على قاعدة تقديم حقّ الآدي على حق الله تعالى؛ لأن حقوق العباد قائمة 
على الشاحَة وحق الله تعالى قائم على المساحة» ولأن العبد يتضرّر بفوات حقّه أما الله 
تعالی فمنرّه عن العضرر() 

كما أشار ابن الحاجب إلى اعتراض بعض التقدمین على ذلك الترتیب» حيث جعلوا 
الدين في الرتبة الأخيرة» حيث یقول: "والدينية على الأربعة» وقيل العکس ثم مصلحة 
النفس» ثم النسب» ثم العقل» ثم الال دون أن يسمي من ذهب إلى تأخير الدين على 
الأربعة» كما لم يذكر تعلیلهم ذلك التأخیر. 

ومن المعاصرين الذين اعترضوا على الترتيب المعهود عند الأصوليين الدكتور جمال 
الدين عطية الذي ورّع حفظ الدين -بناء على تفريقه بين الدين والعدين- على الدوائر 
الأربع لمقاصد الشريعة؛ فجعله متأخرا عن حفظ النفس وحفظ العقل في جال الفره 
على اعتبار أنه يجب أولا المحافظة على النفس التي تقوم بها الأفعال» ثم على العقل 


)۱( الآمدي. الإحكام في أصول الاحکام ج٤»‏ ص۳۳۸ 
(۲) الأصفهاني» بیان الختصر شرح مختصر ابن لحاجب» ج ۳ ص‌۳۹۸. 


الذي به العکلیف» ثم على التدین.( وجعله في الرتبة الخامسة في القاصد التعلقة 
بالأسرة؟] وجعله في الرتبة الرابعة في القاصد التعلقة بالامة (۲ 

وكذلك الدكتور علي جمعة» حيث ذكر أن الترتيب الذي يراه متوافقا مع احتیاجات 
العصر يحكون على الصورة الآتية: حفظ النفسء ثم العقل» ثم الدين» ثم النسل» ثم 
الال 

ويعلل هذا الترتیب بقوله: "حيث إنه يجب المحافظة أولا على النفس التي تقوم بها 
الافعال» ثم على العقل الذي به التکلیف» ثم حافظ على الدين الذي به العبادة وقوام 
العالم» ثم نحافظ بعد ذلك على ما يترتب على حفظ العقل والذات والدين» وهو 
الحافظة على النسل الناتج عن الانسان» وما يتعلق أو يندرج تحت هذا العنوان الكل 
من المحافظة على العرض وحقوق الإذسان وكرامته» ثم بعد ذلك نحافظ على قضية 
الملكء وهي الق بها عمارة الدنيا عند تداوضا. وقد مهد لهذا التعليل بكلام 
خطایی» حيث وصف ترتيب المتقدمين بأنه: "قد أدى دوره ف وقتهم» واستوعب يع 
السائل القائمة أو الحتملة في أوانهم؛ إلا أنه في العصر ا اضر ... أصبح من الضروري 
إعادة تشغیل هذه الکلیات امس ولکن بطريقة آکثر فاعلية مع مقتضیات 
ومتطلبات هذا العصر.” وهو کلام لا یثبت عند التمحيص؛ لان القیم الشرعية لا 
تتغير بتغیر العصر. وهو قول ناتج عن الغفلة عن إدراك سبب ترتیب التقدمین ها 
بتلك الصورة. 

وفضلا عن الاعتراضات السابقة» يوجد اعتراض آخر على ذلك الترتیب یقوم على 


() جال الدين عطية» نحو تفعیل مقاصد الشريعة» ص ۰۱۶0 

(؟) جال الدین عطية» نحو تفعیل مقاصد الشریعة» ص٩۹‏ ۰۱۶ 

(۳) جال الدين عطية» نحو تفعیل مقاصد الشریعة» ص ۰۱۵۹ 

(۶) علي جعة محمد الدخل «القاهرة: العهد العالي للفکر الاسلامي ۵۱۶۱۷/ 2۱۹۹۲ ص۰۱۲ 
(0) علي جمعة» المدخل» ص ۰۱۲۷ 

(0) علي جمعة» المدخل» ص١١٠‏ . 


۳۷۲ 


ت 


الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله قال: "جَاءَ رجْلْ إلى 
رَسُولٍ اش له فقالّ: با ا الله ۲ ریت إن جَاءَ رید أَخْدَ مَالِي؟ قال: «تلا 
شَهِيدًا؛ قاڵ: أ 8 ۳ ۳5 0 ۴ و 729 " وف الرواية الى عند د أي داود زيادة 
نضها: 'مَنْ قتل دو ن مَالِهِ و فهو شَّهِيدٌ من قتل دون له أو ون تیه و دون دينه 


ی (؟) 
فهو 3 


2 


وعند النظر في تعلیلات العترضین الذين لم يجعلوا الدين في الرتبة الأولء بل 
جعلوه في رتبة متأخرة» يتبين أن ذلك يرجع إلى آمور: آحدها: النظر إلى جانب الوجود 
والتحصيل في تلك المقاصد. والغاني: الظن بأن الراد بالترتيب هو تقديم مطلق حفظ 
الدين عل ما بعده من نفس ونسل وعقل ومال. والعالث: استعمال مصطلح الدين 
بالعنی الأخص» وهو إقامة الشعائر التعبدية التي جاء بها الإسلام. وفيما يأتي عرض 
ومناقشة تلك الإشكالات. مع الإشارة إلى أن المناقشة لا تتعرض للخلاف الحاصل 
حول ترد تيب النسل والعقل؛ لأن الخلاف فيه هيّن وقيمته العملية -إن وجدت- قليلة. 
انا تتركز المناقشة على تقديم الدين أو تأخيره في الترتيب. 

أول: اعتماد معيار الوجود والتحصيل في الترتيب: 

من الأسباب التي جعلت البعض يقولون بتقديم النفس عل الدين أو بتقديم 
النفس والعقل على الدین» ظنهم أن مناط الترتيب هو السَّبّقُ في الوجوده حيث یکون 
وجود النفس أوّلاء ونْضْجْ العقل ثانياء ثم بعد ذلك يوجد التديّن؛ فلا وجود للتديّن 
دون وجود النفس والعقل. أو ظتهم أن مناط الترتيب هو التقديم في التحصيل» حيث 
يحصّل الإفسان أسباب بقاء الىفس» ویحصّل العقل» ثم بعد ذلك یتدیّن» فلا یمکن 
00 صحیح مسلم کتاب الویمان؛ پات اللي على أن مدآ مال غَبْرِِ بغَيْرِ ی كان الْقَاصِدُ مهدر 


ىو 


الدّم في حم ون قل كَانَ في الا ون من قل دون ماله َو هید 
(f)‏ سنن أبي داود» كتاب السنة» باب في قتل اللصوص. وصححه الألباني. 


۳۷۳ 


العديّن مع هلاك التفس أو مع عدم وجود العقل أو عدم نضجه. وهذا التصوّر هو 
الذي جعل الدكتور علي جمعة والدکتور جمال الدين عطية يفرقان بين الدين والتدین 
كما ساني بيانه. 

والواقع أن ظنهم الذي بنوا عليه ذلك الإشكال غير صحیح؛ لأن الأصوليين عندما 
رتبوا هذه الضروريات لم ينظروا إلى معيار الوجود والتحصيلء بل نظروا إلى الترجيح 
بينها حسب الأهمية عند التعارض. ولم يكن قصدهم من ذلك الترتيب أن الإفسان 
يبدأ أُوَلاَ بتحصيل الدين وحفظه ثم تحصيل النفس وحفظهاء ثم تحصيل النسل 
وحفظه» ثم تحصيل العقل وحفظه ثم تحصيل الال وحفظه. فتلك الكليات جميعها 
مطلوبة التحصيل وافظ فإذا وقع تعارض بين بعضها بحيث يتعذّر الجمعٌ بينها 
ظهرت الحاجة إلى الترجيح» ویکون الترجيح وفق الترتيب الذي ذکرو» وهو قائم على 
معيار الأهمية. ولو آننا أخذنا بمعيار السَّبْق في الوجود فان ترتيب الدين سيكون آخر 
شيء؛ فلا نقدم فقط حفظ النفس والعقل على الدین» بل نقدم أيضا النسل لانه 
ضروري لاستمرار النفس التي تتديّن» ونقدم أيضا المال لأنه ضروري لوجود الحياة 
واستمرارها. 

انیا: الظن بأن القصود من الترتيب تقديم مطلق الدين على ما بعده من القاصد: 

إن ما أسهم في إثارة الإشكالات المتعلقة بالترتيب الظنٌ بأن القصود بتقديم الدين 
في الترتيب هو تقديم مطلق حفظ الدين على حفظ ما بَعْدَهُ في الترتیب من نفس وذسلٍ 
وعقلٍ ومالٍ» وكذلك مطلق حفظ النفس على ما هو بعدها في الترتیب» وهكذا. ولا 
كان ملعوما في أحكام الشريعة تقديم حفظ النفس أو أجزاء منها على حفظ بعض 
الأمور المتعلقة بالدين» نتج عن ذلك استشكال الترتيب المشهور عند الأصوليين. 

ولكن الأمر ليس كذلك؛ فالمراد بتقديم الدين تقديمُ حفظ أصل الدين» وهو ما 
يُبْقِي الانسان في دائرة الإيمان» على أصل النفس عند التعارض» فإذا خر الإنسان بين 


الکفر وحفظ اللفس» وجب تقدیم حفظ الایمان على حفظ التفس. ولیس الراد 
تقدیم جميع ما یتعلق بحفظ الدين على جميع ما یتعلق بحفظ النفس» بل إن حفظ أصل 
النفس مُقدَّم على حفظ فروع الدين» وذلك ثابت معروف في الشريعة. وكذلك الأمر في 
تقديم أصل حفظ النسل والال على بعض فروع الدين. وقد أشار الآمدي إلى هذا 
عندما قال: "أن يكون مقصود إحدى العلتين حفظ أصل الدین» ومقصود الأخرى ما 
سواه من المقاصد الضرورية. فما مقصودُه حفظ أصل الدين يكون أولى نظرا إلى 
مقصوده وثمرته من نيل السعادة الأبدية في جوار رب العالین.۳ وقال: "وأما 
التخفيف عن السافر والمريض فليس تقديما لقصود النفس عل مقصود أصل الدين؛ 
بل على فروعه وفروع أصلٍ غير أصلي الشيء.۳" فالذي يُقدّم على غيره باطلاق هو 


أصل الدين» وليس مطلق فروع الدين. 

وكون حفظ أصل الدين مُقدما على أصل النفس أمر لا شكٌ فيه في الشريعة» ويدل 
عليه مدح القرآن الكريم للذين ضحوا بأنفسهم في سبيل حفظ أصل دينهم في قصة 
أصحاب الأخدود (سورة البروج: .)١١-٤‏ كما يدل عليه آمزه عر وجل المضطهدين في 
دينهم القادرين على الحجرة بأن يهاجرواء وتوعٌده الذين تتوفاهم الملائكة منهم على 
الحكفر بالعذاب: | لتوا مک یکهتالی هلان شوه اکن مسق 
۳ 1۳ رت ار ۳ مرها یت موم جروت میا © | 1 
مس عنین من الال لسا وان لاس طي عون حا وا توت سي ايك عى 
ی وراج که [النساء: 1۹٩-۰‏ وما يدل عليه أيضا ربطه عرّ وجل 
إباحة النطق بکلمة الكفر في حال الإكراه بشرط کون القلب مطمئنا بالایمان: #من 


مقر يأو نب ی ایملیه لام سره وق لمیر الیک وکن رم 
کف رصدرا لمعب ری لو ولهمعداب عظیر 4 اسل: ۳۰ 


)۱( الامدي» الإحكام في أصول الاحکام ج٤‏ ¢ ص۳۳۸ . 
() الامدي, الاحکام في أصول الأحکام ج 4 ص۳۳۹. 


۳۷۵ 


وتفصیل معیار الترجیح أن آمور الدين منها ما يقع في مرتبة الضرورة» ومنها ما یقع 
في مرتبة الحاجة» ومنها ما بقع في مرتبة التحسین. وما یتعلق باللفس فيه ما یقع في 
مرتبة الضرورة» وفیه ما يقع في مرتبة الحاجة» وفیه ما يقع في مرتبة التحسین. وهکنا 
بالنسبة للکلیات الأخرى. ففی إطار الضروریات تقدم الضروریات التعلقة بالدين على 
الضروریات التعلقة بالتفس وغیرهاه آما إذا كانت الصلحة التعلقة بالدفس ضرورية 
وما یعارضها من مصلحة متعلقة بالدین حاجية فقط فتُقدّم مصلحة اللفس على 
الصلحة التعلقة بالدین. وهذا العیار يجيب عن خجج القائلین بتقدیم النفس عل 
الدین. 

وما ذکروه أيضا لتأييد تقدیم اللفس على الدين الخص التي أعطيت للمسافر في 
ترك الصوم والقصر من الصلاة» والرخصة للمریض في ترك الصوم» وأداء الصلاة 
بالكيفية التي یقدر عليهاء وتقدیم انقاذ الغریق على الصلاة في وقتهاه وجواز ترك 
الجمعة للقيام على المريض الذي لا يستغني عن العناية لوقت یتسم لصلاة الجمعة» أو 
حفظ الال المعتبر الذي لا يمكن حفظه إلا بحراسته. والجواب عن ذلك أن حفظ 
النفس من الغرق أو الحرق أو الصائل ضروريء وأداء الصلاة من ضرورات الدين 
أيضاء ولکن ترك إنقاذ الغريق أو الحريق يؤدي إلى ضياع أصل النفس» أما تأخير 
الصلاة فلا يؤدي إلى ضياع الدين من أصله» فیصلیها بعد الفراغ من ذلك الشاغل 
القاهرء ولذلك دخلت ضمن قاعدة دفع أعظم الضررين. وكذلك الأمر في إباحة النطق 
بكلمة الكفر في حال الإكراه والقلبٌ مطمئنٌ بالإيمان» فليس في ذلك مساس 
بأصل الدين ولا تضییع له وكل ما في الأمر هو الإتيان بفعل محرّم يخدش الدين لكنه 
لا يهدمه من أصله ما دام قلب صاحبه مطمئنا بالإيمان؛ ولذلك رخص فيه الشارع 
الحكيم. وعلى عكس ذلك فإنه لو كان التخيير بين الخروج من الدين حقيقة وبين 
القتل أو غيره من الأذى الشدید» فلا شك أن الشريعة توجب التضحية بالنفس 
حفاظا على أصل الدين. 


۳۷۹ سے 

آما عن زخص الصلاء والصوم للمسافر والریض فليس فیها شيء من تضييع الدين 
وعدم حفظه: فما کان منها إلى بَدَل فواضحٌ أنه لا تضییع فيه» بل هو جرد تغیبر لوقت 
العبادة» وما كان فيه تخفیف كالقصر فان الشارع آقام فيه الصلاة الناقصة عن أصلها 
مقام الأصل وجعلها مجزئة» فلا تضييع في ذلك. 

أما الإشكال الذي يثيره حديث من قتل دون ماله أو عرضه فإنه مدفوع من 
جهتين: إحداهما: أن المدافع عن نفسه أو ماله أو أهله لم يقصد إلى ترجيح المال أو 
العرض عل النفس» وإنما قصد الدفاع» وهو بدفاعه قد يتمكن من حَرْز ماله ورد 
العدوان عن نفسه أو عرضه دون أن يتل وذاك قصده في الأصل. فان حصل وفیل 
فله أجر الشهادة بذلك. فليس هنا ترجيح مُسْيّق بين الأمرين قام بناء على الموازنة 
بينهماء وإنما هناك اندفاع من المعتَدَى عليه للدفاع وهذا حقٌّ مشروع فإذا مات من 
أجل ذلك الدفاع أكرمه الشارع بأجر الشهادة. 

والوجه الغاني: أن الترجيح بهذه العاییر إنما هو ترجيح إجمالي إرشادي وليس لازما 
باطلاق» وقد يقع الاختلاف في بعض تفاصيله بناء على الاختلاف في تقدير مراتب 
المصالح؛ أو بناء على عوامل خارجية تجعل للانسان الخيار بين تقديم الأعلى رتبة» أو 
تقديم الأدنى رتبة إذا كان مستعدا للتضحية. ومن ذلك الإكراه على النطق بالكفر: 
فللانسان أن يختار الصَّبْر على الأذى أو الشهادة في سبيل الله دون العطق بكلمة 
الکفر وقد يختار النطق بكلمة الكفر حفاظا على نفسه من العذاب الشديد أو 
املاك. وكذلك الأمر بالعروف والنهي عن المنكر: للإفسان أن يتحمّل الأذى الشديد 
أو القتل في سبيل النهي عن النکن وله أن يحفظ نفسّه بالإمساك عن النهي عن 
المنكر. 

ثالثاً. التفريق بين الدين والعدين: 


ما ذهب إليه الدكتور جمال الدين عطية من التفريق بين الدين والعدين ليس له وجه 


۳۷۷ 

ظاهر؛ لأن العديّن لا يكون إلا بوجود الدين الصحیح» كما أنه لا فائدة من وجود 
نصوص الدین الصحيحة إذا لم يكن الناس یعملون بهاء إن حفظ الدین یتطلب 
حفظ أصول الدين ونصوصه من الضیاع والتحریف لد بضیاع نصوص الدين يضيع 
الدين کلیا أو جزئياء كما أنه بعحریف نصوص الدين وتعالیمه یضیع الدين في نفوس 
الناس» وینقلب تديّن الناس إلى تمارسة منحرفة لا تمثل حقيقة الدین الصحیح. كما 
أن الدين لا يكون محفوظا إذا لم يلتزم به الاس التزاما صحیحا وکاملا. فإذا كانت 
أصول الدين ونصوصه محفوظة في القراطيس دون أن تصبح واقعاً عملياً في نفوس 
الناس فان ذلك يحكون تضييعاً ها؛ لأن الدين ما أَنزِل إلا ليكون واقعاً عملياً في حياة 
الناس يهديهم سبيل الرشاد في جميع مناحي الحياة. 

والعلماء المتقدمون عندما تحدثوا عن حفظ الدين لم يقصروا ذلك على حفظ 
نصوصه من الضياع والتحریف» بل عنوا حفظ الدين في نفوس المسلمين بالالتزام به 
على الوجه الصحيح المقيم للحياة الدنيا والمُنْحي يوم القيامة. وحفظ الدين بهذا المعنى 
مطلوب على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الأمة. فالفرد يحب عليه 
أن يبذل جهدا لحفظ الدين في نفسه وفي محیطه» والأسرة من وظائفها المساعدة على 
حفظ الدين في نفوس أفرادها بتعليمه وتوفير البيئة المناسبة للالتزام به والمجتمع من 
وظائفه حفظ الدين في نفوس آفراده بتوفير البيئة الصالحة لذلك. 
المعيار الرابع: ترجيح أعم المصلحتين: 


وضع الفقهاء لذلك قاعدة تنص عل أنه: "يَتَحَمّل الضرر الخاص لدفع الضرر 
00 
العام" 
وغالب من كتب في الوازنة بين المصلحتين الخاصة والعامة يُطلق القول بتقديم 


)00 أحمد بن محمد الحنفي الحموي» غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر (بيروت: دار الكتب العلمية» 
طا ۵ هه ۵ ج ۲ء ص۳٩‏ . 





۳۷۸ سس 
الصلحة العامة على الخاصة» ويمثلون لذلك بأمثلة آغلبها لا يستقيم العمثيل به 
منها: 

-١‏ هدم الجدار المائل إلى الطريق العام. وهو في الحقيقة ليس فيه ضرر بصاحب 
الجدارء لأنه في كل الأحوال آيل للسقوط ولا نفع فيه لصاحبه؛ وإنما اطدف من هدمه 
قبل الوقوع هو دفع الضرر التوقع» وقد لا يسقط على غريب بل يسقط على صاحبه 
أثناء مروره في الطريق العام. ولذلك فان المثال ليس فيه موازنة بين المصلحة العامة 
والمصلحة الخاصة. 

> منع المفتي الماجن من الفتوى. والواقع أنه ليس في منع المفتي الاجن من الفتوى 
إضرار به» بل منعُه مصلحةٌ له؛ لأنه من باب إعانته عل العروف والانتهاء عن المنكر. 
ولذلك فإن المثال ليس فيه موازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. 

۳- منع الطبيب الجاهل من ممارسة الطب. وليس في ذلك ضرر خاص بالطبيب 
الجاهل؛ لأنه لیس له حق ممارسة الطب أصلاء فهو من باب منع الاضرار بالناس» 
ولیس فيه موازنة بين المصلحة العامة والخاصة. 

؛- جواز ا لحجر على السفيه في التصرف في أمواله. وهو كذلك ليس من باب تعارض 
المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة؛ لأن الحجر على السفيه ليس فيه إضرار به» بل 
هو لتحقيق مصلحته الخاصة بحفظ ماله عليه. 
ذلك إضرار بالتجار؛ لأن التسعير يكون بما يحقق م الربح العادل ويمنعهم من 


1- بیع طعام الحتکر جَبراً عليه عند حاجة الناس إليه وامتناعه من البيع بشمن 


(0) انظر الأمثلة في: ا حموي» غمز عيون البصائر» ج۰۱ ۲۸۲-۲۸۰. 


الثل. وهذا في الواقع لیس فيه إضرار بالحتکر؛ لأنه برع البیع بسعر السوق» وذلك 
يحقق له مصلحته في الربح. وکل ما في الأمر هو منعٌه من التعسّف في رفع سعر البیع 
والقصد إلى الا ضرار بالناس بحبس الطعام. 

والاحتكار هو حبس الشيء انتظارا لغلائه» وذلك بأن يشتري السلعة في البلد 
ويمتنع عن بيعها قصد الرفع من سعرها بسبب قلتها أو انعدامها في السوق» ثم يخرجها 
بعد ارتفاع سعرها ليبيعها بسعر فاحش. ولا يخفى ما في ذلك من إضرار بالعاس. وهذا 
في الواقع منعٌ من التعسّف في استعمال الحق» حيث إن البائع قصد الإضرار بالناس» 
وكان بإمكانه تحصيل مصلحته من الربح بالبيع بسعر السوق» ولكنه قصد الزيادة 
الفاحشة في الربح بما يسبب للناس ضرراء ولو أنه اشترى كبقية التجار وباع بسعر 
السوق لكان في ذلك تحقيقا لمصلحته التي لا يمنعها الشارع. 

وفي موطأ مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن الاحتكار قائلا: "لا 
حَكْرَةِ في سوقنا. لا يَعْمَد رجالٌ بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق الله نزل بساحتنا 
فيحتكرونه عليناء ولكن أيما جالب على عمودة كبده في الشتاء والصيف» فذلك 
ضيف عمر فليبع كيف شاء اللّه» وليمسك كيف شاء(0) 

وهذه الرواية عن عمر تفيد أن من الاحتكار أن يعمد شخص إلى شراء جميع ما يأتي 
به التجار إلى البلدة ليحتكر بيعه بعد ذلك بالسعر الذي يريده» وليس من ضرورة هذا 
أن يمسكه بغرض رفع سعره» بل قد يبيعه بعد شرائه مباشرة» ولكنه لما صار هو 
المتحكّم في تلك السلعة كان له أن يرفع السعر كما يشاء. 

وقد قيّد الدكتور عبد المجيد السوسوة ترجيح المصلحة العامة على الخاصة 
بالتساوي في الرتبة؛ فإذا قساوت المصلحتان أو المفسدتان المتعارضتان في الرتبة 
والنوع» كأن يكون كلاهما ضروري ومتعلق بالنفس. فإذا كانت إحداهما عامة 


(۱) موطأ مالك كتاب البيوع» باب ما جاء في الحكرة. 


۲۳۸۰ مس 
والأخرى خاصة قدمت العامة على الخاصة. وهذا أيضا فيه نظر؛ لأننا -مقلا- لا نطلب 
من الشخص أن يضحي بدینه ویقع في الکفر من أجل حفظ دين الجماعة كما أنه 
إذا كانت جماعة کبيرة في سفينة وتوقف حفظ السفينة من الغرق على القاء واحد أو 
أكثر في البحر لحفظ حياة الجماعة» فانه لا يجوز ذلك؛ لأنه لا تدم مصلحة الأكثر 
على الأقل إذا كانت المصلحة متعلقة بأرواح الاقل» يقول ابن عبد السلام: "فلا يجوز 
إلقاء أحد منهم في البحر بقرعة ولا بغير قرعة؛ لأنهم مستوون في العصمة» وقتل مَنْ 
لا ذنب له محرم.۳٩‏ كما ذكر الغزالي في المستصفى -في معرض الحديث عن 
الاستصلاح- أنه ليس من معهود الشرع تقديم مصلحة المجموعة على مصحلة الفرده 
وضرب لذلك مثال السفينة التي حُشي من غرقها بسبب الحمولة الزائدة من الافراد.٩)‏ 

ولا يُعترض على هذا بمثال تترّس الكفار ببعض الأسرى من المسلمين؛ لأن الفرق 
بينهما واضح» حيث أن قتل الرس المسلم غير مقصودء بل يقع عرضاء آما إلقاء 
البعض في البحر فهو قتل متعمّد مقصود. 

ولا يُعترض أيضا بالجهاد؛ لأن المجاهد لا يضحي بحياته لحفظ حياة الجماعة» بل هو 
يقوم بالدفاع عن مصالح جماعة المسلمين وهو واحد منهم فإذا قتل في سبيل ذلك فله 
أجر الشهادة. 

وما يصلح أن يحكون مثالا على ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة هو 
النهي عن تلقّي الرُكبان» وهو في الواقع فيه جانبان: جانب الموازنة بين مصلحتين 
خاصتين هما: مصحلة أصحاب السّلع (الدكبان) في البيع بسعر السوق» ومصلحة 
التجار الذين يتلقونهم في الشراء منهم بما هو أقل من سعر السوق ثم البيع بسعر 
السوق لتحقيق الربح. والجانب الثاني هو المصلحة العامة لأهل المدينة؛ لأن أصحاب 


۰۱۳ العز ين عبد السلام القواعد الکبری» ج۰۱ ص؟‎ )١( 
.۲ الغزالي» | 2 لمستصفي > ج۱ » ص۱۸‎ )( 


السلع (الر کبان) یبیعون عادة سلعتهم بأقل ما یبیعها به التجار السماسرة. فالسماسرة 
لهم مصلحة في تلقي الرّکبان» ولکن مصلحة أهل الدينة في الشراء مباشرة من 
ال کیان بسعر أقل دم على مصلحة السماسرة إذا قلنا بالمنع من تلقي الرکبان. 

والثال الاخر هو جواز الري إلى کفار تترسوا بأسری السلمین» وهذا واضح في 
التعارض بين مصلحة خاصة هي حفظ حياة الأسری» ومصلحة عامة هي الدفاع عن 
عامة المسلمين الذین هم محل هجوم الکفار. ومعلوم أن هذا الري لا يجوز إلا بشرط 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى إطلاق القول في حقّ الدولة في نزع اللكية الفردية 
لصلحة الدولة (مصلحة الجماعة) مُعتبرا ذلك من باب تقديم المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة» واستدل على ذلك بأدلة لا تقوم بها الحجةء منها:() 

-١‏ حق ولي الأمر في تقييد المباح. والواقع أن تقييد الباح ليس فيه نزعا للمكلية 

؟- الشّفعة» حيث اعتبرها من باب نزع الملكية رعاية لحق الآخرين. والواقع أنه 
ليس في الشّفعة نزع للملكية لا من أجل الق العام ولا من أجل الق الخاص» وكل ما 
في الشفعة هو إلزام الشريك الذي أراد بيع نصيبه بأن يبيعه لشريكه -وليس لشخص 
آخر- بالسعر نفسه. فليس في الشفعة نزع لحق الملكية؛ لأن الشريك قد قرّر بيع 
حصته» وإنما فيه تقييد لحقه في اختيار المشتري» حيث أعطى الشارع الأولوية 
لشريكه حت لا يتضرر بالجار الجديد. 

۳- الى الذي يحميه الامام مصالح المسلمين. والواقع أنه ليس فيه نزع للملكية 
الخاصة» لأن الى أصلا يڪون في الأرض التي هي ملك عام لا في التي تکون ملكا 


() انظر ذلك في: محمد عبد رب النبي حسنین محمود. نظرية الموازنة بين المنافع والمضار في إطار القانون 
العام (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع» ۲۰۰۸م) ص5945-781. 


YAY 


خاصا. وكل ما في الحمى هو التضییق على أهل البلد في مرعاهم والحدّ من انتفاعهم 
بالملك العام» وقد قیّده الفقهاء بما لا يون فيه ضرر معتبر بعامة أهل البلد. 

غ- نزع الأرض من لا یعمرها» سواء الأرض التي تم قطعها لشخص لاعمارها أم 
الأرض الوات التي أحياها شخص. والواقع أنه في كلتا الحالتين ليس في ذلك نزع 
لملكية خاصة للمصلحة العامة؛ لأن الحق في الأرض المقطوعة أو التي يتم إحياؤها إنما 
يثبت بشرط عمارتها واستغلاطاء فإذا لم يقم الشخص بذلك سقط حقه. ويڪون 
نزعها منه عند عدم وفائه بشروط الاعمار أو الإحياء من باب استرجاع ما لا 
یستحقّه لا من باب نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة. 

ه- إحجام عمر رضي الله عنه عن توزيع أرض السواد في العراق وأرض مصر 
والشام وهو ما سار عليه عثمان رضي الله عنه بعده. 

الظاهر أن عمر فعل ذلك من باب تقييد الحق المباح» فهو يرى أن توزيع الأرض 
الفتوحة عل الفاتحين من باب الق المباح» وليس من باب الواجب. والدليل على ذلك 
أن الأراضي التي مُتحت في زمن الرسول ب لم تُورّع كلهاء فالرسول کل وزع أرض 
خيبر ولم يورّع أرض مكة. والظاهر أن عمر كان يرى أن توزيع الأرض من باب 
المباح» وأن الرسول بل قد وزع الأرض لأن الذين شاركوا في ذلك الفتح إما من 
المهاجرين الفقراء الذين أخرجوا من آمواطم وديارهم» أو الأنصار الذين اسئْهَلکت 
آمواطم في مواساة المهاجرين والدفاع عن المسلمين وديارهم. أما الفاتحين في عهد عمر 
الاستمرار في توزيع الأراضي عليهم سيؤدي إلى حصر مصادر الثروة في أيدي مجموعة 
من الناس؛ وحرمان الأجيال التي تأقي من بعدهم؛ ما حدث خللا في توزيع الثروة بين 
أفراد الامة الإسلامية فقرر أن يجعل الأراضي المفتوحة ملكا عاما لجميع المسلمين. 


يقول أبن تيمية: "إن فعل الي بل في خيبر إنما يدل على جواز فعله ولا يدل على 


YAY 

دلیلا على عدم الوجوب» فكيف وقد ثبت أنه فتح مكة عنوة كما استفاضت به 
الأحاديث الصحيحة؛ بل تواتر ذلك عند أهل المغازي والسير."29 والشاهد في هذا أنه 
مع کون مكة فتحت عنوة إلا أنه ل لم يوزع شيا من أراضيها على الفاتحين. 

والصواب في مسألة تعارض المصلحة العامة والمصلحة الخاصة التفصيل حسب 
الآتي: 
حالات التعارض بين الصلحة العامة والخاصة : 

الحالة الأولى: حال کون المصلحة الخاصة حقاً ثابتاً لصاحبه موجوداً بالفعل» کمن 
كان يملك أرضا واحتاج إليها المسلمون لإقامة مشروع ذي نفع عام لا بمکن إقامته 
إلا في تلك الأرض. فإذا رضي صاحب الأرض بالتخل عن ملكها ما تبرعأ أو 
فباء؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: "لا قدم رسول الله تل المدينة وأمر ببناء 
السجد أرسل إلى ملأ بني النجار» فجاءوا فقال طم: "يا بني النجار ثامنوني بحائطكم 
هذا. قالوا: لا واللّه لا نطلب ثمنه إلا إلى الّه.:(۲) 

ولكن إذا رفض صاحب الملك التنازل عن ملكه ولو بالتعويض» هل يجوز إجباره 
عل ذلك أم لا؟ 

أورد السمهودي في كتابه "وفاء الوفا بأخبار دار الصطفی" أن عمر بن الخطاب لما 
أراد توسيع السجد النبوي عرض عل أصحاب الدور التي كانت داخلة في مجال 
التوسعة ثلاثة اختيارات: أوها: التعويض من بيت مال المسلمين لمن أراد البيع؛ 


البخاري في كتاب الوصايا وکتاب مناقب الأنصار. 


وثانیها: اطبة لمن أراد العصدق عل السلمین» وثالشها: التعویض بأن یبنی له بيت من 
بَيْتِ الال في الکان الذي يريده. ولا رفض العباس بن عبد الطلب التنازل عن داره 
بأي وجه من الوجوه الغلاثة احتكما إلى أي بن كعب رضي الله عنه فاخبرهما أنه سمع 
رسول الله كلٍِ يقول: "إن الله أوحى إلى داود أن ابن لي بيتا در فيه» فخط له هذه 
الخطةء خطة بيت المقدس» فإذا تربيعتها بزاوية بيت رجل من بني إسرائيل» فسأله داود 
أن يبيعه إياها فأبى» فحدّث نَفْسَهُ أن يأخذه منه» فأوج إليه الله: أن يا داود أمرتك أن 
تبني لي بيتا در فيه» فأردت أن تدخل في بيتي الغصب» وليس من شأني الغصب» وان 
عقوبتك ألا تبنيه." فقال عمر للعباس: "اذهب» فلا أعرض لك في دارك. فقال العباس: 
ما اد كُلْتَ ذلك فإفي قد تصدقت بها على المسلمين» أوسّع علیهم في مسجدهم.۲) 

وقد يُقال بأخذ الملكية جبرا مقابل التعويض بما يرضيه أو على الأقل بما يساوي 
ثمن ذلك العقار على أساس أنه في هذه الحال لا بکون صاحب المصلحة الخاصة قد 
ضاعت عليه مصلحثه» پل تكون قد عُوَّضَت له بما يساويها أوبما يُرضيه. 

وقد صدر قرار من مجمع الفقه الاسلاي في دورته الرابعة المنعقدة بجدة بتاريخ ۱۸- 
۳ جمادى الآخرة 408١هيحدد‏ شروط وضوابط انتزاع الملكية للمصلحة العامة» وهي: 
أولاً: أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره هل الخبرة بما لا يقل 
عن ثمن الثل. ثانياً: أن يحكون نازعه ولي الأمر أو ناثبه في ذلك الجال. العً: أن 
يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل 
منزاتها كالمساجد والطرق والجسور. رابعاً: أن لا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى 
الاستثمار العام أو الخاصء وألا يُعَجَّل نزغ ملكيته قبل الأوان.9) 


() علي بن عبد الله بن أحمد الحسني السمهودي, وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى (بيروت: دار الكتب 
العلمیة 519 ١اه)‏ ج۲» ص1۹-1۸. 

(؟) منظمة المؤتمر الإسلامي» جمع الفقه الإسلامي: قرارات وتوصیات 5٠5١-5:9١ه/‏ ۱۹۸۵- 
4م ص٤٦‏ . 


۳۸۵ 

الحالة الغانية: حال منع الافسان من | كتساب حق مباح له للمصلحة العامة: وذلك 
أن يكون الشيء أو التصرّف ما يستحقّه الانسان مثل الإباحات» والاستحقاقات 
(الحقوق المجردة). فإذا كان في اکتسابه ضرر بالغيرء سواء كان فردا أم جماعة المسلمين» 
فإنه قد يُمنع من ذلك. مثال الاول: النغي عن بيع الحاضر للبادي وتلقي الرکبان؛ لأن 
فيهما إضرار بصاحب السلعة. ومثال الغاني: المنع من شراء السلعة من السوق بقصد 
الاحتكار كما فعل عمر بن الخطاب. ومن هذا الباب امتناع عمر عن تقسيم الأراضي 
الفتوحة على المجاهدين" ونهيه عن الزواج من الكتابيات» والتوقف عن إعطاء 
المؤلفة قلوبهم من الزكاة. ومنه ما يوضع من شروط عل إحياء الأرض الموات» وما 
تفعله الدول المعاصرة من وضع قيود على الصيد في مواسم التكاثرء وما تفعله بعض 
الدول من وضع قيود على الزواج من الأجنبيات في حال إعراض الناس عن الزواج 
بالنساء المحليات. وفي جميع هذا يكون المنع من ذلك الفعل دفعا للضرر العام 
ویکون الفرد في هذه الحال قد مُنِع من مصلحةٍ حفظا للمصلحة العامة. ويدخل هذا 
في باب حق الحاڪم في تقييد المباحات إذا نتج عنها ضرر عام. 

الحالة الثالشة. حال المنع من التعشّف في استعمال الحق للمصلحة العامة: مثل 
إجبار المحتكر على البیع» والتسعير إذا توفرت شروطه. فالمحتكر له -أصلا- حقٌ 
الشراء وإمساك السلعة وعدم بيعها إلا في الوقت الذي يريد» ولكنه ليس له حقٌّ أن 
يستعمل ذلك الفعل للاضرار بجماعة المسلمين. والتاجر في -الأصل- له الحق أن يحدد 
ثمن السلعة» ولکن ليس له حق أن يستعمل ذلك للإضرار بجماعة المسلمين» فتلك 
الأفعال تعد من التعسّف في استعمال الحق الذي يُمنع منه صاحبه. 


() امتنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن تقسيم أرض سواد العراق على الفاتحين رعاية للمصلحة العامة 
للمسلمين» والأصل أن أخذ قسط من الغنائم -ومنها الأرض- مما يستحقه المقاتلون المشتركون في 
الفتح» ولكن عمر رأى أن تمكينهم من هذا الحق سيؤدي إلى أن تكون أغلب أراضي الدولة الإسلامية 
التي تفتح ملكا لمجموعة من السلمین» في حين حرم عامة المسلمين» خاصة الأجيال التاليةء من ذلك. 


۳۸۳۹ 


الإضرار بالزوجة بتطويل عدتها في قوله تعالى: ۹9 طفَتَمٌ رد متیآ 
ترش روآ سوه مروف داش ضرارا دوا ون یل ذلك فَقَدَ 
لر دق تسه 4 [البقرة: ۱ والنهي عن استعمال الزوجة الطلقة حق الارضاع للإضرار 
بالزوح بطلب أجرة عالية للإرضاع والنھي عن استعمال ارح حق الابوة للاضرار 
بالأم بنزع الولد منها في قوله تعالى: + ار ولد بوره امور ار مرو © [البقرة: 
[fr‏ 

الحالة الرابعة: حال إمكان تضمين المصلحة الخاصة في المصلحة العامة: ومثال ذلك 
ما أفتى به أهل العلم من جواز فرض مقدار من المال على الأغنياء في حال عدم كفاية 
الموارد للدفاع عن بلاد الاسلام» فقي الدفاع عن بلاد الاسلام مصلحة عامة تتضمن 
مصلحة أولعك الذين يُفْرَضُ عليهم ضريبة في آمواطم. 
التعارض بين المصالح الخاصة : 

وقع للشيخ أحمد الزرقا في شرح القواعد الفقهية كلام مطلق في شرح قاعدة "درء 
المفاسد أولى من جلب المصالح" حيث يقول: "فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قُدَّم دفمٌ 
الفسدة غالبا؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. قال عليه 
الصلاة والسلام: ما نهیتکم عنه فاجتنبوه وما آمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم." ثم 
أورد للقاعدة أمثلة: منها منم صاحب العلو وصاحب السفل من أن يتصرف تصرفا 
مضرا بالآخر» وان كان يتصرف في خالص ملكه وله منفعته» ومنها ا لحجر على السفیه 
ومنها منع الانسان من فتح كوة تشرف على مقر فساء جاره بل يُحكلّف أن يتخذ فيها 
ما يقطع النظر ومنها منع ا جار من اتخاذ ما يضر بجاره ضررا بیتاه کاتخاذه يجانب دار 
جاره طاحونا يوهن البناء أو معصرة أو فرنا د یمنع السکنی بالرامحة والدخان» ومنها النع 
من اتخاذ حانوت للطبخ أو للحدادة بين البزازين. ثم قال: "والظاهر أن هذاء أي تقديم 


YAY 

المنفعة ومراعاتها حين تربو على المفسدة فيما إذا كانت الفسدة عائدة على نفس 
الفاعل» كمسألة تجويز الكذب المذكورة (الكذب بين المتخاصمين بغرض الإصلاح)» 
أما إذا كانت المفسدة عائدة لغيره» كمسألة العلو والسفل المتقدمة ونظائرهاء فإنه يمنع 
منها لجرد وجود الضرر للغير» وان كانت المنفعة تربو كثيرا على الفسدة.۲) 

وما ذهب إليه الشیخ أحمد الزرقا من القول بمنع صاحب الحق من التصرف في 
حقه إذا نتج عنه إضرار بالغیر ولو كانت المنفعة تربو کثیرا على المفسدة مثل منع اتخاذ 
حانوت للطبخ أو الحدادة بين البزازين فيه نظر: ماذا لو كان الشخص لا يحسن سوى 
تلك الحرفة وهي مصدر رزقه» ولا يمكنه شراء حانوت آخر في حي الطباخين أو 
الحدادين» هل يُمنع من التصرف في حانوته فقط من أجل مراعاة مصلحة البزازين مع 
أن منعه من ذلك يسبب له ضررا عظيما؟ لا يبدو أن هذا عدلاء إلا إذا قلنا بأن يعوّضه 
البزازون عن ذلك الحانوت حانوتا آخر في حي الطباخين لا تقل قيمته عن حانوته 
الأول. 

وقد بنی الدكتور عز الدين بن زغيبة -في حديثه عن التعارض بين المصالح 
والمفاسد- على ما ذهب إليه الشيخ الزرقاء حيث يرى أنه عند تعارض المصالح 
والمفاسد ينبغي التفريق بين أمرين: أحدهما: أن تكون المصالح والمفاسد متعلقة 
بالشخص نفسه ولا تتعدى المفاسد إلى غيره من الناس. والغانی: أن تكون المفاسد 
متعدية إلى طرف أو أطراف أخرى. 

فقي حال اقتصار المفاسد على الشخص نفسه» يرى أن معيار الوازنة هو النظر إلى 
الجانب الغالب: فاذا كانت المفسدة هي الغالبة» فإنه يحب دفعها والتضحية بالمصلحة 
الرجوحتء!؟ أما إذا كانت المصلحة هي الغالبة» فان الحكم يكون بتقديمها على 


(0) آجد الزرقاء شرح القواعد الفقهية (دمشق: دار القلم» ط ۰۲ ۱۶۰۹ه/ 4۹ )ص۲۰۲-۲۰۵. 
(؟) عز الدین بن زغيبة» القاصد العامة للشريعة الاسلامیة ص ۰۳۱-۳۱۳ 


۳۸۸ ے 
الفسدة. وفي حال التساوي بين المصلحة والمفسدة» نقل اختلاف العلماء في حصول 
التساوي في الواقعء فالذين قالوا بإمكان حصول التساوي قالوا بالتخيير أو التوقف ما 
الذين قالوا بعدم حصول التساوي في الواقع -وهو الذي مال إليه- فان التعارض عندهم 
عل نوعین فقطء هما: إما رجحان الصلحة أو رجحان المفسدة.29 وهذا الکلام لا 
إشكال فیه. 

آما في حال تعدي الفسدة إلى طرف آخر فانه یری أن العیار المستعمل في هذه 
الحال هو قاعدة: "درء الفاسد أولى من جلب الصالح» حيث يقول: "آما ما قرره 
الأصوليون والفقهاء في القاعدة القائلة (درء المفاسد أول من جلب الصالح عند 
تعارضهما) فإنه ينصرف إلى المفسدة التي لا يتوقف ضررها على نفس الفاعل» بل 
یتعداه إلى الغير» فمثل هذا الفعل یعدم دفع مفسدته على جلب مصلحته ولو كانت 
الصلحة فيه تربو على الفسد:" ثم ذکر العفصیل الذي ذکره الشاطي عن حکم 
فعل الکلف إذا نتج عنه ٍضرار بالغیر. ولکن الواقع أن ااتفصیل الذي ذکره الشاطبي 
لا يؤيد ما ذهب إليه الدکتور بن زغيبة من تحكيم قاعدة "درء الفاسد أولى من جلب 
الصالح" عندما تتعلق الفاسد بالغيرء حیث إن التفصيلات التي ذكرها الشاطبي 
تعطي صاحب الق الاولوية في تحصيل مصالحه ودفع الضار عنه في حال کونه یتضرر 
من منعه من ذلك الفعل» ولو نتج عن ذلك إضرار بالغير. وخلاصة ما ذکره الشاطبي 
کالاتی: )۳( 

-١‏ الأصل أن كل انسان يختص بما هو ملك له ویستأثر به» ولا يُمْتَع الافسان من 
مصلحة ثابتة له رعاية لصلحة شخص آخر. 


.۳ ۱۳-۳ ۱۱ عز الدین بن زغيبة» القاصد العامة للشريعة الاسلامیة» ص‎ )١( 

(؟) عز الدین بن زغيبة» المقاصد العامة للشريعة الاسلامیف ص ۳۱۵-۳۱ 

(۳) آورد الشاطبي ذلك في المسألة الخامسة من القسم الثاني من کتاب المقاصد» وهو القسم المتعلق بمقاصد 
المكلف في التکلیف. ج ۰۲ ص۰4 ۲ وما بعدها. 


۲۸۹ 

؟- إذا كانت منفعة الافسان متحققة بما یور له الضرورة وا حاجة» وآراد الزيادة في 
النفعة بما يُلْحَق بالغیر ضرراء فانه يُمنع من ذلك وثرجح مصلحة دفع الضرر عن 
الطرف الآخر. ومثال ذلك قوله تل: "لا يُمنع فضل الماء ليُمنع به الكل قال ابن 
حجر: "والعنی أن يڪون حول البثر كلا ليس عنده ماء غيره» ولا يمحكن لاصحاب 
الواشي رعیه الا إذا تمکنوا من تلك البثرلعلا یتضرروا بالعطش بعد الرعي» فیستلزم 
منعْهُم من الاء منعَهُم من الرعي.( فضي هذه الحال یکون صاحب الاء آول به من 
غيره. فإذا کان الماء يڪفي لحاجته هو فقط» كان هو الأولى به» ولا يجوز أخذه منه حتی 
لو تضرر سائر الرعاة. أما إذا كان الماء زائدا عن حاجته فلا يجوز له أن يمنع الرعاة من 
فضل الماء بقصد الإضرار بهم. 

۳- إذا كانت مصلحة الانسان زائدة عن حاجته وكان الغير مضطرا إليهاء فإنه يجوز 
بها له ولحكن بعوض» كما هو الحال في المضطر إلى أكل مال غيره لدفع الضرروة. 

؛- إذا كان التعارض بين مصلحة ثابتة متحققة وحق جرد في تحصيل مصلحة فانه 
يقدم الحق الثابت على الحق المجرد. ومثال ذلك النهي عن بيع الحاضر للبادي وعن 
تلقي الركبان. فان الحاضر والمتلقي هما مصلحة في ذلك» ولكنها مصلحة لم تستقر في 
ملكهما بعد» وهي من جهة أخرى فيها إضرار بالبادي وبالرٌكُبان» فجاء النهي عن 
ذلك منعا من الإضرار بهم. ویمکن القول إن فيها تعارضا بين مصلحة التجار 
ومصلحة الركبان» ومصلحة الركبان متحققة وثابتة» لأن طم حق البيع بسعر مقبول 
يعوض طم نفقاتهم وأتعابهم في الإنتاج» أما التجار فلهم حق البيع والشراء للانتفاع 
بذلك» وهو حق جرد لم يتحقق بعد فإذا أدى السعي إلى ذلك الق المجرد إلى إهدار 
حق ثابت» دم ای الغابت المتقّرّر على ال المجرد. 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الشرب والمساقاة» باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء. 


2( أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» تصحيح وإشراف محب الدين 
الخطيب (بیروت: دار العرفت ۹ ه) ج20 ص۰۳۲ 


۳۹۰ 
العیار اطخامس: ترجیح أكبر الصلحتین قدرا: إذا تساوت الصلحتان في الرتبة 
والنوع والعموم والخصوص فانه ینظر في مقدار کل واحدة منهماه ورجح آکبرهما 
العیار السادس: ترجیح أأكد الصلحتین تحققا: المعايير الستة السابقة كلها مربوطة 
المظنونة» والظنونة على المصلحة الموهومة. 


اطبحت الخامس 


مراعاة مآلات الأفعال والأحكام 


المطلب الأول: مفهوم المآل ودليل قصد الشارع إلى مراعاته 


تعريف المآل: 
الأول الرجوع؛ يقال آل الشيء يؤول ولا ومآلا بمعنى رجع وعاد» وآل الشيء إلى 
كذا بمعنى صار الیه.() 


والمراد بالآل في هذا السياق هو: عاقبة الشىء وما يصير إليهء بمعنى الأثر المترتب 
عليه. وبناء على ذلك يكون المراد بمراعاة المآلات: أخذ الآثار والعتائج المترتبة على 
الشيء بعين الاعتبار في الححكم الشرعي المتعلق به. ويشمل اعتبار امالات أمرين: 

أحدهما: اعتبار مآلات الأفعال في تقرير الأحكام الشرعيةء وهو قائم على النظر إلى 
الفاسد التعلقة بالتصرف في ذاته. الظاهر من منهج الشارع في التشريع أنه إذا كان 
مآل العصرف إلى مفسدة خالصة أو مفسدة غالبة فان الشرع يأتي بالتهي عنه. ومثال 
ذلك النهي عن المعاملات والتصرفات التي تؤول إلى أكل أموال الناس بالباطل» أو 
تؤول إلى التنازع والتدابر والتقاطع. وكذلك النهي عن الخبائث والمْضِرات من 
الطعومات والمشروبات. وإذا كان مآل العصرف إلى مصلحة خالصة أو مصلحة 
بالعدل» والطيبات من المطعومات والمشروبات. 

والشانی: اعتبار مالات تطبیق الاحکام الشرعية في تثبیت تثبیت تلك الاحکام آو تغییرها» 
6 يكون بعد ثبوت سکم مه دنله فيه إل مال تطبیق اسک اشر 


)۱( ابن منظورء لسان العرب» ج۰۱ ص۱۷۱ وما بعدها. 


۳۹۲ 
الشرعية بالعخفیف أو الاستبدال أو الاسقاط. ومدار اليُخص الشرعية على الترخیص 
في منهج عنه» أو تخفی لواجب أو إسقاطٍ له إذا ترتّب على تطبیق الحڪم الشرعي 
ویدخل في السوع الثاني الاحکام الاجتهادية القائمة على الترجیح بين الصالح 

والفاسد» حیث يدور حم التصرّف مع ماله بين الصلاح والفساد الشرعیین. 
وينبغي العنبيه عل أن موضوع مراعاة المآل له تداخل مع موضوعات آخری» هي: 

مقصدية الأحكام الشرعية (تعليل الأحكام الشرعية)» والموازنة بين الصالح والمفاسدء 

وعموم الشريعة» ولذلك فان ما يرد ذكره في هذا البحث قد يتداخل مع ما ذُكر في تلك 

الباحث. 
والغرض من هذا البحث بيان أن الشارع الحكيم في تشریعه للأحكام قاصد إلى 
النظر إلى مآلات الافعال في تقرير الأحكام الشرعية ابتداء كما أنه ناظرٌ في تفزیل 

الأحكام الشرعية على الوقائع إلى مآلات تطبيق تلك الأحكام () 


الأدلة على قصد الشارع إلى مراعاة المآلات: 


الكابت أن الأحكام الشرعية شرعت لإصلاح أحوال الانسان» حت يتمكن من 
تحقيق العبودية لله تعالى» يقول الشاطى: "الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسهاء 


و 
مع 


وإنما فص بها أمورٌ أخَرهي معانيهاء وهي المصالح التي شرعت لأجلها."“ 


١‏ ليس من غرض هذا الكتاب التفصيل في موضوع المآلات» وإنا الاقتصار على الإشارة إلى ثبوت نظر 
الشارع إلى المآلات في تقرير الأحكام الشرعية» وتحرير بعض السائل المتعلقة بذلك. ومن آراد التفصيل 
في موضوع مراعاة الال فعليه با كتبه الشاطبي في المسألة العاشرة من كتاب الاجتهاد من كتابه: 
الموافقات؛ وكتاب: اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي للدكتور وليد بن علي الحسينء وغيرها من 
الکتابات التي فصلت في الموضوع. 

(؟) الشاطبي» الموافقات» ج؟١‏ ص۳۸۵ (ط. دار الفکر). 


۱۹۳ 
وما يدل على مراعاة الشارع للمآلات ما يأقي: 


۱- النصوص التي تتحدث عن أن الشريعة أريد بها تيسير حياة الناس (انظر: سورة 
البقرة: ۱۸0 وأنه لا حرج في الدين (انظر: سورة الحجج: ۷۸). فتلك التصوص دالة على 
أن الشارع راعی في تقرير التکالیف الشرعية ما قد تؤول إليه من حرج ومشقة» فلم 
يشرع إلا ما هو في طاقة الإنسان» ولا ُسیّب له مفسدة معتبرة شرعا. وكذلك النصوص 
التي جاءت بالخص الشرعية لأصحاب الأعذارء فهي تدل على اعتبار الشارع لما يؤول 
إليه تطبيق بعض الأحكام الشرعية من ضرر وحرج ومشقة في بعض الأحوال» فرخّص 
لأصحاب تلك الأحوال بما يرفع عنهم الضرر والحرج. 

؟- النصوص التي تتحدث عن مقصدية الأحكام الشرعية (تعليل الأحكام 
الشرعية)ء مثل قصد تحقيق التقوی بالصوم (انظر: سورة البقرة: ۱۸۳)» وقصد حفظ 
الحياة بالقصاص (انظر: سورة البقرة: 175)» وقصد حفظ الأموال بمنع التصرفات التي 
ند أكلا لأموال الئاس بالباطل (انظر: سورة البقرة: ۱۸۸ والنصوص الأخرى المتعلقة 
بذلك)» وقصد ردع العدو وإرهابه بإعداد القوة (انظر: سورة الأنفال: 70)» وقصد 
إقامة حياة الناس على العدل بإنزال الشرائع السماوية (انظر: سورة الحديد: ۵؟)» 
وحفظ حقوق الورثة بالنعي عن الوصية بأكثر من الدلث في قوله 3 "لت وَالكُلْتُْ 
گنیر ات أَنْ در ورکتل ییاه خر من أن دك عَالَةَ یعون التاس. وَإِنَّكَ لن 
فق تَمَقَةُ تبني بها وج اللي إلا جرت" ۲ وحفظ صلة الأرحام بالنعي عن ترزح 
المرأة على عمتها أو خالتها: عن ابن عباس وي الله عن أن رول للد 8 تقى أذ 
روج امه عَلَ الْعََة وع الخَالَة وقال: تم ِن فَعَلبُمْ ذلك عم آرحامم.6۳ 
هذه التصوص كلها تدل على اعتبار الشارع للمصالح والفاسد التي تؤول إليها 


00 موطأ مالك» كتاب: الوصية» باب: القضاء في الوصية ف الثلث. 
(؟) سلییان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي (الطبرانی)؛ المعجم الكبير» تحقيق حمدي بن عبد 
الجید السلفي (القاهرة: مكتبة ابن تيمية» ۲ ج١1‏ 1 ص۲۳۷ 


التصرفات في تقریر أحكامها الشرعية 

*- نعي الشارع الحكيم عن بعض التصرفات -التي أصلها الإباحة- لما تؤول إليه 
من حظورات ومفاسد» مثل نهيه عن سب آطة المشركين إذا كان ذلك قد يؤدي إلى الرد 
بسب الله تعالى: ۳۹-9 وا زیت دعوت من دون اه ابعر عار [الأنعام: 
۶ ونهي الله عز وجل الصحابة أن يقولوا للرسول ل "راعنا": یا تام 

فووا رعاو فووا انظ کاواس سوک فویرت عدا نگ ی م9 4 [البقرة: ۰ 
لأن اليهود كانوا يستخدمونها بغرض سب الرسول ب والتنقیص من قيمته. وا 
عن تعدد الزوجات إذا كان يؤدي إلى ظلم بعضهن: : انو ماطات لکرعن نس مق 
ERTS‏ ای فد از رمام کک ا وق أ ت أذ أل تولا € [النساء: *]. 


-٤‏ نعي الشارع عن التعسف في استعمال الحق» وهو استعمال الحق المشروع بقصد 
الإضرار بالناس» مثل التهي عن إرجاع الزوجة الطلقة بقصد الاضرار بها بتطويل 
عدته: ود ما له لش جع تروش یمرو سوم رون ولا 

شی کح ر راتت دوع لقع طت رنه سد و ولا زوا ءاب 3 ENE‏ [البقرة. 
۳ فالإرجاع - بل مُرعب فيه شرعاً إذا كان بقصد الاصلاح: و واه ی ۹ 
پردذهن 7 دَلِكَ ان رادوا راصح 4 [البقرة: ۰۲۲6۸ ولکن إذا كان بقصد الاضرا ر صار 
محرما. ومنه النهي عن الوصية بقصد الاضرار: © من بعد وَصِيَةَ ككل بها أو 
ديل عرص از 4 [النساء: ؟۱]. 


الطلب الشانی: تطبیقات قاعدة مراعاة الآلات 


آهم ما تظهر فيه تطبیقات قاعدة مراعاة المآلات هو: قاعدة الذرائع» وقاعدة الحيل» 
وسیتم الاقتصار علیهما في هذا البحث. مع التنبيه على أني سوف آتناوطما بطريقة 
مختصرة تُركّز على بیان مفهومهماه وتحریر ما یتعلق بهما من مسائل جوهرية. 
وسأصرف النظر عمّا استوفى حقه من البحشه كما أقتصر في عرض آراء أهل العلم 
حول سد الذرائع على خلاصة توضّح حقيقة الخلاف حوها. 
العلاقة بين الذرائع والحيل: 


يوجد بين الاحتيال والتذرع تقارب في المعنى اللغوي» فالعذرع إلى الشيء هو 
التوصّل إليه بوسيلة من الوسائل» والاحتيال هو التوصّل إلى الشيء بطريق فيه حدق 

والفرق بينهما في الاستعمال الاصطلاحي أن سَدّ الذرائع ینظر فيه إلى جانب الأثر 
التصرفات لكونه ذريعة إلى فعل المحظور. أما التحيّل فيّنظر إليه من جانب قصد 
الفاعل» حيث يقصد الکلف التحيّل على إسقاط الأحكام الشرعية أو مضاة 
مقاصدها بأفعال ظاهرها الإباحة» فنقول فلان تحيّل بحذا إلى كذاء وهذا الفعل 
حيلة لارتكاب محظور أو إسقاط واجب. 


یفصل کمد الطاهر ابن عاشور الفروق بين الذرائع والحيل في خلاثة أوجه: أوطا: 
العموم والخصوص» حیث إن الذرائع أعمٌّ من الحيل. والعانی: القصد حيث إنه في 
الیل يكون الشخص قاصدا إلى التخلّص من حقّ شرعي عليه بصورة ظاهرها 
المشروعية» أما الذرائع فهي ما يفضي إلى فساد» سواء قصد الناس بفعلها الإفضاء إلى 
الفساد أم لم يقصدوا. والخالث: أن الیل -بمعناها الاصطلاحي- لا تكون إلا مُبطلة 





۳۹۹ 
لقصد شرعي» آما الذرائع فقد تکون مبطلة لقصد الشارع وقد لا تكون مبطلة.() 
أولاً: سذ الذرائع: 

لن أخوض في تفاصيل موضوع سد الذرائع؛ لأنه قد کیب فيه الكثير» ولڪن سوف 
أركز على تحرير الموضوع» وتحديد ضابط للعمل بسدّ الذرائع يقوم على النصوص 
الشرعية ویوقّق بين الآراء المختلفة. وسوف أتجاوز المسائل الواضحة الق استوفت 
حقها من البحث» وأعرض عن المسائل التي هي من باب الاستطراد أو التخليط. 
وسيتم تناول الوضوع من خلال أربع نقاط: الأولى: مفهوم سَدّ الذرائم» والثانية: 
موقف العلماء من سد الذرائع» والعالغة: تحديد معيار العمل بسد الذرائع» والرابعة: 
مناقشة أصحاب الذاهب في سد الذرائع في ضوء الضابط الذي تم تحدیده. 
مفهوم سد الدرائع: 

الذريعة في اللغة: الوسيلة. يُقال: تذرّع فلان بذريعة» أي توسّل» والجمع ذرائع. 
والذريعة السبب إلى الشيء. یقال: فلان ذريعتي إليك» أي سبي ووُصلتي الذي تسیب 
به الیلی ° 

وبناء على المعنى اللغوي للذريعة کون العنی العام ها هو ما يُتَوَمَّل به إلى شيءء 
بغض النظر عن کون الوسيلة أو التومّل إليه خيراً أو شراً. فيدخل في ذلك: العوسّل 
بالمحرّم إلى المحرّم» والتوسّل بالمحرّم إلى الشروع» والعوسّل بالشروع إلى الشروع 
والتوسّل بالمشروع إلى الحرم. 

أما المعنى المراد للعلماء عند حديثهم عن سَدّ الذرائع فهو: الوسيلة التي أصلّها 
الإباحة» ولکن فعلها قد يؤدي إلى محظور شرعي. يقول ابن عاشور عن سد الذرائع: 


)0( أبن عاشور. مقاصد الشريعة» ص۱۸ ؟. 
() ابن منظور» لسان العرب» ص۹۸ ۱۶. 


۳۹۷ 

"هذا الرگب لَقَبّ في اصطلاح الفقهاء لابطال الأعمال التى تؤول إلى فساد مُعتب 
وهي في ذاتها لا مفسدة فیها ۳ ۱ 

وبهذا يحكون سد الذرائع بمعنى: منعٌ الشخص من فعل الأشياء التي أصلّها مباح 
ولکن يكون مآل فعلها إلى إيقاع مفسدة وارتحاب محظور شرعي. أما الوسائل 
التي نص الشارع على تحريمهاء إما لكونها مفسدة في ذاتها أو لكونها تفضي إلى مفاسد 
معتبرة» فهي -وإن كان يصح في اللغة قسمیتها ذريعة إلى الفسادء واعتبار تحريم الشارع 
ها من باب سد الذريعة- الا أنه لما كان الشارع قد حكم عليها بالتحريم؛ فان عملنا 
فيها هو تنفيذ ما حكم به الشارع ولا ید عملنا فيها من باب سة الذريعة؛ لأن 
الشارع قد سدّها وانتهى أمرها. وإنما الحديث في ما يمكن أن يمنعه الجتهد أو 
الحاكم من المباحات لكونه ذريعة إلى فعل المحظور شرعاء فهذا هو الذي يُصطلح 
عليه "سد الذریعة". 

ولا معنى للحديث عن فتح الذرائع؛ لأن الاصل في الذرائع أنها مفتوحة» والحديث 
عن فتحها مجرد تحصيل حاصل. وإذا كان الذين يتحدثون عن فتح الذرائع يشيرون إلى 
الرخص الشرعية في حالات الضرورة؛ فهذا قد فتحه الشارع ون عل الترخيص فیه 
وما يقوم به الإنسان -سواء أكان مجتهداً أم حاكماً أم مكلّفاً- هو جرد تطبيق للحكم 
الشرعي لا فتحا للذرائع. هذا فضلا عن أن اصطلاح العلماء قد جرى على تسمية ذلك 
رخصة لا فتحاً للذریعة» وان كان لغة يصح تسميته فتحاً للذريعة» إلا أن احترام 
الاصطلاحات أحرى بقطع طريق اللبس والعخليط في الكتابة والتأليف. 


موقف العلماء من سد الذرائع: 


اختلفت أقوال العلماء في العمل ڊسد الذرائع بين قائل به وبين من له. وقد حاول 


.۲ ابن عاشور» مقاصد الشریعة» ص۱۸‎ )١( 


۳۹۸ 
القرافي تلخیص موقف العلماء من سد الذرائع بقوله: "وهي ثلاثة آقسام: منها ما أجمع 
الناس على سَدّه ومنها ما أجمعوا على عدم سد ومنها ما اختلفوا فیه. فالمُجْمَع على 
عدم سَدّه كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر» والتجاور في البیوت لاجل الزن» فلم 
ینتم شيء من ذلك وان كان وسيلة للمحرّم. وما آجیم على سَدّه كالمنع من سب الأصنام 
عند من يُعْلَمُ أنه يسبٌّ الله تعالى حينئذ» وکحفر الابار في طرق السلمین إذا علم 
وقوعهم فيها أو ظن» وإلقاء السَم في أطعمتهم إذا علم أو ظن أنهم يأكلونها فيهلكون. 
والختلف فيه كالنظر إلى المرأة لأنه ذريعة للزنا بهاه وكذلك الحديث معهاء ومنها بيوع 

الاجال عند مالك رحمه اللّه.'7) 


وقد تعقّب العطار الشافعي كلام القرافي بقوله: "وأما قاعدة سد الذرائع فقد 
اشتهرت عند المالكية» وزعم القرافي أن كل أحد يقول بهاء ولا خصوصية للمالكية إلا 
من حيث زيادتهم فيها ... قال المصنف: وقد أطلق هذه القاعدة على أعمّ منهاه ثم زعم 
أن كل أحد يقول ببعضها. سنوضح لك أن الشافعي لا يقول بشيء منها» وأن ما ذكره أن 


الأمة أجمعثت عليه لیس من مستی سد الذرائع ف شيء.۲۲) 


وحن إذا دققنا النظر في ما ذكره القرافي نجد أنه خارح محل النقاش» وأن ما ذكره في 
الحقيقة ليس حديثا عن موقف العلماء من سد الذرائع (التي هي بمعنى القول بالمنع 
من فعل مباح للتذرّع به إلى النهي عنه)» وإنما هو حديث عن منهج الشارع في تشريع 
الأحكام من حيث علاقتها بما تفضي إليه من المفاسد؛ فما يفضي دائما أو غالبا إلى 
الفاسد نهى عنه الشارع الحكيم؛ وما لا يفضي إلى المفاسد أو يفضي نادرا تركه على 
الإباحة» وقد يكون الفعل منهيا عنه في حال دون حال حسب أحوال الافضاء إلى 
المفسدة. 


)00 القراقي» الفروق» ج۰۳ ص 6 .٤*‏ 
(») حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي» حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع (بيروت: دار 


والسائل التي عدّها القرافي من الذرائع التفق على منعها -مثل سب آطة الشرکین- 
ليس الاتفاق علیها بسبب القول بمبداً سد الذرائم» وإنما لکونها منصوص عل 
تحريمهاء فالاتفاق على المنع منها بسبب الدلیل الشرعي الوارد فيهاء ولیس يسبب 
إعمال قاعدة سد الذرائع من طرف الجتهدین 

إن ما ذکره من عدم جواز حفر البثر في طریق عام ليس من سد الذرائم» فلا يجوز 
أصلا للشخص حفر بثر في الطريق؛ لأن الطريق العام حق لجماعة المسلمين» وحفر 
بئر فيه أو إحداث ما يؤذي العاس حرام أصلا بغض النظر عن العلم أو الظن بوقوع 
أحد من الناس فيه» وبغض النظر عن تَحقّق ذلك الوقوع أو عدم تحقّقه. ولا ُشترط في 
المنع من ذلك العلم بوقوع الناس فيه أو ظن ذلك» بل هو آمر منوع أصلا 

وكذلك إلقاء الس في الماء الذي يشرب منه الناس» أو الطعام الذي يأكلون منه 
ليس من باب سد الذرائع؛ لأنه لا يجوز أصلا للشخص فعل هذاء وفعلّه من الفساد في 
الأرض الذي حرمه الله عز وجل. ولا يشترط في النع من ذلك العلم باستعمال الناس 
لعلك الأطعمة والأشربةء أو ظن ذلك» بل هو أمرٌ منوع أصلا. 

وليس من باب سَّدّ الذرائع ما جاء في قوله لل إن من تر الا أن ين 
البَجُلُ والَید" . قیل: یا ول لله وكين تلن ال وَالِدَيْه؟ قال: هسب البَجْلُ أب 
رل قيب باه وب مه ٩۳‏ لأن سب الناس ولعنهم حرم شرعا سواء أدى إلى 
الرد بسب والدي اجان ولعتهنا أم لم یود إلى ذلك. وانما عد هذا من أكبر الكبائر نا 
فيه من جُرم مضاعغف: سب والدي الآخرين والتسبّب في الرد بسب والدیه ولعنهما. 

وفیما يأقي عرض آهم الاراء حول سد الذرائم» وسأكتفي في هذا القام بالعرض 
فقط» دون مناقشة أو تعقيب» وستأتي مناقشة هذه الاراء في فیما بعد. 


(۱) صحیح البخاري کتاب: الادب. باب: لا یسب ال رجل والدیه. 


رأي المالكية 2 سد الذرائع: 


اشتهر المالكية بالقول بسد الذرائع» وأشهر موضوع يقولون فيه بسد الذرائع هو منع 
بيوع الآجال الق يتذرع بها الناس -عادة- إلى الربا. 

استدل المالكية على مشرعية العمل بستّ الذرائع بنوعين من الأدلة: الأول: القياس 
على بعض النصوص الشرعية التي وردت بتحريم بعض الذرائع» والثاني: النصوص 
الشرعية التي تدعو إلى اجتناب ما فيه شبهة أو ريبة. 

أما النصوص الشرعية التي وردت د بتحريم بعض الذرائع» فأهمها: 

-١‏ قوله تعالی: « یت لیر اموا لا ولوا عتا و وفرلواً أَنظرَيا وَآَسَمَعُوأ ا 
۳ كريس عَدَات لیر © 46 [البقرة: ۰1۰ قال الباجي: "وجه الدلیل من الآية أنه - 
تعالی- نمی المؤمنين عن أن یقولوا للنى ب "راعنا" لأن أهل الکفر کانوا إذا خاطبوا 
البي ل بهذا اللفظ أرادوا به سب فمنع المؤمنين أن يخاطبوه بهذا اللفظ ون كان لا 
يصح أن يريد به مؤّمن شین من ذلك. وهذا معی الذريعة» وهو العقد الذي يريد 
الفاجر أن يتوصل به إلى الربا فيّمْتَعُ من ذلك الصالح» وان كان لا يريد به ذلك.7") 


- قول تلع رت ی ڪات عادر با توت ( 
الس یت إلا اھ ۂ کالم سیم شرع شید لا تمه ےکر 

وم يما کاوایفش قورت 26 [الأعراف: ۰۲۱5۳ ذلك آنهم تذرعوا إلى صیدها 
بالحظر علیها يوم السبت بما یمنع رجوعهاه ثم یتصیدونها يوم الاحد فعاقبهم الله عز 
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0) الباجي. إحكام الفصول في أحكام الأصول» ج7. ص1۹1. 
(؟) الباجي» إحكام الفصول في أحكام الأصول» ج ۰۲ ص ۰1۹۷-1۹1 


۳ 

۸ فقد نهی عن سب آطة المشركين -مع كونه مباحا في الأصل- حتی لا یرد 
الشرکون على ذلك سب الله عرّ وجلّ. 

؛- قوله كلد 'لَعَنَ ال اليَهُوتَ حُرّمَتْ عَلَيْهِمُ الوم فَجَمَلُوهَاء قباغوها.۳ قال 
الباجي: "فلما باعوها وأكلوا أثمانها كان ذلك بمنزلة أكلها. وكذلك من باع عشرة 
دراهم بدينار ابتاعه من مبتاعه بعشرين درهما كمن باع عشرة دراهم بعشرين 
درهما.'"9) 

أما النصوص التى تدعو إلى اجتناب الشبهات وما فيه ريبة» قأهمها: 

-١‏ قوله .اد ما يَرِيبُكَ إِلَ ما لآ يَرِيبُكَ» فَإِنَّ الصَنق طمَأنيتة وَإِنَّ الكَذِبَ 
ریب(" قال الباجي: "وهذا نهي عن ترك ما يريب» وليس في الريبة أعظم ما ذکرناه":٩)‏ 

1 8 ي اختلال بين ارام بين وَبَيْئهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لا یلها كَثِيرٌ ین التاسء 

قى لیات اسْتراً لدینه وعزضه وَمَنْ وَقَعَ في الشْبْهَاتِ: گراع یرعی حوّل 

۳ يُوشِكُ أَنْ باقع الا وق ِكل مَلِكِ حِتىء ألا ِن حِتى الله في أَرْضِه ارمه) 
قال الباجي: لا خلاف بين السلمين أنه يجي عل الانساد أن یفعل ما هو أبرأ 
لدينه." وقال تعقيبا على مَل اليمى: "وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يترك ما يضارع 
ارام ويتوصل به الیه.۲) 

وأبرز مسألة قال فيها المالكية بسدّ الذرائع هي المنع من بيوع الآجال التي يتذرع 


(۱) صحيح البخاري» كتاب:أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر من بني إسرائيل. 
(؟) الباجي» إحكام الفصول في أحكام الأصول» ج ۰۲ ص1۹۷. 

(۳) ستن الترمذي أبواب صفة القيامة والرقاق والورع. 

(؛) الباجي» إحكام الفصول في أحكام الأصول» ج ۰۲ ص5917. 

(0) صحيح البخاري» كتاب الإيهان» باب: فضل من استيرأ لدينه. 

(7) الباجي» إحكام الفصول في أحكام الأصول» ج۲» ص548. 

(۷) الباجي» إحكام الفصول في أحكام الأصول» ج ۰۲ ص598. 


بها الناس عادة إلى الربا. وقد اختلف علماژهم في سبب النع: فذهب بعضهم إلى أن 
سبب ذلك هو کونها أكثر معاملات أهل الربا. وعلى هذا الرأيء یکون الحڪم تبعا 
لعادة الشخص» فمن غلم من عادته استعمال تلك العقود للتحيّل على الربا» يل عقده 
على ذلك وفیخ. ومن لم يُعْهّد عليه ذلك» أمضي عقده. وذهب بعضهم إلى أن السیب 
هو سد ذرائع الرباه وعلى ذلك يُمنع الکل» بغض النظر عن القصد إلى الربا أو عدم 
القصد اٍلیه.() وذکر ابن عاشور أن سبب اعتداد مالك بالتهمة فيها هو أن قصد الناس 
إلى فعلها أفضى إلى شیوعها وانتشارهاء فحصلت بها الفسدة التي لأجلها حَرّم الرباء 
فسبب اعتداد مالك بالتّهمة فيها هو شيوعها حتى صار الناس يتحيّلون بها على ما مُنْع 
عليهم» فلا يحكون معيار المنع هو قصد الشخص, وإنما هو شيوع التذرع بها إلى 
الحظور () 
راي ابن حزم 2 سد الذرائع: 

يرفض ابن حزم تحريم شيء بالظن أو بالشبهة أو الاحتياط» ويرى أن ارام هو ما 
حرمه الشرع صراحة» وما لم يحرمه الشرع صراحة فهو على الإباحة. كما يرى أن 
اجتناب الشبهات والتزام الورع مُرَعَبٍ فيهماء ولكنهما غير واجبین» ولا يجوز لأحد أن 
يلزم الناس بهما. وفي ذلك يقول: "ولا يحل لأحد أن يحتاط في الدين فيُحَرّم ما لم جرم 
الله تعالى» لأنه يحكون حينئذ مفتريا في الدين» واللّه تعالى أحوط علينا من بعضنا على 
بعض. فالفرض علينا ألا نحرم إلا ما حرم الله تعالى» ونص على اسمه وصفته بتحريمه. 
وفَرْضُ علينا أن نبيح ما وراء ذلك بنصه تعالى على إباحة ما في الأرض لناء إلا ما نص 
على تحريمه» وألا نزيد في الدين شيئا لم يأذن به الله تعالى. فمن فعل غير هذا فقد 
عصى الله عز وجل ورسوله كَل وی بأعظم الكبائر.'7") 
)١(‏ القرافيء الفروق. ج۳» ص١١‏ ۶. 


(؟) ابن عاشورء مقاصد الشریعف ص ۲۷۰ . 
۳( این حزم. الإحكام في أصول الأحكام» ص ٩۳-۷۹۲‏ ۰۷ 


۳۰۳ 


ویقول: "فكل من حم بتهمة أو باحتیاط لم یستیقن أمره» أوبشيء خَوْفَ ذريعةٍ 
إلى ما لم يكن بعد» فقد حكم بالظن» وإذا حكم بالظن فقد حکم بالکذب 
والباطل» وهذا لا يحل وهو حدكم باطوی وب للحق.۲) 

ویمحن تلخیص الأسس التي آقام علیها ابن حزم مذهبه في الآني: 

-١‏ الأصل في ما خلق الله تعالى أنه حلال» بدلیل قوله تعالى: لھ هرایل ڪر 
اف الْأَرَضِجمِيعًا 4 [البقرة: ١۲ء‏ ولا يحرم منه إلا ما نص الشارع على تحریمه» بدليل 
قوله تعالى: لود فصل لک مَاحَرَمَءَلِيَصَكُرٌ 4 [الأنعام: 005]. وبناء على ذلك فان تحريم ما 
لم ينص الشارع على تحریمه هو من باب الافتراء على الله بدلیل قوله تعالى: 9 ولا 
کف ولال اتی ف ای کک کبس کل رک دا کر قال ات سکوب 
[الفحل: ]1٠5‏ ویبطل بهذه النصوص أن مُحرّم أحدٌ شيئا باحتياط أو خوف تذرع.© 


ور 


؟- القاعدة أن "ماخ 1 تَيْقَنَ تحريمه فلا ينتقل إلى العحلیل إلا بيقين آخر من نص أو 
(جماع وكل ما تُيْقّنَ ن تحليله فلا سبيل أن ينتقل إلى التحريم إلا بيقين آخر من نص أو 
(جماع وبطل الحم باحتیاط .۳۳ ویستدل على ذلك بأن الدي بي آمر من توهُم أنه 
أحدث في الصلاة أن لا یلتفت إلى ذلك وأن يتمادى في صلاته إلا إذا سمع صوتا أو 


وجد را 


-٣‏ الشبّهات ليست داخلة في دائرة الحرام» ولا يجوز تحريمها وإلزام الناس بتركها. 
فقوله ک: 'الحلال بين والحرام بَيّنُّه وبينهما أمور مشتبهة» فمن ترك ما شُبّه عليه من 
الإثم كان لما استبان أترك» ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما 


(۱) ابن حزم الإحكام في أصول الأحکام» ص ۷۹۵ 
() ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام؛ ص۷۹ . 
(۳) ابن حزم» الإحكام في أصول الاأحکام ص ۰۷۹۵ 
(؟) ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام»؛ ص٤‏ 4/. 


۳۰4 
استبان. والعاصي حى اللّهء من يرتع حول الحمى يوشك أن یواقعه مُمْتَقَاد من ألفاظ 
رواياته التعددة أن "هذا حَضٌ منه ل على الورع» وت جلع على أن ما حول الحمى 
ليس من الحمى؛ وآن تلك المشتبهات ليست بيقين من الحرام؛ وإذا لم تحكن مما فصل 
من الحرام» فهي على حڪم احلال.۲) 

ويقول عن اجتناب المشتبهات: "هذا إنما هو مُسْتَحَبٌٌ للمرء» خاصة فيما أشكل 
عليه» وأنَّ كم من استبان له الأمر بخلاف ذلك."“ ویقول: "ومن حَرّم المشتبه» 
وأفتى بذلك» وححكم به على الناس فقد زاد في الدين ما لم يأذن به الله تعالی.(۲ ويقول 
عن الذين يقولون بست الذرائع: "ومن العجيب أن خوف الحرام أن يقع فيه غيرهم - 
ولعله لا يقع فيه- قد أوقعهم يقينا في مواقعتهم يقين الحرام» لأنهم حرموا ما لم يحرمه 
الله تعالی» وحم الحلال كمُحَلّل الحرام ولا فرق.8۳) 

-٤‏ يفسر ابن حزم حديث: لا يبلغ العبد أن يحكون من المتقين حتى يدع ما لا 
بأس به حذرا لما به يأس" بأن ذلك حَضٌ عل الورع لا (یجاباللترلد.٩)‏ 

ويلخص ابن حزم موقفه من الشبهات بقوله: "فحن نحص الناس على الورع كما 
حضهم الدبي کل ونَدَبَهُم إليه» وذشير عليهم باجتناب ما حاك عليهم في الدفسء ولا 
نقضي بذلك على أحد ولا نفتيه به فتيا إلزام» كما لم يقض بذلك رسول الله كَل على 
أحد ."7 


ه- يرد ابن حزم الاستدلال بقوله تعالی: یب أأذِيتءَمَمُوالَاتَولوا رع 


(۱) ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام» ص7/85. 
(؟) ابن حزم الإحكام في أصول الأحكامء ص۸۲ ۷. 
(۳) ابن حزم» الإحكام في أصول الأحکام» ص ۷۹۰. 
(۶) ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» ص ٩۲‏ ۷. 
(0) ابن حزم» الاحکام في أصول الأحكام» ص ۷۸۷. 
(7) ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام» ص ۷۹۰. 


۳.۵ 
انریا [البقرة: ۰ بأن علة النهي لم ينص علیها القرآن الکریم ولا الرسول كَل 


وإنما هي من قول الصحابي ولا حجة في قول الصحابي» ولزم الوقوف على ظاهر النص 
دون بحث عن العلة.() 
رأي الشافعي 2 سد الذرائع: 

ذهب الامام الشافعي إلى رفض القول بسد الذرائع» واحتج على ذلك بکون الأحكام 
في الإسلام بى على الظاهر فقطء حيث يقول: "الأحكام على الظاهر واللّه ول المغيّب. 
ومن حكم عل الناس بالاژگان [أي الظن] جعل لنفسه ما حظر الله تعالى عليه 
ورسوله يِه لأن الله عز وجل إنما يولي الغواب والعقاب على المغيّب؛ لأنه لا يعلمه إلا 
هو جل ثناؤ» وكلّف العباد أن يأخذوا من العباد بالظاهر. ولو كان لأحد أن يأخذ 
بباطن عليه دلالة» كان ذلك لرسول الله ل وما وصفت من هذا يدخل في جميع 
العلم. (n‏ 


واستدل على هذا المبدأ بأدلة» آهمها ما یأنی: 


-١‏ أن الله تعالی آخبر رسوله بي حقيقة المنافقين» وآنهم إنما يُعلنون آیمانهم لیکون 
ذلك مانعاً من قتلهم (سورة النافقین: ۱-؟). ولکن مع کفرهم واتخاذهم إعلان 
الإيمان جُنَّة فان رسول الله 44 أقرَ قرّهم يتناكحون ويتوارثون» وینهم هم إذا حضروا 
القسمة» ويحكم طم بأحكام المسلمين.() 


؟- قوله کل تما انا جک ام ڪون لي قلعل بَعْضحمْ أن ڪون خن 
جه مِنْ بَعْضِء تَأَقْضِيَ له عل نو مِمًا أَسْمَعُ مه قمن قضیِث له جتیء من حي 


(۱) ابن حزم الاحکام في أصول الأحکام» ص ۷۹۱-۷۹۰ 

() الشافعي, الأم» تحقيق رفعت فوزي عبد الطلب (النصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والوزیع؛ 
۲ ه/ ۲۰۰۱ع) ج۵. ص 5 ۲. 

۳( الشافعي» الأم» ج٥»‏ ص ۵ ۲. 


سے 

آخیه لا يَأَخُدْ مله سا انم فص له قِظعَة من الگار ١‏ يقول الشافعي: 'فأخبرهم 
أنه يقضي بالظاهر وأن الحلال واطرام عند الله على الباطن» وأن قضاءء لا بل 
للمقضي له ما حرّم الله تعالی عليه إذا علمه حراما.۳٩)‏ 


-٣‏ قوله :"يها التاش قد آن لکم أن تَنْتَهُوا عن مارم الله تعالی. مَنْ أصَابَ 
مِنْكُم من هذه القاذورات شیثا فَلَْسْتيِرْ یر اللّهه فائّه من یبد لها صَفْحَتَهُ نُقِمْ عليه 
كتاب الله.۳ فأخبرهم أنه لا يكشفهم عما لا يبدون من أنفسهم, وأنهم إذا أبدوا ما 
فيه ال عليهم أَخِدُوا بذلك © 


۶ قصة الملاعنة بين هلال بن أمية وزوجته» عندما اتهمها بالزنا مع شريك بن 


۳ 


سحماء» وأنها حملت من ذلك الزنا. وقد قال يل: 'أَبْصِرُوهَاه فَإِنْ جَاءَتْ به أكْحَلَ 
العيْتينِ سَابعَ ای دلج السَّاقَْنِه فَهُوَ لِكَرِيكِ بن سَحْمَاء» فجاءت به كذلك» 
فقال البي :لا ما مَضَى من کتاب الله لَكَانَ لي وَلَهَا مَأ 7" يقول الشافعي: "ولم 


(۷) موطاً مالك کتاب: الاقضية باب: الترغيب في القضاء بالحق. 

(۲) الشافعي الأم. ج ۰۵ ص55 ۲. 

(۳) موطأ مالك کتاب: امحدود باب: ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا. 

() الشافعي الام» ج ۵ ص55 ۲۷-۲ 

(5) تمام القصة أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ية بشريك بن سحاء, فقال النبي :"الب أو 
حَدٌ في ظَهْرِكَ". فَقَالَ: یا رول اله! إا رَأَى أَحَدُنًا عَلَ امه زجلا يَنْطَلِقُ یلیس الله فجعل الي 
يل يَقُولُ: "لب رال حَدٌ في ظَهْرِكَ". ال ملال: وَالَّذِي بعك بالق إئي لَصَادِقٌ یلاله ما 
ری هري من ا حد. فترَلٌ جنریل ول عَلَيّه: (وَالَّذِينَ رود أَرْوَاجَهُمْ) (النور: )١‏ فَقَرََ حت بل 
ِن كَانَ من الصَّادقِينَ) (النور: .)٩‏ فَانْصَرَفَ ال ل فازسل لاه قَجَاءَ هلال َشَهِدَ والّی لل 
يَقُولُ: له یلمآ أَحَدَكُ) كاذب فَهَلْ ینک تَائبٌ؟" نم قَامَْ نهد ما اتث عند ا اة 
ونوا وقاوا: چا موجبه. قال ابن عَبّاسٍ: لكات وَتَكَصَتْء حتی ظتا ا ترجع. نم قَالَتْ: لا 
أَفْضَحُ ويي سَائِرَ الم مضت همال اي يكلِ: "بصروها. فَإِنْ جاعث به أَكْحَلّ ايبن سابغ 
ال دلج اسان َهُرَ ريك این سَحَْاء". فَجَاءَتْ به دك تال ال لا "لزلا ما مَمَى 
من کتاب الله َكَانَ لي وكا َأن." (صحیح البخاري کتاب تفسیر القرآن» باب: ويدرأ عنها العذاب أن 


تشهد آربع شهادات...). 


۳۰۷ 
يستعمل علیهما الدلالة البيّنة الق لا تکون دلالة لین منهاء وذلك خبرء أن یکون 
الولد» ثم جاء الولد على ما قال۳ 
وإذا كان البي ب قد آبطل حم الدلالة التي هي آقوی من الذرائم» فان ذلك يدل 
على بطلان ما هو أضعف منها من الذرائع؛ لأن إبطال الاقوی يدل على بطلان ما هو 
)1( 


ه- روی الشافي أن رة بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طلق امرأته سُهَيْمَة المُرَييً له ثم أق 
رسول الله ب فقال: یا َسُولَ اللّهء ّي طَلَّقْتُ ارآ سُهَيْمَةَ اه واه ما ارت ! 
وَاحِدَه فَقَالَ يَسُولُ الّه كلل لِدكانَة: «وَانّهِ ما أَرَدْتَ إَ وَاحِدَة؟1 فَقَالَ رکانةء وَالنَّهِ ما 
رد الا واجدت رها له مَسُولُ الله لل( 


اوه 
اردت 


| 
والملاحظ أن الشافعي قد مسر الظاهر" في هذه الواقعة بالمعنى المتيقّن» فجعل إيقاع 
الطلاق ظاهراء أي متيمّناه وجعل لفظ البتة محتملاء غير متيقّن في كونه ثلاثاء ولذلك یل 
فيه قول صاحبه بأنه إنما قصد الطلاق مرة واحدة. وفي ذلك يقول: "والأغلب على من 
سمع قول ركانة لامرأته: أنت طالق البتة أنه يعقل أنه قد أوقع الطلاق بقوله: طالق» وأن 
البتة إرادة شيء غير الأول؛ أنه أراد الابتات بثلاث» ولكنه لما كان ظاهرا في قوله واحتمل 
غيره لم کم رسول الله - بل - إلا بظاهر الطلاق وذلك واحدةء۳ ويقول: "ویبطل 
مثله من قول الرجل لامرأته "أنت طالق البتة؛ لأن "طالق" إيقاع طلاق ظاهر و"البتة" 
تحتمل زيادة في عدد الطلاق وغير زيادة» فعليه الظاهر والقول قوله في الذي يحتمل غير 
الظاهر حت لا يكم عليه أبدا إلا بظاهر, ويجعل القول قولّه في غير الظاهر۳ 


)0۱ الشافعى» الأ جه ص۷٤‏ 5 

. الشافعي» الأ کتاب ابطال الاستحسان. ج۹ء ص۱1۱‎ (f) 

(۳) مسند الشافعي (بيروت: دار الكتب العلمية» ۰۱4۰۰ ج۰۱ ص778. 
(؛) الشافعي» الأم» كتاب ابطال الاستحسان» ج۹» ص 1۵-14 

(0) الشافعي» الأم» کتاب إبطال الاستحسان» ج٩۰‏ ص11 . 


۳۰۸ 

عند النظر في ما ذکره الشافي من أدلة نلاحظ أن الأدلة الاربعة الاولی ظاهرة في 
الحم بالظاه ولیست محل خلاف» أما الدلیل الخامس -قصة رکانة- فهو دلیل على 
اعتبار القصد في الحكم وعدم الاكتفاء بالظاهر؛ لأن الظاهر يدل على الطلاق 
العلاث. والدليل على ذلك أن ركانة نفسه كان يدرك ذلك ولذلك جاء إلى السی 4ل 
كتج أن قصده خلاف ظاهر لفظه. فظاهر اللفظ الطلاق البات» ولكنه قصد واحدة 
فقط» وبعد أن استوثق النبي يله من قصده» جعله كما قصد ورد عليه زوجته؛ وهذا 
دليل على الحكم بالقصد لا بظاهر اللفظ. 

وبناء على قاعدة الحكم بالظاهر التي دلت عليها النصوص الشرعية» يرفض 
الشافعي الحكم على الناس بالظن» كما يرفض إبطال العقود بالقصد الفاسد؛ ويرى أن 
العقود لا يُبْطِلّْها إلا ما ورد النص عليه في لفظها. يقول بعد ذكر الأدلة السابقة: "كلها 
ثبطل ححكم الإزكان [الظن] من الذرائع في البيوع وغيرها من حكم الإزكان» فأعظم 
ما فيما وصفتٌ من الحكم بالازکان خلاف ما أمر الله عز وجل به أن یم بين 
عباده من الظاهی وما حکم به رسول الله ۱۱6 

ويقول: "وهذا يدل على أنه لا يفسد عقدٌ أبدا إلا بالعقد نفسه. لا يفسد بشيء 
تقدّمه ولا تأخَّرهء ولا بتوهُم ولا بالأغلب. وكذلك کل شيء لا نفسده إلا بعقده ولا 
نفسد البيوع بأن يقول: هذه ذريعة» وهذه نيّةُ سوء. ولو جاز أن نبطل من البيوع بأن 
يُقال: مق خاف أن تکون ذريعة إلى الذي لا يحل كان أن يڪون اليقين في البيوع 
بعقد مالا يحل أولى أن يرد به من الظن. ألا ترى أن رجلا لواشترى سيفا ونوى بشرائه 
أن يقتل به» كان الشراء حلالاء وكانت النية بالقتل غير جائزة» ولم يبطل بها البيع. 
قال: وكذلك لو باع البائع سيفا من رجل يراه أنه يقتل به رجلا كان هكذا... فإذا دل 
الكتاب» ثم السّنةء ثم عامة حُكم الإسلام على أن العقود إنما تثبثتُ بظاهر عقدهاء لا 


)۱( الشافعي» الأمى جه ص۷٤‏ ۲. 


۳۰۹ 


یفیذُها نيّة العاقدین» كانت العقود إذا عُقدت في الظاهر صحيحة أولى أن لا تفسد 
بتوهُم غير عاقدها على عاقدهاء ثم سيّما إذا کان توهما ضعیفا:۳ 


معيار العمل بسد الذرائع: 


أن لمعيار الضابط السألة هرا الدظر ی ثلاث مقامات: 3 الإرشاد 8 


أولً: مقام الإرشاد : 


هذا المقام هو مقام تعليم الناس أحكام الدين» وإرشادهم إلى طريق الخير والصلاح 
وتنفيرهم من طريق الشر والفسادء وتعليمهم محاسن الأخلاق ومعالي الأمور وطريق 
التقوى. وهو يشمل: تعليم الناس الحلال البیّن والحرام البيّن» وبيان مقاطع الحقوق» 
وتعليمهم طريق الورع واتقاء الشبهات» وتعليمهم تَحمّل مسؤولية تصرفانهم» كما 
يشمل تنمية الوازع الداخلي في نفوس الناس طبقا لقوله 4 "الي حُسن الق وال 
ما حَاكَ في تَفْسِكَه وگرهت أن يَطَلِمَ عَلَيْهِ الّاش.۳) ويشمل هذا المقام الفتوى التي 
تکون توجيها للناس وإرشاداء والأصل في الفتوی عدم الإلزام» ولا تصير لازمة إلا إذا 
تحوّلت إلى حم قضاثي أو قانون تسه الدولة. 

ومما لا شك فيه أنه في هذا المقام ينبغي على العالم أن يرشد الناس إلى طريق الخير 
والتقوى والصلاح» ويأمرهم بفعل الواجبات واجتناب المحرمات» ويرغبهم في تب 
الشبهات وذرائع الفساد طبقا لقوله كلِهِ: "خلال د ی وا حرام بی تما مُسَبَهَات ل 
یعلمها كَثِيرٌ من التّاس» فَمَنِ اى الاب اسْتَبْراً لدينه وَعِرْضِدِء وَمَنْ وَقَحَ في 


(۱) الشافعي الم کتاب إبطال الاستحسان» ج٩۰‏ ص11 -۱۷. 
(6) صحیح مسلم کتاب: البر والصلة والاأدب باب: تفسير البر والائم. 


۳۹۰ 
العْبُهَات: گراع ری حول ای يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَه أل وَإنَّ لکل مَلِكِ حِمَّى لا إنَّ 
حِمَى الله في أَرْضِهِ ارم( ويناء على ذلك فلا ينبني لمسلم أن يفت غيره بالشبهات 
ويرشدهم إلى الوقوع فيهاء ولا يجوز لعالم -بدعوى التيسير وإيجاد المخارج- أن يشير 
على الناس بالاحتيال على الأحكام الشرعية» ولا أن يُعلَّمَهم طرق ذلك الاحتیال» مثل 
التذرع إلى الربا بعقود ومعاملات صورية» وإرجاع المطلقة البائن بنكاح العحلیل» 
وإسقاط الكفارات والواجبات بالاحتيال عليها؛ لأن ذلك إفساد لدين الناس 


أ 


ا 
الناس إلى تن الدع بما ظاهره الا باحة ۳ مناقضة مقاصد الشارع مر اکا 
أو ارتحكاب المحرمات» أو أخذ حقوق الناس بالباطل. وليس في هذا إفساد اعصرفات 
الناس بمجرد الظن أو حكمٌ عليهم بمجرد التهمة» بل هو إرشاد هم بأن يكونوا 
صادقين مع آنفسهم وأن لا يتظاهروا بفعل الباح وهم یقصدون العوصّل إلى المحرّم؛ 
لأن الله عز وجل يعلم سرائرهم ويجازيهم على حسب قصودهم. 
ثانياً مقام الحكم والقضاء: 

من المعلوم أن القاضي لا يعلم الغيب ولا يدرك حقائق الأمور» وإنما يقضي بناء 
عل الأدلة الظاهرة التي يقدمها الخصوم. وخطا القاضي في ا کم ۱ يل حراما» وف 
الحديث أنه کل قال: "تما انا َة َس وله نی لضا َلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أب 
من بض فأَخیبٍ اه او َأقْضِي لَه قتن من قَضیث له ق مُنلی قَإِنَمَا هي قِظعَةٌ 
مِنَ التار فَلْيَحْمِلْهَا أَوْيَدَيْهَا ها( 


والقاعدة في الاسلام أن الححكم يكون على الظواهر أما السرائر فهي موكولة إلى 


(۱) صحيح البخاري كتاب الایمان باب: فضل من استبرأ لدینه. 
(f)‏ صحیح مسلم؛ کتاب: الأقضية» باس: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. 


ضماثر آصحابهه والله تعالی يتولى آمرها یوم القيامة. وفي الحديث أنه لإ قال: "نی لَه 


3 


أُومَدْ آن أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبٍ الكاي» ولا أَمْةَ شق بُطوتهم.۳۰) وفي قصة الملاعنة -التي سبق 
ذكرها- لم يعاقب الرسول بي واحدا من أطرافها؛ لأن الزوج أقسم على صدقه في 
الاتهام» والزوجة أقسمت على كذب الزوج في اتهامه إياهاء والّهم بالزنا بالمرأة أنكر 
ولم یوجد شهود علیه. وقال 96 بعد التفریق بینهما: انظروها؛ فان جَاءَتْ به خر 
قَصِيرًا مثل وحروه قلا ار لا قد دب وان جاعث به آسحم أغین دا یه فلا 
أَحْسِبٌُ الا قذ صَدَقٌ عَلَيْهَاء فَجَاءَتْ بو عَلَ الامر المکروو.۳ وبظهور تلك العلامة 
ظهر كذبٍ المرأة» ولڪن الرسول - لم يُغيّر ا کم ولم يُعاقبهاء لأن الله عز وجل 
قال: (وَيَدَْاً نها الْعَدَابٌ أن نهد أن يع َهَادَاتٍ بالل إِنّهُ لَمنَ الگاذبين) (التور: ۸)» 
فاكتفى في إسقاط العقاب بالإتيان بالشهادة كاملة» بغض النظر عن الصدق والكذب في 
تلك الشهادة. 


الخلاصة أنه في مقام الحڪم والقضاء لا ينبغي العمل بسدّ الذرائم» بل یکون 
ا کم على الظاهر بما هو قائم من الحجج والبيّنات» واللّه تعالى يتول السرائر. 


ضرورة التفريق بين مقام الارشاد وبين مقام القضاء : 


يوجد في نصوص الشرع أدلة كثيرة تدل على التفريق بين مقام الارشاد وبين مقام 
الم من آبرزها: قصة ابن وليدة رَمْعَةَه حيث حكم الدبي بي قضاء بالبيّنة 
الظاهرة» ولكن ل وُجدّت آمارات على أن الحم القضائي يخالف الواقم» أرشد النبي 
ب إلى العمل بما يوافق ذلك الواقع. والقصة كالآتي: أخرج مالك في الموطأ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: "كن یبن أبي وقاص ء هد إِلَ أَخِيه سغد بن ابي وا أن 


سے هب 


اب وَلِيدَةٍ زَّمْعَةَ مت فَاقِيِضْهُ إِلَيْكَ. قَالَتْ: : قلما گان عام امن أَحَده سعد وقال: ابن 


0( صحیح مسلم» كتاب: الزكاق باب ذكر الخوارج وصفاتهم. 
)؟( صحیح البخاري» کتاب: الاعتصام بالکتاب والسنة» باب: ما یکره من التعمق والتنازع في العلم. 


۳۲ 
آخي قَدْ کان عهد رل فیه. فَقَامَ إِليْهِ عَبْدُ بْنُ رَمْعة فقال: خي وَابْنُ ولیدة یه ولد عل 
فراشه. اوق رل سول الله كله فََالَ سَغد: یا يَمُولَ الّه؛ ابن أخيء قد كن عهد رل 
فیه. وق عَبْدُ بن رَمْعَة: أخيء وَابْنُ وليدة أيه لد عَلَ فرایه. فَقَالَ رَسُولُ الله 4 
هو ك یا عَبْدُ ب رَْعَة» کم قال رشول الله ب رل لاش لایر اجه كم 2 
قال لِسَوْدَةَ بنت رَمعَة: "اختجي منه» لِمَا رای من شبهه نة بن أبي وَقّاص. ۳۳ 

ما رآها ی لَقَِ الله عر وجَل. )0 

فالرسول يله حم بالولد لمن وُلد على فراشه؛ لأن تلك بيّنة ظاهرة على أن الولد له 
ولكنه لما رأى أن الولد يُشبه الدَعي» أرشد المرأة -التي هي تعتبر قضاء أختا لذلك الولد- 
بأن تعامله معاملة الأجنبي وتحتجب عنه. فالقضاء هنا كان بالظاهر» والفتوی 
والإرشاد كان بناء على ما بدا للني بل أنه حقيقة الامر 

كما أن في وه کی و ی " دليل صريح عل التفريق 
بين مقام الحم والقضاء وبين مقام الفتوی والارشاد؛ فقد يحكم القضاء بحکم 
مخالف للواقع بناء على ما یعْرَض عليه من البيّنات واحجج» ولکن الفتوی تکون 
بوجوب عمل طرفي النزاع بما هو موافق لقيقة الأمن حتى لو كان ذلك مالقا 
للحكم القضائي؛ لأن الحم بالظاهر لا يِل حراما ولا رم حلالا. 
الما مقام السياسة الشرعية: 

المراد به أن تتخذ السلطة الحاكمة قراراً بمنع بعض التصرفات والمعاملات التي 
ظاهرها الجواز حفظا للمصالح الخاصة والعامة. ویکون ذلك عندما يظهر استعمال 
الناس تلك التصرفات والمعاملات للتوصل إلى فعل الحظور؛ أو يحصل يسبب فعلها 
ضرر بجماعة المسلمين أو بآحادهم. 


)١(‏ موطأ مالك كتاب: الأقضة. باب: القضاء بإلحاق الولد بأبيه. 





۳۱۳ 

وهذا التصرف من السلطة الحاكمة لا یدخل في باب التحریم» وإنما هو من باب 
حق السلطة الحاكمة في تقييد العصرف الباح» ومنع التعسف في استعمال الحق بقصد 
الاضرار بالغيرء ومنع التحایل على الاحکام الشرعية. 

ولتقييد الباح ومنع التعسّف في استعمال الحق سوابق في فعل الخلفاء الراشدین. 
ومن ذلك ما فعله عمر بن الخطاب في الزواح من الکتابیات؛ فالقرآن آباح الزواج من 
حصنات أهل الکتاب» ولکن نا خشی عمر بن الخطاب من سوء استخدام ذلك 
إذا تزوج القادة من الکتابیات نمی عن ذلك الزواح دون تحريم له. فقي السنن الکبری 
للبیهقی أنه لا تزوج حذيفة بن الیمان رضي اللّه عنه يهودية» کتب إليه عمر أن 
یفارقها» فقال: إني أخشى أن تَدَعُوا السلمات وتنکحوا الومسات. وفي روایة: أن 
حذيفة کتب الیه: رام هي؟ فقال عمر: لا» ولکنی آخاف أن تعاطوا الومسات 
منهه.۲) 


فعمر بن الخطاب نهی عن الزواج بالکتابیات للاسباب التي ذكرهاء ولکنه لم ید ع 
أنه حرم ذلك الزواج» بل يبقى حکم الاباحة جاریا عند تحمّق مناطه پوجود حاجة 
ملجئة» أو وجود مصلحة راجحة في ذلك الزواج. 

ومنها امتناع عمر بن الخطاب عن تقسيم الأراضي المفتوحة في العراق والشام على 
الجاهدین» على اعتبار أنه كان يرى أن تقسيم الأرض بين الفاتحين من باب المباح لا 
من باب الواجبء وأن الرسول بل -كما يرى ابن تيمية- فعل ذلك أحيانا كما هو في 
خيبر» وامتنع عن ذلك أحيانا آخری كما في فتح مكة. وبناء على ذلك يُعدَ فعل عمر 


)۱( أبو بكر البيهقي السنن الکیری» تحقيق محمد عبد القادر عطا (بيروت: دار الکتب العلمية» ط ۳۲ ۱۶۲۶ 
هھ - ۲۰۰۳ م) ج۰۷ ص ۲۸۰. 
)$( ابن تیمیق جموع الفتاوی» ج ٠‏ ۲ ص۱۲ ۳. 


ابن الخطاب من باب تقييد الباح حفظا لصالح الجتمع السلم. 

وقد امتنع عمر بن الخطاب عن تقسیم تلك الأراضي سدا لذريعة تجميع الثروة في 
أيدي طبقة صغيرة من المجتمع وحرمان عامة المسلمين -خاصة الذين يأتون بعد تلك 
المرحلة- من فوائد تلك الثروة. وكذلك سدا لذريعة حرمان الدولة الإسلامية من 
مصدر مهم للدخل تستعين به على تدبير شؤونها. 

ومن ذلك فسخ النكاح الذي يتم في العِدَّة ومنعهما من الزواج أبدا إذا كان قد دخل 
بهاء زجرا عن انتهاك حرمات الله تعالی. فقي موطأ مالك "أ ظُلَيْحَةَ الْأَسَدِيّةَ اث 
ڪت یر للع فَطَلّقَهَاه نکحث في عِدَّتِهَه قضریها عْمَرُ ب اتاب وَصَرَبَ 
رزجها لته ضرباب وَفَرّقَ هما شم قال عْمَرُ بْنْ اقظاب: آیما ارو تکحث 
في عدنهه ان کات رزجها الذي ترجه لم يَدْخْلْ يها فرق بَيْتَهُمَا نم ات بهي 
ها مِنْ ززجها الالء ثم گان مر خاطباً مق ا لظاب. وَإِنْ کان دَحَلَ پهاه فرق 
یتمه کم اعد بَقِّةَ عدَیها من رَوْجِهَا لول نم اعْتَدَّتْ من الڪ نم لا تیان 
ید( فالأصل أن من تزوج امرأة في عدتها فقد ارتکب محرّماء وأن ذلك النکاح 
باط ينبني فسحُّهء ولکن ذلك لا يمنع الرجل من خطبة تلك الرأة بعد عدتها 
وتزوجها على الطريقة الشرعية» ولکن عمر بن الخطاب قيد هذا الباح» وحکم 
بمنعه من ذلك سدًا لذرائع الفساد. 

ومن ذلك حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه بتوریث الطلقة ثلاثا في مرض 
الوت. ففي موطاً مالك 'أَنَّ عَبْدَ انم بْنَ وف طَلَّق امْرَأَتَهُ اله وَهْوَ مریش» فَورکها 
عُْثْمَانُ بن عََانَ مه بَعْدَ انْقِضَاءٍ دیا( فالطلاق مباح للزوج في كل وقت» ومنه 
وقت المرض» ولکن عثمان قيّد آثار الطلاق الواقع في مرض الموت» ولم يُرتّب عليه 


(۱) موطأ مالك كتاب: النكاح» باب: جامع ما لا يجوز من النكاح. 
(؟) موطأ مالك كتاب: الطلاق باب: طلاق المريض. 


۳۹۵ 

المنع من الميراث؛ لأن الطلاق في هذا الوقت مظنة الععسّف لنع الزوجة من حقها في 
الیراث. 

الخلاصة أن السلطة الحاكمة ها الحق في اتخاذ ما یلزم من إجراءات اتقیید الباح 
والمنع من التعشّف في استعمال الحق بقصد حفظ نظام الجتمع وحماية حقوق الناس. 
مناقشة أصحاب الذاهب بے سد الذرائع: 

بعد عرض الأقوال الختلفة في قاعدة سد الذرائم» وبيان العیار الضابط الذي ينبغي 
اعتماده في العمل بهذه القاعدة» نعود إلى مناقشة تلك الأقوال وما استدل به أصحابها 
لتوجيهه في ضوء المعيار الضابط الذي ذكرناه. 
أولاً: مناقشة رأي الشافعى: 

إن ما ذكره الامام الشافعي من الادلة لا يرتبط بمقاي الإرشاد والسياسة الشرعية» 

فضي مثال المنافقين» نجد القرآن الكريم والرسول يل يحذران باستمرار من النفاق» 
ويقرعان أصحابه» ويتوعدانهم بأشد العذاب» ولكن الحم عليهم في الدنيا يجري 
على ما يظهرونه؛ لا على ما يبطنونه. وهكذا العالم» يجب أن يحذر الئاس من التذرع 
بما ظاهره الإباحة لارتكاب المحرمات» ويرشدهم إلى تََنْبٍ الاحتيال على الأحكام 
الشرعية وهدم مقاصدهاء فإذا جاء مقام المكم والقضاء» حكم عل الناس بما هو 
ظاه وأوكل الحڪم على الباطن إلى الله تعالی. 

قوله :تما آنا بر وَإِنَحُمْ تختصمون ِل فلع بَعْضَكُمْ ان يَكُونَ ان 


> س مات ب مير 


س 
1 


آخیه فلا یذ مِنْهُ یت قاّما فطع 4 قِظْعَةٌ مِنَ الكار." الأمر في هذا الحديث في غاية 
الوضوح بأن الالتزام بالظاهر من الحجج والشواهد نما هو في جانب ا کم القضائء 


۳۱۹ 
ولکن هذا الحكم القضائي لا بل حراما. وقد قال الشافي نفسه في التعلیق على 
هذا الحديث: فأخبرهم أنه يقضي بالظاهی وأن الحلال واطرا ام عند الله على الباطن» 
وأن قضاءء لا بل للمقضی له ما حرّم له تعالى عليه إذا عَلِمَهُ حراما" فالمكلّف يجب 
عليه أن يتبع حقائق الأمور وينظر إلى قصده وما في نفسه» وليحذر من الوقوع في 
الحرام الذي يقوده إلى عذاب النار» ولا یَغرّه جهل الاس بحقيقة فعله وسوء قصده فان 
ذلك لا ينفعه ولا يحل له الحرام. وحتى لو حکم له القضاء باستحقاق ما هو في الواقع 
ليس حقا له» فإنه لا يجوز له أخذ ذلك الشيء» وأَخدَهُ له إنما يكون أخذا لقطعة من 

نار جهنم. 
وهكذا العالم» يجب أن يدعو الناس إلى حسن القصد وعدم الاعتداء على حقوق 
الآخرين» ولا يقول لهم إن أفعالكم صحيحة مادام الظاهر الذي تبدونه مستوفيا 
للشروط. فإذا جاء الأمر إلى احکم والقضاء قضى بينهم بالظاهر من الحجج 

والبراهين. 
وفي قوله يل "یا تاش قد آن لڪم أن تَنْتَهُوا عن ارم الله تعالى. مَنْ أُصَابَ 
مِنْكُم من هذه القاذورات شيئا سر بیثر الله فإنّهِ من يُبْدِ لها صَفْحَمَهُ نم عليه 
کتاب الله" بين الرسول بل أن إقامة العقوبات الحدية على مرتکي الجرائم المتعلقة 
بحقوق الله تعالى إنما تحكون على من جاهر بذلك» أما من أخفى ذلك ولم اهر به 
فالأصل فيه الحفاظ على السترء وترك أمره إلى الله تعالى» لعله يتوب فيتوب اللّه عليه. 
ولكن الني ب بدأ أولا بتحذير الناس من المحرمات ت وأمرهم باجتنابهاه قبل أن 
یبین مبدأ الستر والححكم بالظاهر. وهكذا العالم» يد ینبغی أن يرشد الداس إلى تجنب 
مخالفة الأحكام الشرعية في السَّرّ والعلن؛ فاذا جاء الأ إلى الححكم والقضاء قضى 
بالظاهر. ولا يمڪن لأحد أن يكتفي بالقول: لا يهمّ قصدّكم ولا ما یرون من 
السّوء والاحتيال على الأحكام الشرعية» ولكن الهم أن ظواهر تصرفاتكم لا تکون 

مخالفة للشروط الشرعية. ۱ 


۳۷ 

وفي قصة الملاعنة» نجد البي بل بدأ بوعظ الزوجین ودعوتها إلى الحق» فقال: 'إِنَّ 
اله يَعْلَمُ ام أَحَدَكُمَا كَذِبٌء فَهَلْ مِنْكُمَا تایب" وتم إيقاف الزوجة بعد الرابعة 
وتحذيرها من أن الخامسة مُوجِبَةٌ (قَلَنَا كات عِنْدَ الَامِسَة وَفَمُوهَاه وَقَالُوا: لا 
مُوجِبّةٌ)» أي موجبة لما وصف الله تعالى من الغضب. ولکن بعد استكمال إجراءات 
الملاعنة سقطت العقوبة عن الطرفين. وعلى الرغم من ظهور قرينة تدل على كذب 
المرأة» إلا أن الرسول بي لم يجعل تلك القرينة موجبة للعقوبة؛ لأن القرآن نص على أن 
استكمال إجراءت الملاعنة يدفع عن أطرافها العقوبة الدنيوية. 

وهكذا العالم» يقول إن عدم توفر شروط إقامة العقوية مُسقطهاء وأن الحدود ترا 
بالشبهات» ولكنه لا يقول للناس لا يهم أن ترتكبوا المحرمات» وإنما المهم أن 
تخفوهاء وتْفوها بالشبهات» وتطمسوا الدلائل عليها! ولكن يفتيهم بوجوب ترك 
المحرمات ويرشدهم إلى السلوك الحسن» فان وقع اتهام شخص جر یمة» فانه ۱ يُقضّى 
عليه بالعقوبة إلا إذا وُجدت الدلائل الظاهرة على ذلك. 

الخلاصة أنه مع مراعاة القضاء بالظواهر» وإهمال الأمور الباطنة التي لا تدل عليها 
قرائن ظاهرة» إلا أنه ينبي أن يُبيّن للناس أن حكم القضاء بالظاهر لا يعني إعفائهم 
من المسؤولية الدينية والخلقية عن قصودهم السيئة واحتيالهم على الوقوع في 
فإذا زعم عند القاضي أنه لم يقصد الطلاق وحم القاضي بعدم وقوع الطلاق» فإن 
كم القاضي لا يلغي آثار الطلاق ولا یل له الحرام. وإذا وقع الاتفاق على نکاح 
التحلیل سرا دون التصريح بذلك في صيغة العقد» وحكم القاضي بصحة النكاح, فان 
ذلك لا يُعني الطرفین من الدخول في ما روي عن على -رضي الله عنه- أنه قال: 'لَعَنَ 
رسول الله يك الْمُحَلَلَ» وال ۰4( 


(۱) سنن ابن ماجت کتاب: النكاح» باب: الحلّل والحلّل له. 


۳1۸ 
انیا: مناقشة رأي المالكية: 

ما ذهب إليه المالكية في سد الذرائع ينبغي أن يحمل على مقام الارشاد ومقام 

في مقام الفتوى والارشاد يقال للناس: إن التذرّع بأمر ظاهره الإباحة للوصول إلى 
ما هو محظور شرعا تصرّف باطل» والعذرّع ببيوع الآجال للتوصل إلى الربا محرّم 
وباطل. والبطلان هنا بمعناه الشرعي لا القضائء أي بمعنى أن الفعل منج عنه شرعا 
ويأثم صاحبه آما البطلان بمعناه القضاني بأن کم بفسخ العقد وعدم ترتب آثاره 
عليه فهذا شيء آخره ینظر فيه إلى شكليات العقد وحيثياته. 

والتفريق بين الصحة والبطلان قضاءً وبين الصحة والبطلان شرعا ثابت في 
الشرع» فضي آيات اللعان -مثلا- نجد هذا التفريق ظاهراء حيث نص القرآن الكريم 
على أن دعوى الزوج الذي يقذف زوجته بالزنا صحيحة قضاءً إذا شهد مس شهادات 
بالله» ولكنه إن كان في حقيقة الأمر کاذبا فدعواه باطلة وهو من الملعونين» وفي اللعن 
غاية الدلالة على البطلان شرعاء وترثّب العقوبة الشرعية وإن كانت العقوبة القضائية 
قد سقطت. وكذلك الزوجة» إنكارها صحيح قضاءً إذا شهدت خمس شهادات باللّه 
أن زوجها کاذب» ولكنها إن كانت كاذبة في حقيقة الأمر فإنكارها باطل شرعاء 
وعليها غضب الله تعالى» وبذلك تستحق العقوبة الشرعية ون كانت العقوبة 


كما أن من المبادئ الثابتة شرعا أن کل شخص يُعامَلُ بقصده ولا یوت القصدٌ 
السيّءُ لبعض الناس -مهما کنر عددهم- في تصرّف من كان قصده حسنا إذا ی 
بالتصرّف عل الوجه المقبول شرعا. 

وفي مقام السياسة الشرعية يكون المعيار الذي ذكره المالكية -من كَثْرَة القصد إلى 
المحظور وندرته- مناسبا لصدور قرار (قانون) من السلطة الحاكمة بمنع التصرفات 


الق ینتشر بين الئاس التحيّل بها على الوصول إلى الحرمات» وإن كانت تلك 
التصرفات في أصلها مباحة. ویکون المنع منها بناء على ما تفضي إليه من مفاسد 
شرعية وانتهاك لحقوق الناس. والمنع هنا لا یکون بمعنى التحريم الشرعي؛ لأن 
التحريم من حق الشارع الحكيم؛ ولحكن يكون من باب تقييد المباح الذي یُستعمل 
للتوصل إلى المفاسد» أو من باب منع التعسف في استعمال الحق للإضرار بالآخرين» أو 
من باب المنع من الشبهات التى تودي إلى إفساد أخلاق الساس والعجرؤٌ على حدود الله 
تعالى. 


أما في مقام الحكم والقضاء فان الحكم يكون على أساس اج والبيّنات 
الظاهرة» وليس على أساس الظنّ والتّهمة والاحتياط. فإذا صدر قرار من السلطة 
الحاكمة (قانون) بمنع بعض التصرفات لما تؤول إليه من فساد في الجتمع» جاز صدور 
الجكم القضاي بإبطاطا لمخالفتها القانون المعمول به» بناء على ما سبق ذكره من حقّ 
السلطة الحاكمة في تقييد المباح» ومنع التعشّف في استعمال الحق» وتدبير شؤون 
الجماعة المسلمة بما يدفع عنها الفساد في أمور الدين والدنيا. 


ثالعاً: مناقشة راي ابن حزم: 


قول ابن حزم: "فنحن تحض الناس على الورع كما حضّهم النبي كل ونَدَبَهُم إليه 
ونشير عليهم باجتناب ما حاك عليهم في النفسء ولا نقضي بذلك على أحد ولا نفتيه 
به فتيا إلزام» كما لم يقض بذلك رسول الله ٤‏ على أحد.'7 كلام سلیم» وهو يوافق ما 
ذكرنا من أن مقام التوجيه والارشاد يقتضي إرشاد الناس إلى اجتناب ذرائع الفساد 
ومواطن الشبهات» وإذا صدرت فتوى فيما يتعلق بسدّ الذرائع فالأصل فيها الإرشاد لا 
الإلزام. كما أن القضاء يكون بالحجج والبيّنات الظاهرة» ولا يكون بالتهمة والشلق 
والاحتياط. 


6 ابن حزم» الا حکام ف أصول الأحكام» ص ` ۷4 








۳۲۰ 
قول ابن حزم: "ولا يحل لأحد أن يحتاط في الدين فيْحَرّم ما لم یم الله تعالی» لأنه 
يكون حينئذ مفتريا في الدین» واللّه تعالى أحوط علينا من بعضنا على بعض. فالفرض 
علينا ألا نحرم إلا ما حرم الله تعالی» ونص على اسمه وصفته بتحريمه. وَفَرْضُ علينا 
أن نبيح ما وراء ذلك بنصه تعالى على إباحة ما في الأرض لناء إلا ما نص على تحریمه.۱۳) 


هذا الكلام -من حيث المبدأ- محل اتفاق؛ لأن التحليل والتحريم من حق الشارع 
الحكيم وحده. ولكن قد يقع الاختلاف في التطبيق؛ فضي قوله: "ونص على أسمه 
وصفته بتحریمه" نجد أن ما نص الشاع على تحريمه ب"اسمه" يكون محل اتفاق» أما ما 
نص الشارع على تحريمه ب'صفته“ فان تحقيق تلك الصفة في الواقع قد بکون حل 
اختلاف بين العلماء» وهنا يدخل جال دلالة الألفاظ وفيها كثير من الخلاف» كما 
يدخل القياس وهو محل اختلاف بين الظاهرية والجمهور. ومما لا شلت فيه أنه جب 
الاحتياط في إطلاق التحريم على ما لم يرد في الشرع دليل ظاهر على تحريمه» وهو منهج 
علماء السلف» وقد نص على ذلك ابن وهب في قوله: سمعت مالك بن أفس يقول: 
أدركت علماءنا يقول أحدهم إذا سئل: أكره هذا ولا أحبّه ولا يقول حلال وحرام.۳٩)‏ 
ولکن لا ينبغي المجازفة بالمسارعة إلى اتهام من يُحرّم شيا بناء على القياس وما 
يعتقد أن الشارع حرمه بوصفه بأنه بحم بالكذب والباطل ويفتري عل الله تعالی» 
فهذه مجازفة خطيرة لا تصدر عن الراسخين في العلم. 

دعوى ابن حزم التي يقول فيها: "...تلك المشتبهات ليست بيقين من الحرام؛ وإذا لم 
تكن ما فصّل من الحرام» فهي على حكم الحلال." قد تقلب عليه بدعوى مضادة: 
"تلك المشتبهات ليست بيقين من الحلال» وإذا لم تكن من الحلال بيقين» فيفر 


(۱) ابن حزم الاحکام في أصول الاحکام» ص ٩۳-۷۹۲‏ ۷. 

(؟) ابن رجب» جامع العلوم واخکم. تحقيق عمد الأمدي آبو النور (القاهرة: دار السلام للطباعة 
والنشر ط ۰۲ 5575 اه) ص ۲۳-۸۲۲ ۸. 

)۳( ابن حزم» الإحكام قي أصول الأحكام ص٦‏ ۷۸. 


فيها أنها على حڪم الحرام'. 
بعيداً عن دعوى ابن حزم والدعوى المضادة أقول: صحيح أن المشبّهات ليست 

من الحرام البّن» ولكنها أيضا ليست من الحلال البيّن» وقد جعلها الرسول بل بين 
مرتبتي الحلال البيّن والحرام البّن» بمعنى أنها يحتمل أن تکون من الحلالء ويحتمل 
أن تکون من الحرام. وليس الكلام هنا عمّن استبان له الأمر بكونها حلالا أو 
حراماء فهذا لا كلام عليه؛ لأنه يسيع ما استبان له ولا يبقى في دائرة المتشابهات. نما 
الكلام عمّن اشتبهت علیه» ولم يَدْرٍ حلال هي أم حرام؟ فما حكمه؟ 

ظاهر الحديث أن من اشتبهت عليه لا يمكنه الجزم بتحريمهاء كما لا يمكنه الجزم 
بتحليلهاء ولذلك أوصى سول يل بترجيح تركها على إتيانها وهو دليل على خطأ قول 
ابن حزم: 'إنها على حكم الحلال؛ لأن القول بکونها من الحلال يعني الجزم بجواز 
فعلهاء وهو خلاف ما أوصى به الرسول يل وادعاء ابن حزم أن المشبّهات باقية على 
الإباحة ترجيح من غير مرجّم؛ لأن الحديث جعلها بين المرتبتين» وهذا يعني أنها 
يحتمل أن تحكون من الحرام» ويحتمل أن تحكون من الباح» ول ماگنه متشابهة 
إلا هذا الاحتمال. ومن استبان له حکمها -سواء بای أم بالحرمة- اتبع ما تبيّن له 
ومن اتب عليه حكثها أرصاء اي اتب اه فعلها كانت في تیا 
من الحرام» كان مواقعا للحرام؛ آما إذا تركها: فان كانت من ارام فقد فاز باجتناب 
احرام» وان كانت من المباح فلم خسر شيئا سوى فوات متاع من متاع الدنيا یمکن 
تعويضه فيمأ بعد. 

أما ما يذكره ابن حزم من الآيات التي تذم اتباع الظنء فهي في الواقع تتحدث عن 
الظن المذموم. ومن البديهي أن الظن أنواع ومراتب: منه ما هو مذموم باتفاق» ومنه 
ما لا مندوحة من قبوله لعدم إمكان تحقيق القطع في موضعه» وبينهما مراتب وأنواع 
قد تکون محل اختلاف حسب قربها أو بعدها من أحد الطرفين. ولا خلاف بين 


۳ 
السلمین في مشروعية الاجتهاده وهو في مجمله قائم على الظن» وإذا ادعی أحدٌ أن 
اجتهاداته كلها قطعيّة فهو لا يعدو أن يكون مُکابرا لا يستحق الحديث معه في هذا 
الموضوع. ومشروعية الاجتهاد أقوى دليل على مشروعية العمل بالظن الراجح الذي 
يستند إلى أدلة وأمارات مقبولة. 

وإذا نظرنا في السياق الكامل لآيات الظن التي يوردها ابن حزم لاتهام المخالفين له 
ف القياس وغيره من السائل الخلافية» نری أنها ف وصف الكفا رالذين ینبعون الظن 
الفاسد الذي 0 9 وخلاف الأدلة الظاهرة: 
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م ا كلا وان هم! اروت © 4 (بونس: 1 

ختاما نقول: صحيح أنه لا يحق للفقيه أن کم عل الناس بالظن» وليس له 
سلطة إبطال تصرفاتهم بالظنون» ولكن السؤال: هل يجوز للانسان أن يقصد إلى 
التذرّع بما ظاهره الإباحة لارتکاب المحظورات الشرعية؟ وهل يجوز له أن يحتال على 
إسقاط الواجبات وارتكاب المحّمات بتصرفات شكلية غير مقصودة لذاتها؟ وإذا فعل 
ذلك» هل تكون أفعاله تلك صحيحة شرعا أم باطلة؟ ولا شك أن الشخص الذي 
يفعل هذه الأشياء يعلم يقينا ما في نفسه» وينبغي عليه أن يحسكم على تصرفاته» ولا 
یکون حكمه مبنيًا عل الظنون والتوهمات والاحتياط. 


۳۳۳ 


الخلاصة أن الشارع قد راعی سد الذرائع في تقریر تشريعاته» وأن ما شرعه الشارع 
طبقا لقاعدة سد الذرائع مُتمّق على العمل به بين جمیع السلمین» ولکن وقع | خلاف 
في مشروعية العمل بمبدأ سد الذرائع في ما هو من باب الاجتهاد. وعند العدقيق في 
المسألة نجد أنه ينبغي العمل بسد الذرائع في مقام الارشاد والفتوی؛ بمعنی توجیه الناس 
إلى تجئب التذرّع بما هو مباح في أصله إلى ارتکاب الحظورات الشرعية واسقاط 
الحقوق. كما أنه يجوز للسلطة الحاكمة أن تُصدر من الاوامر والقوانین ما یمنع الناس 
من التعسّف في استعمال الحق بقصد الاضرار بالآخرين؛ أو التذرٌع بالباحات للتوصل 
إلى الحرمات» وذلك بقصد الحافظة على صلاح الجتمع. واذا صدرت مثل هذه 
الأوامر والقوانین» فإنه يحق للقضاء الحكم ببطلان تلك العصرفات التي یتعمّف 
الناس في استعماها أو يتذرعون بها إلى الحظورات بغض النظر عن قصد أصحابها أو 
وقوع العذرع بها؛ ولا یمد ذلك الإبطال تحريما شرعياء ولکن ید من باب حق 
السلطة الحاكمة في تقييد المباح بقصد المحافظة على صلاح المجتمع. أما في مجال 
القضاءء فإنه لا يُعمل بمبدأ سد الذرائع؛ لأن القضاء یکون بالأدلة الظاهرت لا 
بالأمور الباطنة أو الظنون والاحتمالات» ولا تزر وازرة وزر آخری» ولا بل تصرف 
شخص بسبب القصد السيء لأشخاص آخرين مهما كثروا. 


ثانیا: الحيل : 

الحيلة والتحيّل في اللغة: ا میدق وجودة النظر والقدرة على دقّة التصرف 2 

آما في الاستعمال» فان مصطلح التحيّل يستعمل في ثلاثة معان: 

الأول: التدبير ودقة التصرّف: ويكون في خسن التصرّف للتوصّل إلى ما هو 
مشروع بوسيلة مشروعة. 


() ابن منظورء لسان العرب» ص ۰۱۰۵۵ 


الغانی: التغریر والخداع: ویکون بإيقاع الناس -دون انتباه منهم- في لوازم 
يجهلونها ولا برغبون فيهاء أو باستخدام وسائل غير مشروعة أو مشبوهة للاعتداء على 
حقوق الآخرين. 

الغالث: "إبراز عمل منوع شرعا في صورة عمل جائن أو إبراز عمل غير معتّد به 
شرعا في صورة عمل مُعْتَدٌ به لقصد العفصّي من مواخدته.( وذلك بأن يعمد الشخص 
إلى تصرّفٍ الأصل فيه الإباحة» ولكنه لا يفعله لتحقيق القصود منه وإنما يفعله 
لاظهار محظور عليه في صورة مشروع؛ أو للتفصّي من واجب عليه بصورة مشروعة في 
ظاهرها () 

ومثال ذلك من وجبت عليه الزكاة» فلما اقترب الحول وهب جزءا من ماله هب 
صورية تعدم النصاب في ماله فتسقط عنه الزكاة. فاطبة مشروعة للتّواب والصّلةء 
ولكن الشخص لم يستعملها لذلك المقصدء بل جعلها حيلة لإسقاط الزكاة فإذا مضى 
وقت الركاة استعاد ذلك المال» أو جزءا منه» بطريقة مُتَّمَّق عليها مع الموهوب له. وكذلك 
لو كان مال الشريكين تجب فيه الركاة مجتمعاء فإذا جاء وقت الزكاة فرقا ذلك المال 
لتسقط عنهما الزكاة» وربما أعادا الخلطة بعد مضي وقت الزاة. فالتفریق لم يڪن 
لحاجة إليهء وإنما كان حيلة لإسقاط الركاة. 

ومن أمثلته ما تقوم به بعض البنوك "الاسلامیة" وعملاژها من الاحتيال على 
القروض الربوية بمعاملات تسمى تمويلا؛ فجوهر المعاملة هو قرض إلى أجل بفائدة» 
ولكن صورتها نوع من أنواع البيع. ويتم ذلك بترتيب تمويل بمبلغ معيّن يدفعه 
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(؟) ليس من غرض المؤلف في هذا الكتاب التفصيل في مسألة الحيل وأقوال العلماء فيهاء ومن أراد التوسع 
في الوضوع فعليه بها كتب في ذلك. خاصة ما كتبه الشاطبي في المسائل العاشرة والحادية عشرة والثانية 
عشرة من القسم الثاني من كتاب القاصد. وكذلك ما كتبه ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة 
الإسلامية. 


۳۳۵ 


البنك للعمیل على أن یقوم بسداده مع زيادة بعد أجل مُتَّمّق علیه. ولا يتم التمویل من 
خلال قرض مباش وانما یکون من خلال عملیات بیع وشراء صورية» یقوم فیها 
البنك بترتیب الوثائق الطلوبة» ویقوم العمیل بالتوقیع على تلك العقود الصورية؛ 
لیحصل بعد ذلك على البلغ الطلوب» ویقوم بسداد ذلك البلغ مع زيادة (یسمونها 
رجا) على أقساط في فترة زمنية محددة. 

وقد تکون تلك العقود في صورة تورق» أو في صورة بیع العينة. ففي صورة التورق 
يزعم البنك أنه يشتري سلعة -بطلب من العميل أو بمبادرة من البنك- ثم يزعم أنه 
يبيعها للعميل -سواء باسم المرابحة أو باسم المساومة- ويكون البیع بسعر مرتفع 
يضمن للبنك الفائدة التي يريدهاء على أن يقوم العميل بتسديد ذلك المبلغ على أقساط 
لفترة زمنية محددة. ثم يأتي بعد ذلك الزعم بأن العميل قد وگل البنك ببيع تلك السلعة 
بسعر أقل من السعر الأول (الفارق بين السعرين هو ما يأخذه البنك من فائدة/ ربح). 
ثم يزعم البنك أنه قد باع السلعة ويودع ثمن البيع في حساب العميل. ویکون 
حاصل العملية أن العميل حصل على مبلغ يقوم بتسديده مع فائدة محددة على فترة 
زمنية محددة» مقابل توقيعه عل مجموعة عقود» هي: عقد توكيل البنك بشراء السلعة» 
وعقد شراء السلعة من البنك» وعقد توكيل البنك ببيع السلعة بسعر أقل من سعر 
الشراء! وقد يحكون توقيع تلك العقود كلها في جلسة واحدة» والعميل لا يرى السلعة 
ولا يدري عنها شيئاء ولا يهمه وجودها أصلاء فَهَمّه هو الحصول على المبلغ الذي يحتاج 
إليه. ولا أحد يدري حقيقة ما يفعله البنك بخصوص السلعة المزعومة» ولو سألت 
القائمين على البنك لقيل لك هذه أمور سرّية تخص البنك! 

وهذه الصورة التي تمارسها البنوك تختلف تماما عن التورّق بصورته العلقائية - 
الذي تحدث عنه الفقهاء- وهو الذي يقوم فيه الشخص بشراء سلعة بثمن موجل» ثم 
يأخذ تلك السلعة إلى السوق ويبيعها نقداء وقد يبيعها بأقلّ من سعر الشراء فيكون 
قد حصل على نقد أقل من الدين الذي عليه. وليس في هذا تواطؤ على الربا؛ لأن 


۳۳۹ 
الشخص لا يبيعها إلى من اشتراها منه بسعر أقلء فإن فعل ذلك فهو بیع العينة ولیس 
العورق. 

آما التمویل عن طریق بیع العينة أو السلم» فهو آیضا تمارسه بعض البنوك بعقود 
صورية یوقعها العمیل وتنتهي بحصوله على مبلغ مالي معیّن» على أن یقوم بسداد ذلك 
البلغ مع زيادة تمثل الربح" (الفائدة) للبنك على أقساط في أجل محدد. 

ومن أمثلة العحيّل اتفاق الزوج الذي طلّق زوجته ثلاثاء أو الزوجة الطلقة ثلائا 
نفسهاء مع شخص آخر عل أن يقوم بترژج تلك المطلّقة مدة قصيرة» ويُطلّقُها بعدها 
لسحلّ لزوجها الأول. فهذا الزواج ليس الراد منه المقاصد الشرعية للزواج» وإنما هو 
حيلة لإحلال المرأة لزوجها السابق. وتتجلى عملية التحليل في أبشع صورها -في أيامنا 
هذه- في اند وباكستان عندما أصبحت طريقا للكسب! حيث لا يکتفي المحلّل 
بالزواج القصير من المرأة لتحليلهاء بل يقبض مبلغا معتبرا مقابل القيام بعملية 
التحليل» تدفعه عادة المرأة المسكينة التي كانت ضحيّة تعسّف الزوج غير المسؤول في 
تطليقها ثلاثا في مجلس واحد ثم ضحية تجار التحليل الذين ينتهكون عرضها - 
بزواج صوري- ويرغمونها على دفع مبلغ مالي ثمنا لذلك الانتهاك! وكل ما تريده 
المسكينة العودة إلى كتض الزوج المتعسّف محافظة على أولادها وسِثُرا لنفسها. وقد 
وصلت الفضيحة إلى أن تدخل رئيس الحكومة الهندوسية في الهند برفع دعوى إلى 
المحكمة العليا تطالبها باعتبار الطلاق الطلاق غير قانوني. وقد حصل ما آراده! 
وأصبح رئيس الحكومة -الهندوسي التعصب الذي ينتهك حقوق المسلمين- بطلا 
يدافع عن حقوق النساء المسلمات! 

ومن أمثلة التحيّل أن يحلف شخص -مثلا- أن لا يلبس ثوباء فيقوم شيخ بقطع 
جزء من ذلك العوب ويقول له: ألبسه ولا حنث عليك» فهو ثوب آخر! أو جلف 
شخص أن لا يدخل الدار فیقول له شيخ ادخل من سقفها أو تسوّر جدارها! 


۳۳۷ 


ولا خفی على متأمّل مُنّصف أن هذا النوع من التحيّل یناقض القاصد الشرعیةه 
ويجرّئ الناس عل الأحكام الشرعيةء وقد يصير من باب الاستهزاء بها» وقد قال الله 
تعالى في من يُرجع زوجته قبل انقضاء عدتها لا بقصد إرجاعهاء ولکن بقصد تطويل 
عدتها: ود لت اه نمی ررض موف آز سسوم یرون و 


2 که ضرع درون قعل کف دار تسه ول ند و دار بت أنه ه زوا [البقرة: 
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وينبغي عدم الخلط بين الحكم القضائي على نتائج الأفعال المتحيّل عليهاء وبين أن 
يتعمد الشخص التحيّل على أحكام الشرع لابطاشا وأكل حقوق الناس بالباطل. قد 
يحكم القاضي بصحة نكاح التحليل إذا لم يعلم بالتواطؤ عليه» أو إن كان يرى 
الاقتصار في تصحيح العقود على ألفاظها دون نظر إلى ما يتعلق بها من مقاصد. وقد 
يحكم القاضي بصحة بيع العينة أو غيره من بيوع الآجال للأسباب نفسها. وهذه 
مسائل فيها خلاف فقهي معروف. أما أن يقصد الشخص التحيّل على الأحكام 
الشرعية لقلبها وأسقاطهاء وهو يعلم ما في نفسه؛ ثم متخ بأن ظاهر الفعل موافق 
للشروط الشرعية! أو يفتيه شخص بصحة فعله ما دام ظاهره موافقا للشكليات 
المطلوبة شرعاء مع علمه بالتحيلء بحجة أن الحكم إنما يكون بالظاهرء فهذا أمرٌ 
غريب حقا! 

خلاصة الأمر في مسألة التحيّل أنه ينبغي أن ندرك أن الشارع عندما رتب 
كفارات وعقوبات على بعض الافعال» فهو قاصد إلى إيقاع تلك الكفارات والعقوبات 
من أجل تهذيب سلوك الناس وتعليمهم تحمّل مسؤولية أقواطهم وأفعالهم. وبناء على 
ذلك فإنه ليس من عمل الفقيه أن يبحث للناس عن "مخارج" أو "حیل" للخروج ما 
أوقعهم فيه سوءٌ خُلقهم وجرأتهم على أحكام الشريعة؛ لأن ذلك يُعدَ بمثابة تثبيتٍ لسُوء 
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۳۳۸ 
الخلق والجرأة على أحكام الشريعة وتعمیقهما في نفوس الناس. 

إن "البحث عن المخارج" جرد تعبير مهدب عن "التهرّب من المسؤولية؛ فالشخص 
يرتحكب جُرْما ثم يريد التهرّب من تحمّل مسؤوليته عن ذلك الجرم بالبحث عن 
مخرج. فإذا کان الجرم من أمور الدنيا يبحث عن واسطة متنقّذة أو یدفع رشوة 
لتخليصه من العقوبة» وإذا كان الجرم من آمور الدين يبحث عن "شيخ "يعطيه مخرجا! 
والشيخ الذي يبحث للناس عن المخارج (الحيل) إنما يڪرس في نفوسهم التهرّب من 
المسؤولية. والأصل أن الواجب على الفقيه أن یلم الاس الشعور بالمسؤولية عن 
آفعاشم» ويعينهم على تنمية الوازع الديني. 

قد يقول قائل: إن تعليم الناس "المخارج/ احیل" من باب منعهم من الوقوع المباشر 
في المنهيات الشرعيةء فیقال له: لعل العكس هو الصحیح» حيث يكون الامتناع عن 
تعليمهم الحيل سببا في تأديبهم والتزامهم أحكام الشرع في المستقبل فيكون ذلك خيرا 
لهم. أما تعليمهم 'المخارج/ الحيل" فيغرس في نفوسهم التهرّب من المسؤولية والتحايل 
على أحكام الشرع. وينتج عن ذلك التساهل في تعدي حدود الله تعالى» فلا يبالي 
بعضهم بالطلاق العلاث» لأنه سيجد من يبحث له عن "مخرج" للتحلیل» ويجعل 
بعضهم الله عز وجل غرْضَة لأيمانه ولا يبالي؛ لآنه سيجد من يبحث له من مخرج 
يتخلص به من الكفارة» وتتحايل البنوك "الإسلامية" وزبائنها على القروض الربوية 
بعقود صوریة» ويجدون من المشايخ من يبحث هم عن "تكييف فقهي" لعجويز تلك 
المعامللات! 

لقد وضع الشارع الحكيم مخرجا لمن ارتکب فعلاً قبيحاً: فمن حلف يمينا ولم 
يَقُوِر على الب بهاء قد وضع له الشارع مخرجاً هو الكفارة وعليه أن يُكمَّر حتى یتعلم 
كيف يڪون مسؤولاً عن كلامه ولا يتخذ الله عز وجل عُرضة لأيمانه. ومن طلّق 
زوجته ثلاث مرات حتى بانت منه» قد وضع له الشارع مخرجا هو أن يتزوج امرأة 


آخری» وبذلك یتعلم في الستقبل مسؤولية العاشرة الزوجية ولا یتساهل في العلفظ 
بالطلاق» ویکون عبرة لغيره؛ آما إذا آفتیناه بعملية صورية للتحلیل فنحن نکرس 
في نقسه عدم السوولية والجرأة على أحكام الله تعالی. ومن قذف شخصا فقد وضع له 
الشارع مخرجا هو ثمانین جلدة في ظهره وبذلك يتعلم كيف يراقب لسانه» وهكذا. 
ولا يقولن قائل إن من مقاصد الشارع التيسير والسماحة والتجاوز عن السيء 
وحفظ الأسرة وغير ذلك» فلماذا لا نبحث للناس عن "مخارج" تيسّر عليهم حیاتهم؟ 
لأن الشارع قاصد في هذه الحالات إلى معاقبة المسيء لتأديبه وتعليمه المسؤولية 
والسلوك الحسنء وهذه التربية هي التي تجعل حياة العاس يسيرة أما ما يسميه هؤلاء 
العيسير فهو إفساد سلوك الناس وتعليمهم الجرأة على الأحكام الشرعيةء وهذا يؤول إلى 
جعل حیاتهم عسيرة. إن حياة الداس تکون يسيرة عندما تحسن آخلاقهم» وتنضبط 
سلوکاتهم» ویلتزمون بالالحکام الشرعية» فتسیر حیاتهم على انتظام وتحفظ الحقوق 
وتصان الاعراض. أما تعلیم الناس "الحيل/ الخارج" فهو سبیل العسر واحرج؛ لأن 
ذلك إفساد لأخلاق الاس» وتعليمُهُم الكَهرّب من السوولية والتعدّي على حدود الله 
ومن تعلّم الاحتيال على حقوق اله تعلّم مع ذلك الاحتيال على حقوق الناس» والعکس 
بالعكسء ومآل كل هذا العسر واحرج مصداقاً لقوله تعالى: ون زڪري 
2 ربکا شر مرم اة فی ) اطه: ۶ 

ونختم الحديث عن الیل بالسؤال الآتي: أليس البحث عن "مخارج/ حیل" لما قد 
جعل له الشرع مخرجاً بالكفارة أو العقوبة هو تجاوز من أهل الفقه للمخرج الذي 
وضعه الشارع؛ وتجاوز منهم لوظيفتهم؟ 


Ea 


کے کے وھ کروی 


و 


اجا مح 


العلاقة يبن قصد المكلف وقصد الشارع 


القاعدة العامة -كما قال الشاطبي- هي أن "المقصد الشرعي من وضع الشريعة 
إخراج امكف عن داعية هواه" فيكون عبدا لله تعالى: #وَمَا حلفت أن وال 
إل یدوب @ 4 [الذاریات: <ه] لا عبدا طواه: ارتم اعدا الههرهونه آقارت کن 
یه وسییلا ©)4 [الفرقان: ۳ وسیبٍ ذلك أن الاسترسال مع الهوى يؤدي بصاحبه إلى 
الفساد والملاك قال تعالى: «وریع ی ای هو رسد تالک عون و الیل و نهن 4 
[المؤمنون: ۰۷۱ واللّه عز وجل أعلم بما يحقق للانسان الصلاح في الدنياء ولذلك آنزل 
الشرائع شدایته إلى طریق ذلك الصلاح. 

والراد بکون الاذسان عبدا لله تعالی أنه يهتدي في جميع آمور حياته بهدي 
الشريعة» لا بمجرد رغباته وشهواته. ولیس الراد بالعبودية لله تعالى أنه يلغي شهواته 
ورغباته؛ فالشريعة لم تأت بإلغاء شهوات الافسان ورغباته» بل جاءت بتنظيم تلك 
الشهوات والرغبات بما يحقق له الصلاح في الدنیا والفوز في الآخرة. والمطلوب من 
الانسان أن يلي شهواته ورغباته وفق هدي الشريعة: فما منعته الشريعة -لما فيه من 
فساد- یمتنع عن وما أباحته الشريعة بكيفية محدّدة يحققه بتلك الكيفية» وما 
أباحته ولم تجعل لتحقيقه كيفية محدّدة» يأقي منه بما يحتاج إليه وفق هدي الشريعة. 

وقد نهى الشارع الحكيم أن يقصد المكدّف بما آبیخ له فعلّهُ شيئا قبيحا ومحرّما 
شرعا. ومن ذلك نهيّهُ عرّ وجل عن أن يقصد الزوج بإرجاع زوجته المطلّقة -وهو أمرٌ 
مباځ له شرعاً- محرد الإضرار بها لا حقيقة ارجاع الحياة الزوجية إلى مجراهاء فقال 
تعالى: ۳ و لاه مک جهن مر وه مروف اؤ موش مغرو و 


»( الشاطبي» الموافقات» ج275 ص16 .١‏ 


و 


یکره ضارا دوا وس فع كلك قد تسه ) [البقرة: :۰ کا نهی الشارع 
الحكيم آن يُقصّد بالوصية الا ضرار بالورئة» فقال تعالى: من بد وصیکت فض بها 
ودی غير مرا وه رت أله وأ أنه رَه عي حلي © [النساء: ٩‏ ونغى عن 
قصد الاضرار بالمطلّقة فقال تعالى: ۷ سکوی من حت کیرش رگ ولاش روش 
تين 4 [الطلاق: *]. 

وبناء على ذلك فان قصد المكلّف له تأثير في الفعل الذي يأتي به؛ ذلك أن الشريعة 
"موضوعةٌ لمصالح العباد على الإطلاق والعموم؛ والمطلوبٌ من الکلف أن يجري على 
ذلك في أفعاله» وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع.7" ولا يجوز له أن يقصد بأفعاله 
مناقضة ما شرعت له تلك الأفعال» ومن ابتغى في التكاليف ما لم تُشرع له فعمله باطل. 
والدليل على ذلك أن الشروعات إنما وُْضِعَت لتحصيل الصالح ودرء المفاسده فإذا 
خُولِقَت لم يڪن في تلك الأفعال التي خُولِفٌ بها جلبٌ مصلحة ولا درء مفسدة 
وكان فاعلها مناقضا لقصد الشارع.9) 

إن أكمل أحوال المسلم أن يدخل في ما يأتي به من أفعالٍ وتصرفاتٍ بنيّة تحقيق ما 
قصده الشرع من تلك الأفعال والتصرفات سواء ما علمه منها وما لم يعلمه. وإذا أق 
الانسان بالأفعال والتصرفات على الوجه الشروع دون أن يقصد بفعله تحقيق مقصود 
الشارع بل مجرد تلبية حظوظه ورغباته الدنيوية» ولم يكن ذلك في أمور العبادات» 
فان فعله يكون صحيحاً ولا إثم علیه» ولكنه لا ينال ثواباً على ذلك الفعل لغياب 


وأسوأ أحواله أن يتعمد الإتيان بالأفعال والتصرفات على وجه يخالف أحكام الشرع 
ویناقض مقاصده. 


هذاء وبالله التوفیق والهداية» والحمد لڑه ولا وآخراً. 


)۱( الشاطبي» الموافقات» ج ۲ ص۳۱ . 
۹9 الشاطبي» الوافقات» ج۰۲ ص٤‏ ۰.۲۳ 


جل هين اي 
سکس دجن (لروی-ستی 


COM‏ ]هه ماو نح كوم دص کم 


۳۳۳ 


دسا م 
ا0ح 

۱ ابن جریر الطبري» جامع البیان عن تأویل آي القرآن (بيروت: دار الفکر» ط ۰۱ ۱۲۱ه/ ۲۰۰۱م). 

۲ ابن قيم الجوزية» إعلام الوقعین عن رب العا مينء تحقیق محمد عبد السلام ابراهیم (بیروت: دار الکتب 
العلمية» ۱۹۹۱م). 

۳ ابن قیم الجوزيةء مفتاح دار السعادة (بیروت: دار الکتب العلمية). 

6 ابن كثير» تفسير القرآن العظیم (القاهرة: دار احدیث» ۲ ۱۲ه/ ۲۰۰۵م). 

.)۱۹۹۰ ابن منظورء لسان العرب (بروت: دار صادر» ط ۰۱ ۱۶۱۰ه/‎ ٥ 

5) آبو إسحاق إبراهيم بن موسی اللخمي الشاطبي الوافقات في أصول الشريعة» شرحه وخرج أحاديثه 
الشيخ عبد الله دراز (بيروت: دار الكتب العلمیت د. ت). 

۷ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي» الوافقات في أصول الشريعة» شرحه الشيخ عبد الله 
دراز (القاهرة: دار الفكر العري» د. ت). 

۸ أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال شرح صحیح البخارى» تحقيق آبو تميم یاسر بن 
إبراهيم (الریاض: مکتبة الرشد ط ۰۲ ۱۲۳ه/ ۲۰۰۳ع). 

4) أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاییس اللغة» تحقیق عبد السلام محمد هارون (د.م: دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزیم» ۵۱۳۹۹/ ۱۹۷۹م). 

۰) أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» زاد المسير في علم التفسير (بيروت: دار ابن 
حزم المكتب الإسلامي» ۱۲۳ه/ 2۲۰۰۲). 

۱ أبو الفرج جال الدین عبد الرحمن بن علي ابن الجوزيء نواسخ القرآن» تحقیق ودراسة محمد آشرف علي 
الملباري (الدينة المنورة: امحامعة الاسلامیة ط ۲ 571 ١ه/‏ ۲۰۰۳م). 

۲) أبو الفرج عبد الرحمان بن شهاب الدین (ابن رجب) جامع العلوم والحكم» تحقیق محمد الأحمدي آبو 
النور (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر» ط ۲ ۱۶۲ ه). 

۳ أبو القاسم الحسين بن محمد العروف بالراغب الاصفهاني» الفردات في غريب القرآن (د. م: مکتبة نزار 


مصطفی البان د. ت). 
الكتاب العربي» ط۳ ۱۶۰۱۷ه). 


٠‏ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» البرهان في أصول الفقه. على عليه صلاح بن محمد بن 
عويضة (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱ ۱۸٤۱ه/‏ 2۱۹۹۷). 

١‏ أبو الوليد سليهان بن خلف الباجي» إحكام الفصول في أحكام الأصول» تحقيق عبد المجيد تركي 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط ۰۲ ۱۱۵ه/ ۱۹۹۵م). 

۷ أبو بكر البیهقی. السنن الکبری» تحقیق محمد عبد القادر عطا (بروت: دار الکتب العلمية» ط ۰۳ 
4ه - ۲۰۰۳ م). 


۸) آبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» السالك في شرح موطأ مالك تحقیق محمد بن الحسين السلياني 
وعائشة بنت الحسين السلي اني (بیروت: دار الغرب الاسلامي» ۱۲۸ه/ (e۷‏ 

۹ أبو بكر محمد بن علي بن إساعيل الشاشي» محاسن الشريعة (بیروت: دار الکتب العلمي ۱6۲۸ه/ 
(e۷‏ 

۰) ا بو حامد محمد بن محمد الغزالي» الستصفی من علم الأصول» تصحیح نجوی ضو (بیروت : دار إحياء 
التراث العربي» مؤسسة التاریخ العربي» ط۱ د. ت). 

۱( أبو سلبان حد بن محمد الخطاي؛ أعلام الحديث في شرح صحبح البخاري؛ تحقيق محمد بن سعد بن 
عبد الرحمن آل سعود (مكة المكرمة: جامعة أم القرى). 

۲) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (بيروت: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزیم» ۱6۲۸ه/ ۲۰۰۸م). 

۳) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصی. لباب اللباب في بيان ما تضمنته آبواب الکتاب من 
الأركان والشروط والوانع والأسباب» تحقيق الأستاذ محمد المدنيني والأستاذ الحبيب بن طاهر (دبي: 
دار البحوث للدراسات الإسلامة وإحياء التراث). 1 

4 أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذيء كتاب إثبات العلل؛ تحقيق خالد زهري (الرباط : كلية 
الآداب والعلوم الانسانیت 1994م). 

0 أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد العروف بابن أمير حاجء التقرير والتحبير (بيروت: دار الکتب 
العلمیق ۵۱۰۳/ ۱۹۸۳م). 

۲ ) أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» شرح السنةء تحقيق محمد شعیب الأرناؤوط» وزهير الشاویش 
(دمشق/ بروت: الکتب اللاسلامي. ط ۲ ۱۰۳ه-/ ۳ عم 

۷) أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي الحرر الوجیز في تفسیر 
الكتاب العزيزء تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد (بيروت: دار الكتب العلمیف ۱۲۲ه). 

۸) أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية (دمشق: دار القلم» ط ۱۰۹۰۲ه/ ۱۹۸۹ع). 

۳۹( أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» قاعدة مختصرة في قتال الکفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لجرد کفرهم. 
دراسة وتحقيق الدکتور عبد العزیز بن عبد الله بن إبراهيم الزیر آل حمد. 

٠‏ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مجموع الفتاوى؛ جع عبد ال رحمن القاسم (الرياض: وزارة الأوقاف 
والشؤون الدینیت 85١1١ه).‏ 

١‏ أحمد بن عبد الرحيم (شاه ولي الله) الدهلويء الفوز الكبير في أصول التفسيرء ترجمة سلیان الحسيني 
الندوي (بيروت: دار البشائر الاسلامپت ط ۰۲ ۱۹۸۷م). 

۳۲( أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحیح البخاري؛ تصحیح وإشراف حب الدین 
ا لخطیب (بیروت: دار العرفت ۱۳۷۹ه». 

۳) أحمد بن محمد الحنفي الحموي» غمز عیون البصائر شرح الاشباه والنظاثر (بیروت: دار الكتب 
العلمی ط ۰۱ ۵۱6۰۵/ ۱۹۸۵م). 

۳( تاج الدین عبد الوهاب بن علي السبكي, جمع الجوامع في أصول الفقه علق عليه ووضع حواشیه عبد 
المنعم خلیل إبراهيم (ببروت: دار الکتب العلمیق 5 ۱۶۲ه/ ۲۰۰۳م). 

٥‏ جال الدین عطيةء نحو تفعیل مقاصد الشريعة (دمشق: دار الفكرء ۰۱ ۱۲۲ه/ ۲۰۰۱ع). 


۳۳۵ 


١‏ ) حسن أحمد القطاف. "قراءة في کتاب حرية الاعتقاد في القرآن الكريم للدکتور عبد الرحمن حللي"» 
مقال منشور في مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية لكلية الشريعة بجامعة دمشق. الجلد ۰۲۲ العدد 
8 جوان ۲۰۰۷. 

۷) حسن بن محمد بن حمود العطار الشافعي. حاشية العطار على شرح المحلي لحمع الجوامع (بیروت: دار 
الکتب العلمیة د.ت). 

۸ الدکتور حرش آسعد الحاسن, "ترتیب القاصد الضرورية بين التقدمین والعاصرین وآهیتها 
للمفتي" مقال منشور في جلة "السلم العاصر " عدد 504 /١‏ 7 دیسمی ۲۰۱۲. 

۹ ) سعاد كوريمء "جدل العلاقة بين القصد القرآي والقصد الشرعي: مقترح منهجي". ضمن کتاب: 
مقاصد الشريعة والاجتهاد: بحوث منهجية وناذج تطبيقية (لندن: مؤسسة الفرقان للتراث 
الاسلامي/ مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلاميق ط ۰۱ ۰۸ (e‏ 

۰) سلییان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي (الطبراني)؛ العجم الكبير» حقیق مدي بن عبد 
المجيد السلفى (القاهرة: مكتبة ابن تيمية» ط ۲). 

١؟)‏ الشافعي» الأم» تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب (المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر- والوزیع» 
۲ ه/ ۲۰۰۱م). 

۲ شهاب الدین أبو العباس أحمد بن إدريس القراني» الفروق» تحقيق عمر حسن القيام (بیروت: مؤسسة 
الرسالة ناشرون 6 ۱8۲ه/ 2۲۰۰۳). 

۳ صفي الرهن الباركفوري الرحیق الختوم (مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع ط ۰۲۰ 
۰ ه/ ۹م( 

6 ) الطاهر أحمد الزاوي» ترتیب القاموس الحیط على طريقة الصباح المنير و آساس البلاغة (بیروت: دار 
الفکر ط۳ د. ت). 

5) طه عبد ال رحمن» "مشروع تجدید علمي لبحث مقاصد الشريعة"» مقال منشور في مجلة السلم العاصر 
السنة ۰۲۲ العدد ۰۱۰۳ 

7) طه عبد الرحمن, تجدید النهج في تقویم التراث (الدار البیضاء: المركز الثقافي العربي؛ ط ۰۱ ۱۹۹6 
ط۲). 

۷) عبد الجبار الرفاعی (مرّر)؛ مقاصد الشريعة (ببروت: دار الفکر العاصی دمشق: دار الفکر» ط ۲ 
۲ هم ۵م( 

۸) عبد الحكيم بن عبد الرحمن السعدي» مباحث العلة في القیاس عند الأصولیین (بیروت: دار البشاثر 
الاسلامیت ۰۲ ۱2۲۱ه/ ۲۰۰۰م). 

9) عبد الرحمن إبراهيم الکيلاني» قواعد القاصد عند الامام الشاطبي عرضا ودراسة وتحلیلا (الأردن: 
العهد العالي للفکر الإسلامي» دمشق: دار الک ۰۱ ۱۲۱ه/ ۲۰۰۰م). 

۰) عبد الله بن بيه» علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه (لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامی/ مركز 
درسات مقاصد الشريعة الاسلاميت 5١٠٠م).‏ 1 

)١‏ عبد المجيد النجار» "مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بين الشاطبي وابن عاشور" مجلة العلوم 
الإسلامية» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» السنة الثانية» العدد الشاني» رمضان 
۷ هم ماي /1941م. 


۳۳۹ 


۲) عبد المجيد النجار مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة (ببروت: دار الغرب الاسلامی» ط ۰۱ ۲۰۰). 

۳) عبد النور بزاء مصالح الانسان: مقاربة مقاصدية (الولایات التحدة الأمريكية: العهد العالي للفکر 
الاسلامي ط ۱۲۹۰۱ه/ ۲۰۰۸ع). 

5( عز الدین بن زغيبةء القاصد العامة للشريعة الاسلامية (القاهرة: مطابع دار الصفوة للطباعة والنشر 
۵۱۱۷۰۱ ۱۹۹۲). 

٥٠‏ ) عز الدین بن عبد السلام القواعد الكبرى» تحقیق الدكتور نزیه حماد والدکتور عشان جمعة ضميرية 
(دمشق: دار القلم» ط ۲ ۱۲۸ه/ ۱۰۷ م( 

5) علاء الدين آبو الحسن علي بن سلییان المرداوي» التحبير شرح التحریر في أصول الفقه» تحقیق: د. عبد 
الرهن الجبرين» د. عوض القرني» د. آ مد السراح (الریاض: مكتبة الرشد» ط۱۶۲۱۰۱ه-/ 
م( 

۷) علال الفاسي» مقاصد الشريعة الإسلامية ومکارمها (بیروت: دار الغرب الإسلامي» ط ۰0 ۸۱۹۹۳). 

8) علي بن أحمد ين سعيد بن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» ضبط وتعلیق محمود حامد عشان 
(القاهرة: دار الحديث» ۱۲۲ه/ ۲۰۰۵م). 

4) علي بن عبد الله بن هد الحسني ا دي. وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى (بيروت: دار الکتب 
العلمية»9 ۱ ١ه).‏ 

۰) علي بن محمد الآمدي» الإحكام في أصول الاأحکام تعليق عبد الرزاق عفيفي (الرياض: دار الصميعي 
للنشر والتوزيع, ۰۱ 57١ه/‏ 2۲۰۰۳). 

03١‏ علي جمعة عمد المدخل (القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ۱٤۱۷‏ ه/ 1997م). 

۲) فاضل صالح السامرائي معان الأبنية في العربية (عمان: دار عمار للنشر والتوزيع» ط ۰۲ ۱۲۸ه/ 
(pV‏ 

۳) فخر الدين محمد بن عمر الرازي» التفسير الكبير (بيروت: دار الكتب العلمية ط ۰۲ ۱6۲۵ه/ 
(pt‏ 

)٤‏ فخر الدين محمد بن عمر الرازي» الحصول في علم آصول الفقه. تحقيق طه جابر العلواني (بيروت: 
مؤسسة الرسالة؛ د.ا ت) 

)٥‏ محمد أبو زهرة» أبو حنيفة: حياته وعصره آراؤه وفقهه (القاهرة: دار الفكر العربي» د. ت). 

1) محمد الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير (تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع» د.ت). 

۷) محمد الطاهر اين عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق ودراسة محمد الطاهر اليساوي (ماليزيا: 
دار الفجر. عمان: دار النفائس» ط ۰۱ ۵۱۲۰/ 1999م). 

۸) محمد الطاهر ابن عاشورء تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة (تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع» 
القاهر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» ۹ه / ۸ م- 

۹( محمد بن علي الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» تحقيق شعبان محمد إسماعيل 
(القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمةه ۰ ه/ ۹ 

۰ محمد رواس قعله جي» موسوعة فقه عمر بن الخطاب (بيروت: دار التفائس للطباعة والنشر-والتوزیع» ط ۵ 
هم ۷ م- 


۳۳۷ 


١‏ محمد سعید رمضان البوطي» الجهاد في الاسلام كيف نفهمه و کیف نارسه (بیروت: دار الفکر 
العاصر / دمشق: دار الفکر» 5 ۱۶۱ ه- ۱۹۹۳ع). 

۲ محمد عبد رب البي حسنين حمود نظرية الوازنة بين المنافع والضار في إطار القانون العام (القاهرة: دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع» ۲۰۰۸م). 

۳) محمد نعیم یاسین, افترآءات حول غایات الجهاد (أنقرة: دار الأرقم» ۱ 4 ۱6۰ ه -۱۹۸4ع). 

۶ ) مود بن عبد الرحمن شمس الدین الأصفهاني بیان الختصر شرح ختصر ابن ا اجب تحقیق محمد 
مظهر بقا (السعودیة: دار الدني ط١ 5٠5‏ ١اه/‏ ۹ عم 

.)۵۱۰۰ مسند الشافعی (بيروت: دار الکتب العلمیت‎ ٥ 

5 مناظر أحسن الكيلاني» تدوین الحديث. ترجه عن الأوردية عبد الرزاق إسكندر (بیروت: دار الغرب 
الإسلامي» .0 م 

۷ منظمة المؤتمر الاسلامي مجمع الفقه الإسلامي: قرارات وتوصيات» ۱٤۰۹-۱٤۰٩٩‏ ه/ ۱۹۸۵- 
۸ م. 

۸ نجم الدین سليان بن عبد القوي الطوفی» کتاب التعیین في شرح الأربعین تحقيق أحمد حاج محمد 
عثمان (بیروت: مؤسسة الریان/ مكة: الکتبة الکیة» ۱۱۹ه/ ۱۹۹۸ع). 

۹ ولید بن على الحسين» اعتبار مالات الأفعال وأثرها الفقهی (الریاض: دار التدمرية» ۹٩‏ ۱۲ه-/ 
۸ 1 

۰ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تسام بن عطية الأندلسبي الحرر الوجيز في تفسیر 
الكتاب العزيزء تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۲۲ه). 

١‏ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» فتح الباري شرح صحيح البخاري تحقيق محمود بن 
شعبان بن عبد المقصود وآخرون (المدينة النبوية: مكتبة الغرباء الأثرية» ۵۱۶۱۷/ ۱۹۹۲). 


۳۳۸ 


سکس دی کرو ےی 


AAW _ 13 1ه د بحات وج‎ CONN 


المقدمة O‏ 
الفصل الأول 
مفهوم مقاصد الشريعة 000070099909999 
المبحث الأول : المفهوم اللغوي للمقاصد 1 1 00001 
المبحث الثاني: المغهوم الاصطلا حي للمقاصد معو مم هه جوم موم و و و و موم ةوه و وه دمم ۱۵ 
الطلب الأول ١‏ مقهوم القاصد ل الکتابات المقاصدية ۱ 
المطلب الثاني : المفهوم الشامل للمقاصد ما موه مومه مه وو موه مهم ممه ممه وو مهم دم وم ۴۲۲ 
العلاقة بين مقاصد الخلق ومقاصد الشريعة 00111151 را 
المطلب الثالث: إثبات القاصد ل تشريع الأحكام وتطبيقها ممعم مم مه ممه مع 
المطلب الرابع: العلاقة بين القاصد والمصائح 00000 
المطلب الخامس : علاقة النص بالقصد والمصلحة ومممم ممم ممم م و موم وم و م ملم م2۵ ۲۹ 
الدئيل التفصيلي على تقديم رعاية المصلحة ممه ممه مم عه مم مه ممه ممم م مج مم م عمج مج ۵ 2 ۳2 
المبحث الثالث: المقاصد والوسائل 17571[ 
المطلب الأول : تعريف الوسيلة fesse‏ 
المطلب الثاني؛ أنواع الوسائل ean‏ 
الطلب اثثالث: حكم الوسائل 1غ 
الفصل الثاني 

التأليف 4 مقاصد الشريعة وعلاقتها بأصول الفقه و 
البحث الأول , التألیف 2 مقاصد الشريعة دی و وم وم موم هم مه مج و مهم همم دمم 2 6 
المطلب الأول؛ نشأه الفكر القاصدي د 
الطلب الثاني: نشأه التأً لیف 4 مقاصد الشريعة en‏ 6۳ 


الميحث الثاني: علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه 10 


۳:۰ 


ید ۳ 5 
كيفية التعرف مقاصد الشريعة 1۹ 


البحث الأول: مراجعة لما كتب حول طرق معرفة مقاصد الشريعة 00 
المطلب الأول: طرق معرفة القاصد عند الشاطبي ans‏ 
المطلب الثاني: طرق معرفة المقاصد عند ابن عاشور 000( 
مقارنة بين الشاطبي وابن عاشور seers‏ 
المطلب الثالث: طرق معرفة المقاصد عند الدكتور عبد الجید التجار و 

البحث الثاتي: طرق معرفة المقاصد ا 
المطلب الأول: طرق معرفة مقاصد الخطاب الشرعي es‏ 
المطلب الثاني: طرق معرفة مقاصد الأحكام الشرعية ا 

البحث الثالث: مرتبة القاصد المستخلصة n‏ 


فائدة معرفة مقاصد الشريعة وممموةمم وف مم فو وم ووو ممم ممم ةمهم ةو 1 


المبحث الأول: فائدة معرفة مقاصد الخطاب الشرعي ومقاصد الشارع 4 منهج التشريع --.. 
أولاً: فائدهُ معرفة مقاصد الخطاب الشرعي ا 
ثانياء فائدهُ معرفة مقاصد الشارع 2 منهج التشريع ا 

البحث الثاني: فانده معرفة مقاصد الأحكام الشرعية ۳[ 
-١‏ التّفقه ل الدین وحسن الالتزام به وو و 
۲- الاستعانة بها 4 الترجيح بين الأحكام المتعارضة 20101101111 
۳- توجيه الحكم الشرعي ا ا اا ا ل 201211111 
“٤‏ مراعاه مقاصد الشارع 2 تتحقیق المتاط الخاص للحكم ممعم ممم مم مم ممه م فم مه ممم 
۵- مراعاة مقاصد الشريعة 2 النظر إلى مآلات الأفعال eens‏ 
5- التعليل بمقاصد الأحكام الشرعية 521001011110000 


الفصل الخامس 
مقاصد الخطاب الشرعي لظ 


البحث الأول؛ مقاصد الخطاب الشرعي وكيفية التعرف عليها eens‏ 


نظره إجمالية على مقاصد الخطاب الشرعي ممعم ممه ممم ممم مم ممم مم موم وم م۰۲۵۵ ۱۲ 
متطلبات الفهم السليم لمقاصد الخطاب الشرعي Yn‏ 
منهج تحديد القصود من الخطاب الشرعي ممع ممه م مم م ممه مم ممه مم م مل م عل لل ۱ 
البحث الثاني: نماذج تطبيقية لتحديد القصد من الخطاب الشرعي een‏ ۱۲۸ 
التموذج الأول: تحديد القصود من حديث "أمرت أن أقاتل التاس..." aan‏ ۱۲۸ 


النموذج الثاني: تحدید مقصود الشارع من الآيات المتعلقة بقتال الکفار ومسالمتهم .... ۱۳۱ 


التموذج الثالث؛ تحدید القصود من قوله تعالی  :‏ اک ف این 4 [لبقرة: ۲0]...- ١45‏ 


السألة الاولی: مراد المفسرين الأوائل بمصطلح النسخ ویو وم وم مج ۱۳۱۰۰۰ 
المسألة الثانية: النظر 2 معنی الآيات التي تتحدث عن قتال الکفار ومسالتهم as‏ ۱۳6 
أولاً: (سیاق العام الذي شرع فيه القتال as‏ ۱۳6 
ثانيًا: العنی والسياق الخاص لأهم الآيات التي تتحدث عن قتال الكفار ومسالمتهم ... ۱۳۷ 
التموذج الرابع: تحديد المقصود من النصوص التي تضبط الوقف من الحكام ans‏ 1414 
الفصل السادس 

مقاصد الأحكام الشرعية cece‏ ۱۷ 
البحث الأول : تقسيمات مقاصد الأحكام الشرعية ل عمجم مهم همم 0 000000 
أولاً: تقسیمها من حيث العموم والخصوص ممه ممه ممه قم ممم مم م مم ممه مومه ees‏ ألا 
ثانيا؛ تقسیمها باعتبار الكلية والجزئية VY‏ 
المبحث الثاني: القاصد العامة للشريعة ماه سم و عم وم و موم مم و و موم مهم ماو مج وم مد مج 22222 ۱۷۵ 
تحديد المقصد العام للشريعة م ااا VO‏ 
طريقة التأليف 2 القاصد العامة VV eens‏ 
الكليات الخمسة 11 1 1 1 1 222۵۵ ۱۷۹ 
المبحث الثالث: المقاصد الخاصة للأحكام الشرعية 1515151511 1 07 
الطلب الأول: مقاصد العبادات eens‏ ۱۸۹ 
المقاصد العامة للعبادات ممم ممم وو م ممه ممه مم مم مم م م مم ممه مم مم وم مم م م مم م 6 222254 ۱۸ 
مقاصد الصلاة اذ[ 7ل 
مقاصد الصوم ممم ممه وه مم ممم وم مقف مم م ممم ممه ممم ممه ممم م مه م مم م م م ل 2222 1 ۱۹ 
مقاصد الزکاهُ #3101000000 ۰222 ۲ ۱۹ 
مقاصد الحج aes‏ 


الطلب الثاني: مقاصد العلاقات الزوجية ا 01 





مقاصد الزواج 1 22202 1۹۵ 
مقاصد تشريع الطلاق Tana‏ 
القصد من جعل الطلاق رجعيًا A ns‏ 
القصد من تحديد الطلاق بثلاث... eens‏ مج و مج موه ۱۹٩ ece‏ 
المطلب الثالث: مقاصد القتال لل الاسلام .... ممممم ممم ممم ةم وله ممم ممه ممم ف موق anne‏ ۲۰۰ 
أولاً: رفع الظلم ودفعه و 
خاتيا؛ منع الفتنة 2 الدين eens‏ ۲۰۲ 
خالثا: أن یکون الدین كله لله ا 
المطلب الرابع: مقاصد العقوبات 2 الاسلام E enn‏ 
المطلب الخامس: مقاصد العاملات المالية و PA cesses neee‏ 
مقاصد التبرعات المالية YA eee eee ene ene‏ 
مقاصد المعاوضات الماليه ............ ممم مه مم م ةف قله ممعم ممم ممم قله ممم ممم مهم من ۲۱۹ 
المطلب السادس: مقاصد تصب العَضَاهً 000 1 1 NS‏ 
الفصل السایع 

مقاصد الشارع 4 منهج التشريع aes‏ ۴۱۵ 
البحث الأول: مراعاه الفطره 1 ۱[ AL‏ 
المطلب الأول: مفهوم الفطرة AL ۱ eens e‏ 
الطلب الثاتي: معيار تحديد الفطرة eas e ns‏ ۳۱۹ 
المطلب الثالث؛ مظاهر مراعاه الفطرة 2 شريعة الاسلام ean‏ ۳۱۷ 
المبحث الثاني: التيسير والسماحة .. 0 ا 
المطلب الأول : مفهوم التيسير والسماحة 0 
المطلب الثاني: أسباب نشوء الحرج een‏ ۲۲۵ 
المطلب الثالث: مظاهر التيسير والسماحة ووو ووه وه و ووو جو ووو مم مههوجو مويه TIN cece‏ 
المطلب الرايع: فائدة مقصد التيسير. ....... ممم مه ممم ۳[ د cece‏ ۳۸ 
المطلب الخامس: الرخصة العامة .... و ممم ۱ eens‏ ۲۳۰ 
الميحث الثالث: عموم أحكام الشريعة O annees‏ 
المطلب الأول ؛ منهج الشريعة 2 استيعاب أحوال التاس eee‏ ۱ 
المطلب الثاني: نظرهُ إجمالية على متهج التث ممم ممه ممم مه مم مه مم م ممه مم مه له رش 


ثانيًا: العبادات ا 
ثالثًا: الطعومات والشرویات 110000000 
رابعا؛ الأخلاق a‏ 
خامسًا؛ العادات والعاملات ا 
سادسا : العلاقات الدولية ا 


البحث الرابع: الوازنة بين المصالح والمفاسد 1-۹ 


المطلب الاول: المصالح والفاسد وأدلة الموازنة بيتها و 
أنواع المصالح والفاسد د 
مراتب المصالح واللمقّاسد اا 22111111110 
كيقية التعرف على المصالح والفاسد م 
أدلة القصد إلى الموازنة بين المصالح والمقاسد و 
دواعي الموازنة 0 190909999099999999 53111 
مقومات الموازنة 100 5313010 
المطلب الثاني: معاییر الموازنة بين المصالح والفاسد Seen‏ 
المعيار الأول: ترجيح أعلى المصلحتين حكما 212101111010111 
الموازنة بين الفروض التي هي من حقوق الله والتي هي من حقوق العید 1 
الموازنة بين الواجب الحال والواجب المؤجل 1۱ 
الوازنة بحسب وجود البدل وعدمه و 
الوازنة بين فروض الكفاية 33501100090000 
الوازنة بين فرض العین وفرض الكفاية ب 
التوع الأول: التعارض بين الفروض العينية التعلقة بالأمور الدينية وبين فروض الكفاية . 
النوع الثاني: التعارض بين فرض العين المتعلق بالأمور الدنيوية وفرض الكفاية ee‏ 
المعيار الثاني: ترجيح أعلى المصلحتين رتبة ا 
المعيار الثالث: ترجيح أعلى الصلحتین نوعا 010 100101 
المعيار الرابع: ترجيح أعم المصلحتين و 
حالات التعارض بين المصلحة العامة والخاصة 1 
التعارض بين المصالح الخاصة و 
المعيار الخامس: ترجيح أكبر المصلحتين قدرا د 
المعيار الرابع: ترجيح أأكد المصلحتين تحقة 1010101000 1 321001111 


۳۹۵ 


المبحث الخامس: مراعاه مآلات الأفعال والأحكام Vann‏ 
المطلب الأول: مفهوم المآل ودليل قصد الشارع إلى مراعاته AV enn‏ 
تعريف المآل لظ ۳۳۹۹ ees‏ مد مم ةر ةلل ۲۹۱۰۰۰ 
الأدلة على قصد الشارع إلى مراعاه المآلات eens‏ ۷۹۲ 
الطلب الثاني: تطبيقات قاعده مراعاه االات ممم مم ممم مم مم م مم مله مم مم م م م م را 
العلاقة بين الذرائع والحيل للم و ...... 40 

أولاً, سد الذرائع كمه مم ممه مم ممه مم موه مم مم ممم ممصم ممم ممم م ممه ممم م م ممه ممم میم 22 2 2۰2۰ ۲۹۲ 
مقهوم سد الذرائع AT econ‏ 
موقف العلماء من سد الذرائع ا eens‏ ۲۹۷ 
رأي المالكية 4 سد الذرائع ا 
رأي ابن حزم ,2 سد الذرائع ممه م مه ممه مو ممه مه ممم ممم مه ممم مه ممم مم ممم مه ممه مم ل ل ل ل ]قل 
راي الشافعي 4 سد الذرانع n‏ لمعيه 00 ممم ممعم ممم ممم مم لل مر ۳۰۵ 
معیار العمل بسد الذرائع باه موم و وم و عم موم طمممم م مج ۹ 
أولاً. مقام الارشاد 0100 000108030101010 مم عم عم عم من 22۰ ٩‏ ۳۰ 
ثانیا: مقام الحكم والقضاء ا 00 us‏ ۳۱۰ 
ضروره التضریق بين مقام الارشاد وبين مقام القضاء eee‏ رز 
خالثا: مقام السياسة الشرعية ا e‏ ۳۱۲ 
مناقشة أصحاب الذاهب 3 سد الذرائع. ۷ 
اول, مناقشة رأي الشافعي . م عم موم موی و م2 ۷۱۵ 
خانیا: مناقشة رأي المالكية 0 2222 ۳۱۸ 
ثاثا مناقشة رأي اين حزم eee‏ ۳۱۹ 

گانیا : الحیل e‏ ا مت ۳۰۹ 

خاتمة : العلاقة بين قصد المكلف وقصد الشارع ملم م ع مم ل لم ل ل ا ل ا لل یر مرا 

قاتي نع ۱ مه مم م مم ممه PTY eens‏ 
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